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 نور اDين يوسفي 1العضو  أ م الرتبة محمد خيضر بسكرة الجامعة رئيسا
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سرة إلى شیخ الجریمة ظاهرة قدیمة عرفتها المجتمعات البشریة منذ القدم،انطلاقا من رب الأ
ستتباب الأمن لدى الفرد حیث وضعت بعض القیود على تصرفات الأفراد لا ،القبیلة

أمن الجماعة أو حیاتهم وسلامتهم فعل مجرم یستحق العقاب اعتبرت أن كل فعل یمس و والمجتمع
  .علیه
هور المجتمعات بمفهومها غ هذا التطور أوجه بظو حیاة الإنسان بلصاحب تغیر لكن  

وذلك جراء  ،أصبحت تعیش الكثیر من التراكمات مما نتج عنها وقوع الكثیر من الجرائمو المعاصر 
ّ حیث یسعى بشتى الطرق لل،الضغوط النفسیة حتى ولو وصل به  ،ةوصول إلى رغباته الشخصی

  .الأمر إلى ارتكاب العدید من الجرائم
وبظهور مفهوم الدولة بصورتها الحدیثة نتج عنه مجتمع دولي تربطه الكثیر من المعاملات 

ّ اریة كانت أو سیاسیة وحتى عسكریةتج ّ ،إلا أن ة فالجریمة ه لم یمر هو الآخر بسلام على الإنسانی
یقف وراء هذا التوسع منها طابع متعدد الحدود،  اهذا الوضع لیجعلو  اورائها المجرمین استغلو ومن 

،فقد تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات العدید من العوامل وفي مقدمتها التطور العلمي في مجال
ألغي في هذا المجال الفواصل بین الدول وأوجد جانب واعي لدى الشعوب بوهمیة الحدود 

ّ وعیّ موضال ،الأمر الذي ضاعف الطلب على التقنیات التي تقوم علیها ها جزء من عالم واحدة وبأن
 ّ ّ الثورة المعلوماتی ة حیث ازداد الاعتماد علیها في كل القطاعات ة والمتمثلة في الحواسیب الآلی
  .العامة والخاصة

ّ قوعلى الرغم من المزایا الهائلة التي ح ّ  ة علىقتها الاتصالات المعلوماتی  جمیع الأصعدة فإن
 ّ ّ  الانعكاساتة الخطیرة قد صاحبها في المقابل جملة من الثورة التكنولوجی اء سوء استخدام السلبی ّ ة جر

ّ  هذه على  اعتداءاتة مما أدت إلى تفشي مختلف الجرائم باعتبارها تستهدف التقنیة الإلكترونی
الحاسب الآلي  ةجهز إتلاف أفي الخفاء وتطال  منشؤهاة للمعطیات كونها أنظمة المعالجة الآلیّ 

 ّ الي فقدان الثقة بالتقنیة تهدید إبداع العقل والبیانات المخزنة علیه وكذا تهدد أمن الدولة وبالت
  .البشري
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  :أسباب اختیار الموضوع-أولا

  :تیار هذا الموضوع والتي تتمثل فيهناك أساب ذاتیة وأسباب موضوعیة دعتنا إلى اخ
ّ  - أ   :ةالأسباب الذاتی

 ّ  ة بدراسة هذا الموضوع والتعمق فیه،تتعلق هذه الأسباب بالدرجة الأولى إلى الرغبة الشخصی
ّ  به ومیولناجانب التعرف على كل ما یتعلق  إلى ة وما أثرت به على الحیاة الذاتي لمجال التقنی

 ّ   .ةالخاصة للغیر ومختلف المعطیات الشخصی
ّ  - ب الأسباب الموضوعیة التي دعتنا إلى اختیار موضوع بحثنا ما من :ةالأسباب الموضوعی
  :یلي

ن هذا الموضوع یعتبر من المواضیع الجدیدة ذات القیمة العلمیة المفیدة في كافة مجالات أ -
الحیاة العامة والخاصة التي یجب ترصدها باستمرار ومعالجتها في صورة أبحاث علمیة كونه 

أشكال التجریم الكلاسیكیة، ومن جهة أخرى یعالج الجریمة موضوع حدیث الدراسة ومختلف عن 
ة التي تعد من أخطر الجرائم التي تمس سیادة الدول وباقتصادها الوطني، حیث تعمل  ّ المعلوماتی
جاهدة وباستمرار على إیجاد الأسالیب الفعالة المتزامنة مع التطور السریع لتكنولوجیا المعلومات، 

  .ريوكذا الفكر الإجرامي البش
المشرع الجزائري  عالجهامن المواضیع الحدیثة التي لموضوع دراستنا كونه العلمیة  ةقیمال -

وحرصا منه على مواكبة عصر التكنولوجیا وما ینجم عنها من أخطارعلى المجتمع الذي یتولى 
عمل المشرع الجزائري على ضرورة توفیر حمایة شاملة للمعطیات المعالجة آلیا ذات  ،حمایته

إبرام من خلال دولیا فتنوعت أوجه الحمایة لهذه المعطیات الطابع الشخصي للشخص الطبیعي، 
 ّ حمایة من خلال العمل على ضرورة توفیر وداخلیا المنظمة لهذا الموضوع ة الاتفاقیات الدولی

  .بسن نصوص تشریعیة عقابیة فعالةجنائیة 
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ّ :أهمیة الموضوع-ثانیا ّ یعتبر موضوع المذكرة ذو أهمی ّ ة علمی   .ةة وعملی
  :ةالعلمیّ من الناحیة  - أ

 ّ ّ تظهر أهمی ة ة موضوعنا من خلال ما یقدمه من أفكار ومعلومات متنوعة عن المعالجة الآلی
ّ ، من حیث بیان تعریفها وأهم للمعطیات ذات الطابع الشخصي ة، التعرف على مبادئها الأساسی

بالشخص الطبیعي في مجال معالجة المعطیات جرائم الماسة حقوق والتزامات المعني بها، وأهم ال
  .ذات الطابع الشخصي

 ّ لمواجهة كل الانتهاكات والتجاوزات  بهاة المعمول كما یعرض لنا معلومات حول الاستراتیجی
وقوف على مایة الجنائیة لهذا النوع من المعطیات والالتي تعترضها من خلال توضیح أسالیب الح

  .وبیان مدى حجیتها في الإثبات ،خطة المشرع في مكافحتها
 ّ   :ةمن الناحیة العملی

 ّ ،إذ بین لأفراد ة العدید من الجهاتفموضوع الدراسة یمكن أن یستفاد منه من الناحیة العملی
أن تمس بالمعطیات الشخصیة وتعرضهم في المجتمع أهم أنماط الجرائم المعلوماتیة التي یمكن 

حال ارتكابها لمتابعة قضائیة، وبالنسبة لرجال القانون فتفید هذه الدراسة المحققین من التعرف على 
ئم التقلیدیة كالسرقة، الدلیل الإلكتروني الذي یختلف عن الدلیل المادي الناتج عن ارتكاب الجرا

ّ یرالتزو الاختلاس،  ّ  ه یقدم حمایة،كما أن ة قانونیة تمثلت في تجریم الأفعال الماسة بالبیانات الشخصی
 ّ لاسیما في ظل  لأفرادلة، وكذا المساس بالحیاة الخاصة سواء تلك المعالجة بطریقة تقلیدیة أو آلی

  .التطورات الرقمیة
  :أهداف الدراسة -ثالثا

  :،تتمثل فيهذه الدراسة إلى جملة من الأهدافنهدف من خلال 
،والقواعد الوقائیة لحمایتها من لیة للمعطیات ذات الطابع الشخصيالمعالجة الآبیان مفهوم -

  .حقوق ومبادئ والتزامات القائم بمعالجتها
  .والعقوبات المقررة لهابیان الجرائم الواقعة على المعطیات ذات الطابع الشخصی-
ة للمعطیات لمعفي الجرائم الواقعة على اللتحري والتحقیق تحدید الإجراءات المتبعة - ّ الجة الآلی

ة ّ   .الشخصی
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الواقعة على جرائم العلى مدى قبول القاضي الجزائي للدلیل الإلكتروني الناتج على  الوقوف -
  .في الإثباتأثناء المعالجة الآلیة، لمعطیات ذات الطابع الشخصي ا

  
  :إشكالیة الموضوع -رابعا

ّ منذ عقد مضى لم نكن نتصور أن الحیاة سوف تعتمد بصفة  ة ومطلقة على جهاز أساسی
الحاسب الآلي وملحقاته، إلا أن ذلك أصبح واقعا وحقیقة خاصة بعد اعتماد مؤسسات الدولة 

 ّ هور صور جدیدة من الجرائم لم ظة بوالأفراد على هذه التكنولوجیا، فمن ناحیة سمحت المعلوماتی
 ّ ٕ ة مثل سرقة المعطیات و تكن موجودة في الماضي، كالاعتداءات الآلی تلاف المعلومات المخزنة ا

ي ظل خطورة هذا النوع من الجرائم على الحیاة الخاصة للشخص بالإضافة إلى جرائم الغش، وف
  :التالیةالرئیسیة الإشكالیة الطبیعي دفعنا موضوع دراستنا إلى طرح 

معطیات الالشخص الطبیعي في مجال معالجة ما مدى فعالیة النصوص الجنائیة فیحمایة 
  .؟التشریع الجزائري الشخصي في ذات الطابع
  :هذه الإشكالیة الرئیسیة عدة إشكالیات فرعیة تتمثل فيتحت وتندرج 

  .؟للشخص الطبیعي لآلیة في حمایة المعطیات الشخصیةالقائم بالمعالجة ا تالتزامامامدى -
بالشخص على الجرائم الماسة التقلیدیة النصوص العقابیة الموضوعیة إمكانیة تطبیق ما مدى -

  ؟الطبیعي في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي 
ما مدى كفایة الإجراءات الجزائیة التقلیدیة في جمع الأدلة الإلكترونیة الناتجة عن ارتكاب -

  .؟الشخص الطبیعي في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيعلى جرائم 
على الشخص الطبیعي في مجال جرائم ما مدى حجیة الدلیل الإلكتروني الناتج عن ارتكاب -

  .؟معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي
  :صعوبات الموضوع - خامسا

عالجتنا لهذا الموضوع نفسیة أكثر بسبب المشكلة التي من بین الصعوبات التي واجهتنا في م
واجهت العالم عامة والجزائر خاصة والمتمثلة في جائحة كورونا، التي أثرت على نفسیة الطالب 
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المشرف  الطالب والأستاذ التواصل بینسواء الجسدیة أو النفسیة، مما أدى هذا إلى صعوبة 
  .بحث بصورة أفضل لإنجازوقت لمناقشة أهم أجزاء البحث، وعدم كفایة ال

أن موضوعنا من المواضیع الحدیثة التي لم تتوج بدراسات كثیرة ومعمقة على المستوى الوطني 
  .ورغم ذلك حاولنا انجاز بحثنا بالمراجع والمصادر المتوفرة حالیا

  
  :الدراسات السابقة - سادسا
ّ  الإلكترونیة، بحیثمة والتي تناولت مواضیع مختلفة للجریبعض الدراسات السابقة توجد ها أن

 ّ ها تختلف عنه في بعض الزوایا ومن بین هذه الدراسات تتشابه في بعض النقاط مع بحثنا إلا أن
  :نذكر
  :الدراسة الأولى-

ّ :أطروحة دكتوراه بعنوان إعداد الطالبة رابحي عزیزة ،مقدمة لكلیة ة وحمایتها،الأسرار المعلوماتی
،الأحكام العامة للأسرار حیث تطرقت إلىالحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،

 ّ ة في أطار القانون الجنائي وآلیات المعلوماتیة وكذا الجرائم الواقعة على السریة المعلوماتی
في تطرقها إلى الأحكام العامة للجریمة المعلوماتیة مكافحتها،تقترب هذه الأطروحة من دراستنا 

جراءات التحقیق الجنائي ٕ ّ  ،وا ّ  إلا أن ها مخصصة ومحددة في نوع من دراستنا تختلف عنها في أن
 ّ ّ ة الجرائم الإلكترونی ة للمعطیات ذات الطابع الشخصي في والمتمثلة في جرائم الماسة بالمعالجة الآلی
  .التشریع الجزائري

  :الثانیةالدراسة -
،إلهام رونیة من التزویر، إعداد الطالبةالحمایة الجنائیة للمحررات الإلكت: أطروحة دكتوراه بعنوان

الحمایة  ،حیث تناولت الطالبة ،جامعة باتنة،بن خلیفة، مقدمة إلى كلیة الحقوق
ّ ،محررات الإلكترونیةللالموضوعیة ّ وكذا الحمایة الإجرائی التزویر عقوبات ة، ة للمحررات الإلكترونی

حمایة طروحة من دراستنا في تطرقها إلى قواعد التقترب هذه الأ ،في المحررات الإلكترونیة
ة معا ّ ّ الموضوعیة والإجرائی ة ،إلا أن دراستنا تختلف عنها في دراسة نوع من الجریمة الإلكترونی
 ّ   .ة للمعطیات ذات الطابع الشخصيوالمتمثلة في المعالجة الآلی
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  :ثالثةالدراسة ال-
،من إعداد )دراسة مقارنة(الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونیة،: بعنوان دكتوراهأطروحة 

،حیث تناولت الطالبة،ماهیة الجریمة مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة بسكرة ،شرف الدین وردةالطالبة،
الدلیل الجنائي ،وكذا وسائل الإثبات المتبعة في جمع الإلكترونيالمعلوماتیةكمحل للدلیل الجنائي 

ّ  الإلكتروني من وسائل تقلیدیة وأخرى حدیثة، تتشابه هذه هذه الدراسة  الأطروحة مع دراستنا لأن
 ّ ّ عامة تنطبق على كل البحوث العلمی ة التصدي لها، وتختلف ة التي تمس بالإجرام المعلوماتي وكیفی

لوماتي وهي الجریمة دراستنا عنها في أنها كانت متخصصة ومحددة في نوع من الإجرام المع
،وكذا ركزنا على لیة للمعطیات ذات الطابع الشخصيالإلكترونیة التي ترتكب على المعالجة الآ

 ّ ة الناتجة عن ارتكاب هذه الجرائم في التشریع الإجراءات المتبعة في جمع الأدلة الإلكترونی
  . الجزائري

  : الدراسة الرابعة-
 المعلوماتیة في القانون الجزائري،لتحري عن الجریمة آلیات البحث وا:أطروحة ماجستیر بعنوان

الطالب،سعیداني نعیم، مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، حیث  من إعداد
 ّ ّ تناول الجوانب القانونی ،إجراءات جمع الدلیل في ة للتحقیقة للجریمة المعلوماتیة والجوانب القانونی

 ّ به هذه الأطروحة مع دراستنا من حیث تناولنا تقریبا العدید من ة حیث تتشاالحكومة الإلكترونی
 ّ ة بالإضافة إلى المواضیع المتشابهة بها من حیث التطرق إلى القواعد الإجرائیة للجریمة المعلوماتی

ة ،بینما دراستنا تضمنت الحمایة الموضوعیّ ي في إطار نظریة الإثبات الجزائيحجیة الدلیل الرقم
 ّ   .ة معاوالإجرائی

 . والعدید من المراجع الأخرى التي تناولت بعض الجزئیات المتعلقة بالموضوع

  :الدراسةمنهج -سابعا
وذلك من خلال وصف التحلیلي للإجابة عن الإشكالیة المطروحة اتبعنا المنهج الوصفي 

ّ وتعریف المعالجة  ي ذات الطابع الشخصي وبیان مبادئها وحقوق الشخص المعن والمعطیاتة الآلی
،بالإضافة إلى التطرق للإجراءات الجنائیة المستحدثة والتقلیدیة في والتزامات المسؤول عن المعالجة



ــة  مقـدمـ
 

 ز 
 

لف النصوص ،والعمل على تحلیل مختالمعلوماتیة في التشریع الجزائريإطار مكافحة الجرائم 
  .العقابیة المتضمنة لها

بین الاتفاقیات الدولیة المقارنةالمنهج المقارن من خلال الاستئناس بكما استعنا على سبیل 
،بهدف تقییم السیاسة الجنائیة المنتهجة یة المقارنة مع التشریع الجزائريوالتشریعات العقابیة الداخل

  .من قبل المشرع الجزائري في سبیل مواجهة هذا النوع المستحدث من الإجرام
 

  :خطة الدراسة- ثامنا
  :ین رئیسیین حیثإلى مبحث تمهیدي وفصل لقد تم تقسیم موضوعنا

 ّ ة للمعطیات ذات الطابع المبحث التمهیدي خصصناه لدراسة الإطار المفاهیمي للمعالجة الآلی
ّ : الشخصي، والذي قسمناه إلى مطلبین حیث تناولنا في المطلب الأول ة مفهوم المعالجة الآلی

ّ عن القواعد القفیه ،فتحدثنا أما المطلب الثاني ،للمعطیات ذات الطابع الشخصي ّ انونی ة ة الوقائی
  .لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

ّ فتناولنا في بالدراسة لأما الفصل الأول  مجال ة للشخص الطبیعي في لحمایة الجنائیة الموضوعی
عن فیه  تحدثنا ،المبحث الأولوالذي قسمناه إلى مبحثینلمعطیات ذات الطابع الشخصي،امعالجة 

 ّ ذات الطابع معطیات المعالجة مجالة التقلیدیة للشخص الطبیعي في الحمایة الجنائیة الموضوعی
 ّ ة الحدیثة للشخص الطبیعي في الشخصي،بینما تناولنا في المبحث الثاني عن الحمایة الموضوعی

  .مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي
 ّ ّ بینما بحثنا في الفصل الثاني، عن الحمایة الجنائی مجال في یعي ة للشخص الطبة الإجرائی

،المبحث الأول تطرقنا ، حیث قسمناه بدوره إلى مبحثینمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي
 ّ مجال معالجة المعطیات ذات في ة التقلیدیة للشخص الطبیعي فیه إلى الحمایة الجزائیة الإجرائی

ّ الطابع الشخصي ّ الجز ة ، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة الحمایة الجنائی ّ  ةائی ة الحدیثة الإجرائی
  مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي في للشخص الطبیعي 



ــة  مقـدمـ
 

 ح 
 

لنختم موضوع بحثنا بخاتمة تنطوي على أهم النتائج التي توصلنا إلیها ومجموعة من الإقتراحات 
التي نوصي المشرع الجزائري باتخاذها من أجل توفیر حمایة جنائیة أكثر فعالیة للشخص الطبیعي 

  مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيفي 
  
  



 

 

 

 

 

:مبحث تمهيدي  

الإطار المفاهيمي لفكرة الحماية الجنائيّة 

للشخص الطبيعي في مجال معالجة 

.المعطيات ذات الطابع الشخصي  
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يعتبر الحق في الخصوصيّة من أهم الحقـوق اللصـيقة بالشخصـيّة الإنسـانيّة وذلـك لمـا لـه مـن 
الحيـــــاة الخاصـــــة مـــــن تحمـــــي كانـــــت لضـــــمانات قانونيّـــــة الحاجـــــة و  ،ارتبـــــاط وثيـــــق بحريـــــة الفـــــرد

الحاســـب الإلكترونـــي والشـــبكة العالميّـــة للمعلومـــات ومـــا لهـــذه : علوماتيّـــة بأدواتهـــا المتمثلـــة فـــيالم
الأدوات مــن قــدرة فائقــة علــى جمــع عــدد أكبــر مــن البيانــات عــن الأفــراد واســترجاعها ومعالجتهــا 

  .ونقلها
لم نــات فــي عــاويعــد الحــق فــي حمايــة المعطيــات الشخصــيّة ركيــزة أساســيّة لتــأمين ســلامة البيا

للمعطيـــات ذات مفهـــوم المعالجـــة الآليـــة ،لـــذلك ســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى البيئـــة المعلوماتيّة
القواعـــد القانونيـــة الوقائيـــة لحمايـــة )لثـــانيالمطلـــب ا(أمّـــا ،)المطلـــب الأول(الطـــابع الشخصـــي فـــي 

  .المعطيات ذات الطابع الشخصي

  .الطابع الشخصيالمعالجة الآليّة للمعطيات ذات مفهوم :المطلب الأول
ـــب فـــرعين الأول ـــات ذات الطـــابع الشخصـــي،والثاني :ينـــدرج ضـــمن هـــذا المطل تعريـــف المعطي

  .تعريف المعالجة الآليّة
  .عريف المعطيات ذات الطابع الشخصيت:الفرع الأول

  .التعريف الفقهي: أولا

يــرى بعــض الفقهــاء أنّ المعطيــات الشخصــيّة هــي المعطيــات المرتبطــة بشــخص مخاطــب بهــا 
 الاجتماعيـةوالذي يعتبـر أحـد الحقـوق الملازمـة لشخصـيّة الإنسـان والمكونـة لهـا وحالتـه  ،1اسمهك

  .2الخاصة لهقضائيّة وموطنه وصحيفة السوابق ال
وبذلك فـإن هـذا التعريـف قـد ركـز علـى المعطيـات التـي يخاطـب بهـا الشـخص دون المعطيـات 

  .التي يستعملها مثلاالأخرى والتي يمكن لها أن توصلنا للشخص كالوسائل 
وهناك من عرفها بالبيانات التي تتعلق بشخص معين ولا يشترط فيها أن تكون متعلقـة بالحيـاة 

،أو انتمـاءاتهم العامـةالخاصة للأفراد،بل أنه يكفي أن تتعلـق بالحيـاة المهنيـة لهـم أو حتـى بحياتهم
  .3السياسيّة أو النقابيّة المعروفة

                                                      
ـــــــي فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري والمقـــــــارن،خليفـــــــة محمـــــــد-1 ـــــــة لمعطيـــــــات الحاســـــــب الآل ،دار الجامعـــــــة الحمايـــــــة الجنائي

  .89،ص2007الجديدة،مصر،
دكتوراه في القانون،كلية مقدّمة لنيل شهادة أطروحة ،حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري،محمد بن حيدة-2

  .134،ص2017،2016جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،الجزائر،الحقوق والعلوم السياسية،
.92محمد خليفة،المرجع السابق،ص - 3 
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علــــى جوانــــب أخــــرى موســــعة فــــي تحديــــد المعطيــــات  اشــــتملونلاحــــظ مــــن هــــذا التعريــــف أنّــــه 
ـــى مختلـــف  ـــاة العامـــة بالإضـــافة أيضـــا إل ـــة أو حتـــى الحي ـــق بالحيـــاة المهنيّ الشخصـــيّة والتـــي تتعل

  .النشاطات السياسيّة والنقابيّة وهو التعريف الشامل أكثر
لداخليــة التشــريعات او  الدوليّــةتعريــف المعطيــات ذات الطابعالشخصــي فــي الاتفاقيــات :ثانيــا

  .والخارجية 

  .ةالدوليبالنسبة للاتفاقيات -أ

 .108الأوروبيّة رقم الاتفاقيةتعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي في -1

مـــن الصـــادرة عـــن مجلـــس أوروبـــا البيانـــات الخاصـــة  108الأوروبيّـــة رقـــم الاتفاقيـــةفـــت لقـــد عرّ 
الشخصـــــي هـــــي كـــــل المعطيـــــات ذات الطـــــابع "التـــــي نصـــــت علـــــى أنّ  )أ(ف -2خـــــلال المـــــادة 

  ."هالمعلومات المتعلقة بشخص طبيعي معرّف أو قابل للتعرّف علي
  .46-95 طيات ذات الطابع الشخصي في التوجيه الأوروبيعمتعريف ال-2

ف أ مـــن التوجيـــه الأوروبـــي رقـــم -2عرفـــت المـــادة  وبـــنفس معنـــى تعريـــف الاتفاقيّـــة الأوروبيّـــة
ـــاريخ  95-46 ـــأنّ  1995أكتـــوبر24الصـــادر بت ـــات ذات الطـــابع الشخصـــي هـــي كـــل " ب المعطي

،الـــذي يمكـــن )الشـــخص المعنـــي(معلومـــة متعلقـــة بشـــخص طبيعـــي معـــرّف أو قابـــل للتعـــرف عليـــه
معرفتــه بصــيغة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لاســيما بــالرجوع إلــى رقــم تعريــف أو إلــى عنصــر أو عــدة 

ـــــة  ـــــة النفســـــيّة أو عناصـــــر خاصـــــة مميـــــزة لهويتـــــه الطبيعيّ ـــــة أو  اديةالاقتصـــــالفيزيولوجيّ أو الثقافيّ
مـــن التوجيـــه الأوروبـــي بشـــأن التوقيـــع الإلكترونـــي الصـــادر  02،كمـــا أشـــارت المـــادة "الاجتماعيـــة

معلومــة  لكــ"بأنهــا المقصــود بالبيانــات ذات الطــابع الشخصــي وعرفهــا  1999ديســمبر13بتــاريخ
  .1"تتصل بشخص محدد الهوية أو قابل للتحديد

صـــي فـــي النظـــام الأوروبـــي لحمايـــة المعطيـــات تعريـــف المعطيـــات ذات الطـــابع الشخ-3

  .RGPDالشخصيّة 

الـذي يـدخل  RGPD مـن النظـام الأوروبـي لحمايـة المعطيـات الشخصـيّة 04وعرفتهـا المـادة 
أكثـــر دقــــة ومناســـبا مــــع التطـــورات فــــي  1995الملغـــي لتوجيــــه 2018مــــاي25حيـــز التنفيــــذ يـــوم

يشــار (معــرّف أو قابــل للتعــرف عليــه أي معلومــات تتعلــق بشــخص طبيعــي "المجــال المعلومــاتي 

                                                      
  ،دراسة تحليليّة،مجلة07-18الحماية القانونيّة للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون رقمتومي يحي، -1

  .1525،ص2019،02،العدد40والسياسيّة،المجلدالباحث للدراسات القانونيّة ذالأستا
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،كـــل شـــخص طبيعيـــا أو قـــابلا للتعرف ،ويعتبـــر شخصـــا")إليـــه فيمـــا يلـــي باســـم الشـــخص المعنـــى
،على وجــه الخصــوص بــالرجوع إلــى عنصــر معرفتــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر طبيعــي يمكــن

لواحــد أو  عبــر الانترنــت أوالاتصــال معــرّف مثــل الاســم ورقــم التعريــف وبيانــات الموقــع ومعــرّف 
  .1أو الثقافيّة الاقتصادية ،النفسيّة ،أو الجينيّة  الفيزيولوجيةأكثر من العناصر المميزة لهويته 

الاقتصـــادي تعريـــف المعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي فـــي إرشـــادية منظمـــة التعـــاون -4

  .والتنمية

والتنميــة منظمــة التعــاون الاقتصــادي  هاتلقــد عرفــت النســخة الأولــى مــن الإرشــادية التــي أصــدر 
  : البيانات الشخصيّة على الشكل التالي1980في العام

  .لشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديدعائدة تعتبر البيانات الشخصيّة كل معلومة 
وعليه فهي تلك البيانات التي تنقل معلومة يمكن ربطهـا بشـخص معـين لتحديـد هويتـه، أي أنّ 

بعـض البيانـات التـي بإمكانهـا أن توصـلنا إلـى اسـتبعد عـض الإشـكالات كونـه هذا التعريـف أثـار ب
ها هذا الأخير مـن رقـم هـاتف ثابـت أو نقـال أو رقـم تسـجيل لهوية الشخص كالوسائل التي يستعم

السيارة أو أي معلومة مرتبطة بأي وسيلة أخرى يحملها مما يسهل عليه التعدي على خصوصـية 
معالجــة البيانــات بعيــدا عــن أجهــزة الرقابــة لعــدم إمكانيــة تطبيــق الأشــخاص دون رادع مــن خــلال 

  .2النص القانوني الذي يستبعدها بطريقة غير مباشرة
  .الخارجية  بالنسبة للتشريعات -ب

  .التشريع الفرنسي-1

ـــات الشخصـــيّة للمـــادةتوســـع المشـــرع الفرنســـي فـــي ت ـــانون رقـــم02عريفـــه للبيان  46-95مـــن الق
شخصـــيا أي معلومـــة تتعلـــق  يعتبـــر بيانـــا"الخـــاص بحمايـــة البيانـــات الشخصـــيّة حيـــث جـــاء فيهـــا 

  بشخص طبيعي محدد هويته أو من الممكن تحديد هويته بطريقة مباشرة
  
  

  

                                                      
،مركز البحوث والدراسات متعددة التخصصات،من خلال الموقع GDPRالعامة لحماية البيانات  ةاللائحمصطفى عبيد ،-1

  . 19/03/2020:،بتاريخ mdrscenter.com:الالكتروني
، الطبعة الأولى،المركز العربيّة الهم الأمني وحقوق الأفرادالبيانات الشخصيّة والقوانين منى الأشقر جبور ومحمد حيدر،  -2

  .76،75،ص2018العربية للبحوث القانونيّة والقضائية ومجلس وزارة العدل العربيجامعة الدول العربية ،بيروت،لبنان،
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ي أو بـالرجوع إلـى أي شـيء أو غير مباشرة سواء تم تحديد هويته بالرجوع إلى رقمـه الشخصـ 
  .1"يخصه

اللقب،تـــاريخ الميلاد،محـــل :شـــخص عـــن طريـــق بيانـــات شخصـــيّة مثـــلفـــيمكن الوصـــول لهويـــة 
مكـــن التوصـــل لهويــــة كمـــا ي ،أو لوحـــة بيانـــات أو أي رقـــم هويـــةالتليفـــونالإقامة،الصـــورة،أو رقـــم 
أو اللقــب أو مــن خــلال الغير،مثــل مــورد  الاســميــل إذا كــان يظهــر بــه ايمشــخص عــن طريــق الإ

 ،مســـتعار اســـموراء  لشـــخص الـــذي يســـتترخدمـــة الوصـــول إذا كـــان يســـمح بالكشـــف عـــن هويـــة ا
  .آخر يبيو متر الصوت البصمات الوراثية أو الحركة أو أي بيان فيفصح عن ملفات 

ونلاحـــظ المشـــرع الفرنســـي حيـــث توســـع فـــي مفهـــوم البيـــان الشخصـــي ليشـــمل أي معلومـــة مـــن 
ـــة أي شـــخص بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، لأنّ التضـــييق فـــي مفهـــوم الممكـــن أن تحـــدد هوي

مــن الجهــات بالتعــدي عليهــا خاصــة مــع تقــدم تقنيــات جمــع لعديــد لالبيانــات الشخصــيّة قــد يســمح 
  .البيانات ومشاركتها

تـم  فالبيانات الموزعة بقواعد بيانات مختلفة قد لا تدل علـى هويـة الشـخص بحـد ذاتهـا،لكن إذا
  .ربطها قد تفصح عن هوية الشخص

الواسع المرن يسمح بتطبيـق هـذا القـانون علـى أي صـورة حديثـة للبيانـات  كما أنّ هذا التعريف
  2.الشخصيّة يمكن ظهورها في المستقبل

  .التشريعات الداخلية-ج

  .اللبناني التشريع-1

: رة حــول البيانـات الشخصــية علـى أنّــهحـدد مشـروع القــانون الـذي أعدتــه وزارة الاقتصـاد والتجـا
 والتــييقصــد بالبيانــات ذات الطــابع الشخصــي جميــع أنــواع المعلومــات المتعلقــة بشــخص طبيعــي 

  ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما في،تمكن من التعريف به
  .1متعددة المصادر أو التقاطع بينهاطريقة مقارنة المعلومات ال 

                                                      
  ،يالمسؤولية عن الاعتداء على البيانات الشخصيّة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماع،سمير عوض محمود -1

،كلية الحقوق،من خلال الموقع جامعة حلوان
/20/03:،بتاريخm.facebook.com/Dr.samirawadmahmod/posts/29268419168:https//:الإلكتروني

 .08،ص2020

  .09المرجع نفسه،ص -2
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يـز الثقـة فـي التجـارة مع قانون كانـت الغايـة منـه تعز  بما يتناس،هو ولعل هذا التعريف الأوسع
تسـارعة فـي مجـال تقنيـات ه يستجيب لحاجات العصر في مواكبـة التطـورات الم،كما أنّ الإلكترونية
  .المعلومات

  .التشريع المغربي-2

موحــدة مــع التشــريعات  ي ســياق عملــه علــى ضــمان آليــات حمايــةفهــا فــي مادتــه الأولــى فــعرّ 
معالجـة المعطيــات ذات  الـذاتيين اتجــاه صاخالمتعلّــق لحمايـة الأشــ 09-08قـانونالأوروبيّـة مــن 
دعامتهـا كمـا فـي ذلـك الصـوت  كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظـر عـن"يالطابع الشخص

، عليه والمسمى بعده بالشخص المعنـيالمتعلّقة بشخص ذاتي معرّف أو قابل للتعرّف والصور، و 
ة مباشرة أو غير مباشـرة فللتعرّف عليه إذا كان بالإمكان التعرّف عليه بصويكون الشخص قابلا 

عـــــــدة عناصـــــــر مميـــــــزة لهويتـــــــه ولاســـــــيما مـــــــن خـــــــلال الرجـــــــوع إلـــــــى رقـــــــم تعريـــــــف عنصـــــــر أو 
  .2"الاجتماعيةالثقافيّة أو ،الاقتصادية،النفسيّة ،الجنسيّة،،الفيزيولوجيّةالبدنيّة

،وأيضـــا 95-46يقريــب ممـــا جــاء فــي التوجيـــه الأوروبــ هواقتبــاسوالواضــح أنّ هــذا التعريـــف 
ليتوسـع فـي نطـاق الحمايـة مـن أجـل خلـق مسـاحة أكبـر مـن  2004تأثر بالقـانون الفرنسـي لسـنة 

  .أجل تشجيع الاستثمار الدولي،عبر التجارة الالكترونيّة ومواكبة التطورات التكنولوجيّة
  .المشرّع التونسي-3

مـن القـانون الأساسـي المتعلــّق 4الفصـل يـات الشخصـيّة فـي رع التونسـي المعطلقـد عـرّف المشـ
البيانـــات مهمـــا كـــان مصـــدرها أو شـــكلها والتـــي تجعـــل  " بحمايــة المعطيـــات الشخصـــيّة علـــى أنهـــا

ـــابلا للتعريـــف بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة باســـتثناء المعلومـــات  ـــا معرفـــا أو ق شخصـــا طبيعي
  .3"نوناالمتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قا

                                                                                                                                                                           
الدورة (السبراني  ،الأيام العربية للسلامة والأمن سائل الحماية على المستوى العربي،البيانات الشخصية و منى الأشقر جبور-1

منشورة في الموقع الرسمي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس الدول  ،2012ديسمبر  6-7 ،تونس) الثالثة
  .119ص، 10/04/2020: ،بتاريخcarjj.orq/1509://https: العربية مجلس وزراء العدل العربي

،الجريدة الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيحماية ليتعلق ، 09- 08القانون المغربي رقم  -2
  .52،ص2009فبراير سنة23،الصادرة في5711الرسميّة المغربية،العدد

يتعلق لحماية المعطيات ،2004سنةيوليو 27،المؤرخ في 2004،لسنة63الأساسي عددالفصل الرابع من القانون  -3

  .2084،ص2004 يوليوسنة30،الصادرفي 61جمهوريّة التونسية،العددمنشور في الرائد الرسمي للالشخصيّة،
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والملاحــظ أنّ هــذه التعــاريف تســتعمل فيهــا عــدة مصــطلحات متقاربــة فــي المعنــى كالمعطيــات 
هـــا تحمـــل وأحيانـــا أخـــرى البيانـــات،وإن كـــان يبـــدوا فـــي الوهلـــة الأولـــى أنّهـــا نفـــس المصـــطلح إلا أنّ 

  .اختلافات دقيقة ومهمة لابد من توضيحها
ـــد عُرّفـــت و  ـــى أنّ  1المعلومـــاتلق البيانـــات التـــي تمـــت معالجتهـــا لتحقيـــق هـــدف معـــين أو  هـــاعل

لهـا قيمـة بعـد تحليلهـا تلـك البيانـات التـي أصـبح :حدد لأغراض اتجاه القرارات أي هيلاستعمال م
فـي شــكل ذي معنـى والتــي يمكــن تـداولها وتســجيلها ونشـرها وتوزيعهــا فــي  جميعهــات،أو أو تفسـيرها

  .رصورة رسميّة أو غير رسميّة وفي أي شكل آخ
 1999وعــرّف المشــرع الأمريكــي المعلومــات فــي قــانون المعاهــدات التجاريــة الإلكترونيّــة لســنة

مج البيانـــات والكلمـــات والصـــور والأصـــوات والرســـائل وبـــرا تشـــمل"بأنهـــا 2مـــن المـــادة 10بـــالفقرة 
  .2"لى الأقراص المرنة وقواعد البيانات وما شابه ذلكالكمبيوتر والبرامج الموضوعة ع

التعــريفين الســابقين لمصــطلح المعلومــات يتضــح أنّ المعلومــات هــي بيانــات تمــت ومــن خــلال 
،وتوليــده ونقلــه كــل مــا يمكــن تخزينــه ومعالجته :معالجتهــا،ومن هنــا يمكــن القــول أنّ البيانــات هــي

  .3بواسطة تقنيّة المعلومات كالأرقام والحروف والرموز وما إليها
  .التشريع الجزائري-4

مـن قـانون 05حديثا في المادة" المعطيات ذات الطابع الشخصي" المشرع الجزائري عبارة استخدم
الطـــــابع يجــــب أن تتواجــــد علــــى التــــراب الــــوطني كــــل البيانــــات والمعلومــــات ذات "،04-15رقــــم

  .4"الشخصي التي تم جمعها

حمايـة الأشـخاص الطبيعيـين فـي " 2014من التعديل الدسـتوري لسـنة  3-ف 46وفي المادة 
  .1"انتهاكهالقانون ويعاقب على  يضمنهمجال المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي 

                                                      
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام،كلية الحقوق  ،الحماية الجنائيّة للمعلومات على شبكة الأنترنترصاع فتيحة،-1

  .26،ص2012،2011والعلوم السياسيّة،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،
  .27،صالمرجع نفسه -2
وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك  ،الاتفاقية العربيّة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات -3

  .2010نوفمبر  21 بتاريخمة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مانة العاالمنعقد بمقر الأ
 ،العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني المتعلق بالقواعد،2015سنة فيفري1،المؤرخ في 04- 15رقمقانون  -4

الصادرة في ،السنة الثانية والخمسون،06الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد
  .04،ص2015رسنةفبراي10
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المتعلــق بحمايــة الأشــخاص  2018يــونيو 10بتــاريخ 07-18متــم إصــدار القــانون رقــ ومــن ثــم
حيــث يهــدف هــذا القــانون إلــى  ،الطبيعيــين فــي مجــال معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي

مــــن طــــرف المؤسســــات الخاصــــة  والاتصــــالاتحمايــــة الأفــــراد إزاء اســــتخدام تقنيــــات المعلومــــات 
منـه  03،ولقد عرفها من خـلال هـذا القـانون فـي المـادةيّة في معالجة معطياتهم الشخصيّةوالعموم
عــن دعامتهــا متعلقــة بشــخص معــرّف أو قابــل للتعــرّف عليــه  كلمعلومــة بغــض النظــر" هــا علــى أنّ 

،لا سـيما بـالرجوع إلـى رقـم التعريـف بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة"الشـخص المعنـي"ه المشار أدنا
  .2الاقتصاديةالنفسيّة أو  ،البيو مترية،الجينيّة،الفيزيولوجية،أو عناصر خاصة لهويته البدنيّة

أنّ  :مــــن خــــلال هــــذا التعريــــف نســــتنتج أنّ نــــص المــــادة يشــــير إلــــى وجــــود خاصــــيتين أولهمــــا
،وهـو مـا 3شـخص الطبيعـي ولـيس بالشـخص المعنـويالمعطيات ذات الطابع الشخصـي متعلّقـة بال

 الاقتصــــادييـــف النســــخة الأولـــى مـــن الإرشـــادات الصــــادر عـــن منظمـــة التعـــاون أشـــار إليـــه تعر 
  .والتنمية الخاص بالبيانات الشخصيّة الذي تم ذكره سالفا

وتجاريّــة  اقتصــاديةعــي لــه بيانــات وحيــاة نّ الشــخص المعنــوي مثلــه مثــل الشــخص الطبيرغــم أ
  .4رة السرية التي يحددها هذا الشخصخاصة به لا يجب الكشف عنها خارج دائ

من هــــذا التعريــــف أنّ تلــــك المعطيــــات يمكــــن مــــن تعريــــف تســــتنبطة الثانيــــة التــــي أمــــا الخاصــــيّ 
  تشيرعلى المعطيات التي  الاقتصادبمعنى أنّه لا يجب ، 5التعرف على الشخص المتعلقة به

كــل  الاعتبــارإلــى هويــة الشــخص بشــكل مباشــر كاســمه،لقبه وجنســيته بــل يجــب أن تؤخــذ بعــين  
الأوروبيّـة رقـم  الاتفاقيـة،وهـو مـا أكدتـه 6عرّف عليه وتساهم في تحديد هويتـهوسيلة تجعله قابلا للت

ـــق كـــل "بأنّهـــافـــي تعريفهـــا للمعطيـــات الشخصـــيّة  108 ،أو بفـــرد بتحديـــد هويـــة الفـــردمعلومـــة تتعلّ
                                                                                                                                                                           

للجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية المتضمن التعديل الدستوري ،2016سنةمارس6،المؤرخ في 01- 16قانون رقم -1
  .  06،ص2016سنة مارس07،السنة الثالثة والخمسون الصادرة في 37الديمقراطية الشعبية،العدد

يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات ،2018سنة يونيو 10،المؤرخ في 07- 18رقم قانون -2

،السنة الخامسة والخمسون، الصادرة  في 34ة الديمقراطية الشعبية،العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالطابع الشخصي
  .12،ص 2018سنةيونيو 10

، المقالة متوفرة على الموقع 2017مارس 01نية،العددمجلة قانونك الإلكترو حماية المعطيات الشخصيّة،حمادي كردلاس، -3
  .04،ص2020-03-13:،بتاريخ http-s://ganonak.bligs-pol.com: الإلكتروني

لنيل شهادة الماجستير في العلوم مقدمة  ، مذكرةحق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري، ابعبد المالك بن ذي-4
  .61،ص2013،2012القانونية، تخصص علوم جنائية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،الجزائر،

  .04،صالسابقحمادي كردلاس،المرجع -5
  .76منى الأشقر جبور ومحمد حيدر، البيانات الشخصية والقوانين العربية ،المرجع السابق،ص -6
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يـــة الشـــخص دون ذكـــر لهـــذه يشـــمل كـــل معلومـــة تحـــدد لنـــا هو  مختصـــرا عامـــا تعريـــففهو 1"محـــدد
  .المعلومات

  .للمعطياتتعريف نظام المعالجة الآليّة : الثانيالفرع

  .التعريف اللغوي:أولا

ــــ) الأنظمــــة(يســــتعمل مصــــطلح النظــــام أو  ا اليــــومي وبأشــــكالبصــــورة واســــعة فــــي لغــــة خطابن
،فنجــــد الكثيــــر مــــن النــــاس يســــتعملونه للتعبيــــر عــــن أســــلوب ونمــــط معيشــــتهم ومضــــامين مختلفة

  .نظام التعليم،نظام الكمبيوتر:،فيقال مثلاالاقتصادية،الاجتماعية
،التي تعنـي الكـل المركـب مـن عـدد systemaمن الكلمة اللاتينيّة  مشتقفهو نظام مصطلح 

،فــإنّ النظــام هــو عنصــر " encyclopediauniversalis" مــن الأجــزاء وفقــا للمعجــم الشــامل
  .2دات متميزة متصلة مع بعضها البعضيتم تشكيله من عدة وحمركب 

ـــه للتحقـــق فـــي  10فـــي الجـــزء) la rousse(وفـــي المعجـــم  منـــه فقـــد تـــم تعريـــف النظـــام بأنّ
مـن خـلال علاقاتهـا  النظام مجموعة من العناصر التي تمارس وظائفها اعتبار :المفهومين الأول
متعــــددة مــــن أجــــل  بوســــائليقصــــد بالنظــــام مجموعــــة الأوامــــر التــــي تــــتم : ،والثانيبطريقــــة مماثلــــة

  .الحصول على نتائج محددة
  . التعريف الاصطلاحي-ثانيا

 ،يقصــد بالمعالجــة بصــفة عامــة هــو تحويــل شــيء مــا مــن صــورته الطبيعيّــة إلــى صــورة أخــرى
فمعالجــة الحديــد الخــام يمكــن أن تعطينــا أشــكال عديــدة ،منها الاســتفادةتعبــر عــن نتيجــة مــا يمكــن 

ومنـه يمكـن  ،من معدات حديدية ومعالجة بعض الأرقام قد تعطينا إجمالي المصـروفات أو الـربح
فاد منـه فـي حياتنـا بشـكل تعريف عمليّة المعالجة بأنّها تحويل كل شيء خام إلـى شـكل جديـد يسـت

  .عام
،كمــا يعنــى بهــا عمليــة تحويــل البيانــات مــن 1ل بشــري مباشــرةبكلمــة آليّــة أي بــدون تــدخ ونعنــي

جهـاز إلكترونـي يعمـل :شكل لآخر،دون تدخل بشري وذلك عن طريـق جهـاز الحاسـب الآلـي فهـو

                                                      
كلية الشريعة ،والاقتصاد،مجلة الشريعة الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقميّة في القانون الجزائريمفيدة مباركية، -1

  .463،ص2019،13العددوالاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،
 علــــــــــى نظــــــــــام المعالجــــــــــة الآليــــــــــة فــــــــــي التشــــــــــريع الجزائــــــــــري المقــــــــــارن الاعتــــــــــداءجــــــــــرائم شــــــــــيدة بــــــــــوكر، ر  -2

  .50،49،ص2012،الطبعةالأولى،
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ثم طبقا لتعليمات محدّدة ويمكنه استقبال البيانات وتخزينها والقيام بمعالجتهـا دون تـدخل الانسـان،
  .2استخراج النتائج المطلوبة

 . تعريف الفقهيال:ثالثا

بحســـب  الـــذي عـــرّف نظـــام المعالجـــة الآليّـــة للمعطيـــات thyraudعـــرف الســـيناتور الفرنســـي 
ــــــــــــة  اســــــــــــتبعدتقــــــــــــد مكونــــــــــــات جهــــــــــــاز الإعــــــــــــلام الآلــــــــــــي  إلا أنّ مــــــــــــن المناقشــــــــــــات البرلمانيّ

تعمق كثيرا في دراسة التعريف المقترح من طرف السـيناتور كلمـة بكلمـة  JP.Buffelanالأستاذ
منــه التــي تعــرّف نظــام المعلومــات  5وبــالأخص بالمــادة  1978جــانفي 05مقارنتهــا مــع قــانون و 

بمفهــوم هــذا القــانون،مجموع العمليــات المنجــزة  ســميةالإتســمى معالجــة آليّــة للمعلومــات "بمفهــوم 
،إعداد،تغيير، حفــظ، تخريــب معلومــات تســجيل ،ل الإعــلام الآلــي المرتبطــة بتجميــعبواســطة وســائ

وأيضـــا كــل العمليـــات مــن طبيعـــة واحــدة مرتبطـــة باســتغلال الملفـــات أو قاعــدة المعطيـــات إســميّة 
  ."وخاصة ربط أو تقريب أو فحص أو نشر معلومات إسميّة

فــإنّ تعريــف نظــام المعالجــة الآليّــة للمعطيــات كمــا ينطبــق علــى  jp.buffeanوحســب الأســتاذ
  .3ةق أيضا على الأنظمة الغير محميّ الأنظمة المحميّة فينطب

ف مغناطيســـــية تتـــــرجم سلســـــلة مــــن أحـــــر "هفهــــي حســـــب" données"أمــــا بالنســـــبة للمعطيـــــات 
وعليــه فهــي بالنســبة لــه شــكل معــين تأخــذه المعلومــة بوضــعها فــي قالــب محــدد  "معلومــات مســجلة

وهــذا التعريــف واســع ويجعــل مــن المعطيــات قالبــا للمعلومــات وشــكلا لهــا ،كــون المعلومــة فــي حــد 
نظـام المعالجـة الآليّــة  R.Gassinويعـرّف الأســتاذ ،تتبلـور فيــه المعرفـة ذاتهـا هـي الشــكل الـذي 

ـــــارةللمعطيـــــات بتقـــــديم  ـــــف للكلمـــــات المفـــــاتيح فـــــي هـــــذه العب ـــــة،نظام :تعري المعطيات،معالجـــــة آليّ
  .المعالجة

،فيرى بــــأنّ المعلومــــات مفهــــوم المعرفــــة ومفهــــوم المعلومــــات فيشــــرح المعطيــــات لمقارنتهــــا مــــع
ـــــــــــــــى ":هـــــــــــــــي المحتـــــــــــــــوى الإخبـــــــــــــــاري للمعطيـــــــــــــــات وهـــــــــــــــذه الأخيـــــــــــــــرة يعرفهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالرجوع إل

                                                                                                                                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،تخصص قانون خاص ،كلية  الأسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائيةرابحي عزيزة ،-1

  .57،ص2018،2017الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان، سنة 
 ، دراســةالجريمــة الإلكترونيّــة وســبل مواجهتهــا فــي الشــريعة الإســلاميّة والأنظمــة الدوليّــة، إبــراهيم رمضــان إبــراهيم عطايــا -2

  .363،ص2015تحليليّة تطبيقيّة،
،دارالخلدونية جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات ماهيتها صورها الجهود الدوليّة لمكافحتهامناصرة يوسف،  -3

  .36،35،ص2018،الجزائر،
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المتعلّــق بتنميــة مصــطلحات الإعــلام الآلــي فهــو تمثيــل معلومــة فــي شــكل 1981ديســمبر22القــرار
  .1"متفق عليه موجه لتسهيل معالجتها

  .التعريف التشريعي:رابعا

  .بالنسبة للتشريعات المقارنة:1

  .بالنسبة للتشريع الفرنسي1-1

عمليـــة المعالجـــة الآليّـــة أنّهـــا  منـــه 5،مـــن خـــلال المـــادة17-78 رقـــم 2عـــرف القـــانون الفرنســـي
ع والتســجيل والإعــداد والتعــديل وتتعلــق بــالتجمي عبــارة عــن مجموعــة مــن العمليــات التــي تــتم آليــا،"

ومحـــو المعلومـــات ومجموعـــة العمليـــات التـــي تـــتم آليـــا بغـــرض اســـتغلال  والاحتفـــاظوالاســـترجاع 
عمليــات خصوصــا و  المعلومــات ومجموعــة العمليــات التــي تــتم آليــا بغــرض اســتغلال المعلومــات

المعلومات ودمجها مع بيانات أخـرى أو تحليلهـا للحصـول علـى معلومـات  وانتقالريب الربط والتق
  .3ذات دلالة خاصة

ة للمعطيــات والتــي مصــطلح أنظمــة المعالجــة الآليّــلعقوبــات الفرنســي تعريــف ولــم يحــدد قــانون ا
م أنّـه تعبيـر مصـطلحا جديـدا لا يوجـد عالقانون الفرنسـي بـز في " S.T.A.D"يشار إليها باختصار

  .4له تعريف في فروع القانون الفرنسي الأخرى
  .القانون الأردني1-2

والخــاص بالمعــاملات الالكترونيّــة فقــد قــدّم فــي  20015ســنة 85أمــا فــي القــانون الأردنــي رقــم 
النظــام الإلكترونــي المســتخدم لإنشــاء رســائل "مادتــه الثانيّــة تعريفــا لنظــام معالجــة المعلومــات بأنّــه

  ".أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخرالمعلومات أو إرسالها أو تسلمها 

                                                      
  .36،صمناصرة يوسف،المرجع السابق-1
بالحريات والمعلوماتية المعدّل بموجب القانون المتعلق ، 1978سنة جانفي06،المؤرخ في  17-78قانون رقم  -2

  .2004سنة أوت06في  الصادر،الخاص بالمعالجة الآلية للمعطيات الرقمية2004-801رقم
  .57رابحي عزيزة،المرجع السابق،ص -3
 2مكرر394مكرر إلى  394مفهوم أنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات في الجرائم المحدّدة في المواد يق عبد الرحيم، قبوبر -4

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  مقال منشور ضمن مجلة الدراسات والبحوث القانونيّة،في قانون العقوبات الجزائري ،
  .357،ص2019،جوان01،العدد04بلعباس،الجزائر،المجلد

الصادرة  ،4524عدد ال،الجريدة الرسمية للملكة الأردنية ،المتعلق بالمعاملات الإلكترونية،2001،سنة 85رقم ون قان -5
  .2010،المنشور على الصفحة2001سنةديسمبر 3بتاريخ 
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أو كهربائيــــة وســــائل  اســــتخدام"تقنيــــة"ســــها ويقصــــد بمصــــطلح إلكترونــــي حســــب هــــذه المــــادة نف
،كمــا يقصــد "أو أي وســائل مشــابهة فــي تبــادل المعلومــات وتخزينهــا إلكتــرو مغناطيســيةضــوئيّة أو 

بمصــــــطلح معلومــــــات البيانــــــات والنصــــــوص والصــــــور والأشــــــكال والأصــــــوات والرمــــــوز وقواعــــــد 
ت التــي يــتم إنشــاؤها أو المعلومــا" رســالة المعلومــات"ويقصــد بمصــطلح ، البيانــاتوبرامج الحاســوب

  .1إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونيّة
  .لكترونيّة البحرينيّةقانون التجارة الإ  1-3

أو بث أو تسليم  لإنشاءنظام إلكتروني "عرّف في مادته الأولى تعريفا لنظام المعلومات بأنّه 
البيانات "المعلومات بأنّها  نفسهافت المادة ، وعرّ "أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات

والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات 
  .2والكلام وما شابه ذلك

  .لتشريع الجزائريا 1-4

قــانون الوقايــة ة للمعطيــات مــن خــلال المشــرع الجزائــري قــد عــرف نظــام المعالجــة الآليّــ نجــد أنّ 
الفقــرة  2فــي المــادة  ،2009لســنة  04-09 الاتصــالالمتصــلة بتكنولوجيــا الإعــلام و ئم مــن الجــرا

من الأنظمة المتصلة ببعضـها الـبعض أو المرتبطـة مختلفة ه أي نظام منفصل أو مجموعةبأنّ ")أ(
  . "ية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معينيقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آل

ة مـن تحـدد العناصـر التـي يتكـون منهـا نظـام المعالجـة الآليّـفكما هو ملاحظ أن هذه المادة لم 
مـــا اعتمـــدت علـــى عنصـــر عمليـــة المعالجـــة الآليـــة فـــي التعريـــف ،وإنّ مخرجـــات وغيرهامـــدخلات أو 

وهـو مـا يسـمح ....)الإدخال والخزن والنقـل والتبـادل (ها تنطوي على مراحل سابقة ولاحقة باعتبار 
  .3جةلوانب الاتصالية بالمعلومات ضمن مفهوم المعاباعتبار عناصر التبادل المتعلقة بالج

ة للمعطيــات لمــا ه لــم يحــدد المشــرع فــي قــانون العقوبــات تعريــف أنظمــة المعالجــة الآليّــكمــا أنّــ
،وهـذا مـن 2004نـوفمبر 10المؤرخ في15-04استحدث الجرائم الماسة بها بموجب القانون رقم 

                                                      
باجي  ،جامعةالقضائيمجلة الاجتهاد  ،حماية التعاملات التجاريّةالإلكترونيّة في قانون العقوبات الجزائريخليفة،محمد -1

  .493،ص2017،أفريل14مختار،عنابة،العدد
مقال منشور نظام المعالجة الآليّة للمعطيات الإلكترونيّة كأساس للحماية الجزائية في التشريع الجزائرييعيش تمام شوقي، -2

،بتاريخ  jilrc.com:https//:  ،من خلال الموقع الإلكتروني2018،25في مجلة جيل الأبحاث القانونيّة المعمقة، العدد 
  .11،ص30/04/2020
.52رشيدة بوكر،المرجع السابق ،ص- 3 
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يـــــدة تتطلـــــب عناصـــــر خاصـــــة غيـــــر جدعـــــادة قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري عنـــــدما يضـــــع جـــــرائم 
،بحيـــث لـــم يحـــدد لهـــا فـــي قـــانون مانـــة التـــي تتطلـــب عنصـــر فـــي العقود،كجريمـــة خيانـــة الأجنائية

  .1أي تعريف خاصالعقوبات الجزائري 
المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الطبيعيــين فــي  07-18كمــا جــاء فيــنص المــادة الثالثــة مــن القــانون 
شـرح لـبعض المصـطلحات المتعلقـة بالمعالجـة ،2خصـيمجال معالجـة المعطيـات ذات الطـابع الش

  :للمعطيات وذلك على النحو التالي ةالآليّ 
يقصــد بهــا كــل تعبيــر صــريح يقبــل بموجبــه الشــخص المعنــي أو مــن ":موافقـة الشــخص المعنــي"

  .ةة المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونيّ يمثله قانونا معالجة المعطيات الشخصيّ 
ة ســواء هــا تشــمل العميــات التــي يــتم إنجازهــا بطــرق آليّــبأنّ :"ةالمعالجــة الآليّــ"ة ت عمليّــرّفــعُ  كمــا

مسـحها كلي أو جزئي ومن ذلك عمليات تسجيل وتطبيق عمليات حسابية على هـذا المعطيـات أو 
  .أو نشرها

  : وفي إطار عملية المعالجة دائما هناك ما يعرف
الحساســـة مجموعـــة واســـعة مـــن  و البيانـــاتأحيـــث تشـــمل المعطيـــات :"لمعطيـــات الحساســـة ا"-

  .ة أو غيرهاة مثل الأصل العرقي أو الراي السياسي أوالمعتقدات الدينيّ المعلومات الشخصيّ 
يقصــــد بــــه كــــل مضــــمون يخــــالف التشــــريع المعمــــول بــــه خاصــــة :"المضــــمون الغيــــر شــــرعي"-

ـــذي مـــن شـــأنه المســـاس ـــا بالنظـــام العـــام أو يحمـــل طابعـــا  المضـــمون ال ـــا أو منافي لـــلآداب تخريبي
  .العامة

ة مـــن هـــي كـــل معطيـــات تتعلـــق بالصـــفات الوراثيـــة لشـــخص أو مجموعـــ":ةالمعطيـــات الجينيّـــ-"
  .الأشخاص تجمعهم صلة القرابة

هـــي المعطيـــات التـــي تشـــمل المعلومـــات المتعلقـــة بالصـــحة ": معطيـــات فـــي مجـــال الصـــحة"-
  .ةة أو الجسدية للشخص أو بمعطياته الجينيّ العقليّ 
يــد الغايــات تحدبهــو كـل شــخص ســواء كــان طبيعيـاأو معنويــا،يقوم ": الجــةالمسـؤول عــن المع"-

  .من المعالجة ووسائلها

                                                      
  .357- 356يق عبد الرحيم، المرجع السابق، ص قبوبر -1
يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات ،2018سنةيونيو 10،المؤرخ في  07- 18قانون رقم -2

  .12المصدر السابق، ص ،رية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ،الطابع الشخصي 
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شخصــي لحســاب المســؤول هــو كــل شــخص يعــالج معطيــات ذات طــابع ": المعــالج مــن البــاطن"-
  .1عن المعالجة

ة فـي غلـق الولـوج إلـى المعطيـات ذات الطـابع الشّخصـي تتمثل هـذه العمليّـ":غلق المعطيات"-
  .ح الدخول إليها غير ممكنفيصب

ــــاني ــــب الث ــــات ذات الطــــابع :المطل ــــة المعطي ــــة لحماي ــــة الوقائيّ القواعــــد القانونيّ

  .الشخصي
المتعلـــق بحمايـــة المعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي بعـــض  07-18لقـــد أعطـــى القـــانون رقـــم

الضـــمانات فـــي مواجهـــة الاعتـــداءات التـــي مـــن شـــأنها المســـاس بالبيانـــات الشخصـــيّة للأشـــخاص 
المعالجـــة الآليّـــة عـــن الطبيعيـــين حيـــث أقـــر مجموعـــة مـــن الحقـــوق وفـــي المقابـــل ألـــزم المســـؤولين 

بالمعطيـــات  ينص المعنيـــاشـــخحقـــوق الأ )الفـــرع الأول(،لالتزامـــاتابـــبعض للمعطيـــات الشخصـــيّة 
المعطيـــات ذات الطــــابع  معالجــــةعـــن المســـؤول  التزامــــات)الفـــرع الثـــاني(المـــراد معالجتهـــا  وفــــي 

  .)الفرع الثالث(الشخصي، التزامات القائم بمعالجة المعطيات الشخصية 
  .معالجتهالمعطيات المراد حقوق الأشخاص المعنيين با: رع الأولالف

وذلـك فـي  07-18ع الجزائري هذه الحقوق ضمن الباب الرابع من قانون رقم لقد تناول المشرّ 
،بحيــث يتعلــق الأمــر بسلســلة مــن الحقــوق المتكاملــة فيمــا بينهــا وكــل خــرق 37إلــى32المــواد مــن 

  .لهذه الحقوق يرتب جزاءات جنائيّة
  .ة للمعطياتالحقوق المباشرة للشخص المعني بالمعالجة الآليّ -أولا

  .الحقوق المتصلة بالإعلام-1

  .)الأصل(الحق في الإعلام-أ

ا كـل الأشــخاص مسـبقإعـلام  وجـوب 07-18مـن قـانون رقـم 32المـادة مـنأحكـام لقـد أشـارت 
بهـم لجمـع المعطيـات بمجموعـة مـن العناصـر وذلـك قبـل القيـام لهـذا  الاتصـالتم المعنيين الذين يـ

اره بشـأن تقـديمها أو عـدم تمكين صاحب المعطيات من اتخاذ قـر فالعبرة من ،التجميع وليس أثناءه

                                                      
الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري دراسة في ظل عز الدين عثماني عفاف خذيري ،-1

قانونية والسياسية ،جامعة العربي المجلة الدولية للبحوث ال،) 07-18رقم (القانون 
  .93،92،91ص،2020،ماي01،العدد04تبسي،تبسة،المجلد
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كمـا  ،مجموعة من الحالات من نطاق تطبيق الحـق فـي الإعـلام استبعدذلك  لب،وفي مقا1تقديمها
  .لا يتحمل اللّبسو يتوجب أن يكون الإعلام صريحا 

إلا فــي يمثلــه ولا يســقط ويقــع هــذا الالتــزام علــى عــاتق كــل مــن المســؤول عــن المعالجــة أو مــن 
زم إخبـاره بها،فقـد حـددت على علـم مسـبق بالعناصـر الـلا الة التي يكون فيها الشخص المعنيالح

  :علاه حد أدنى من العناصر التي يلزم أن يخطر لها الشخص المعني وهيالمادة أ
  .ممثله هوية الاقتضاءالمسؤول عن المعالجة وعند  هوية-
  .أغراض المعالجة-
  .2المفيدةضافيّة الإاتوممعلالكل -

ه يلـزم علـى فإنّـ،ت الطابع الشخصي لدى الشخص المعنيم جمع المعطيات ذاوفي حالة لم يت
لومـات  المعهبوإرسـالها للغيـر أن يزودأقبل تسجيل المعطيات  يمثلهالمسؤول عن المعالجة أو من 

قــائم علــى عــاتق  الالتزامأخــرى يبقىــومــن جهــة  ،هــا مســبقابعــلاه مــالم يكــن قــد علــم المشــار إليهــا أ
مــر ويتعلــق الأ ،عــن طريــق شــبكات مفتوحــة المســؤول عــن المعالجــة فــي حالــة جمــع المعلومــات

بـه مـالم يكـن يعلـم بـأن المعطيـات المتعلقـة ) الأنترنـت(لكترونـيبصفة خاصة شـبكات التواصـل الإ
نيّـة قراءتهــا يمكـن أن تكــون محـلا للتــداول فـي الشــبكات المـذكورة دون ضــمانات السـلامة مــع إمكا

الفقـرة الأخيـرة مـن 32ما أشـارت إليـه المـادة الغير مرخص لها من طرف الغير طبقلالاستعمالاأو 
  .07-18قانون
  .الإعلامفي الحقعلى الواردة  )الاستثناءات(-ب

 حـالاتالمـن مـن نطـاق الحـق فـي الإعـلام مجموعـة  07-18 انونقمن  33المادة  استبعدت
ة فــي مختلــف بتجميــع معطياتــه الشخصــيّ  للشــخص المعنــي يكــونحيــث لا  علــى ســبيل الحصــر،

ار الشـخص بتعـذر إخبـالتي تتعلق  33مادة عليها النصت التي ،ففي الحالة الأولى هذه الحالات
إحصــــائيّة أو  معالجــــة المعطيــــات ذات الطــــابع الشخصــــي لأغــــراض حالــــة خاصــــة فــــي المعنــــي

الحــق فــي الإعــلام الحالــة التــي تــنص فيهــا  ،كما اســتبعد المشــرع الجزائــري مــنتاريخيّــة أو علميّــة
النصـــــــوص التشـــــــريعيّة بشـــــــكل صـــــــريح علـــــــى تســـــــجيل المعطيـــــــات ذات الطـــــــابع الشخصـــــــي أو 

أو فنيّـة صـحفيةجة المعطيـات بصـفة حصـريّة لأغـراض إيصالها،وكذا الحالة التي تنجز فيها معال
                                                      

  .5سابق،صالحمادي كردلاس، المرجع -1
ماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات بحيتعلق،2018سنةيونيو 10، المؤرخ في07-18قانون رقم-2

  .18،صالمصدر السابق الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ي، الطابع الشخص
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ع الجزائري فـي غبة المشرّ بر  هنا يتعلق الأمرو ،)ج(رةفقال 33المادة ، وهو ما نصت عليه أو أدبيّة
  .1حماية حقوق وحريات أفراد آخرين

  .الحق في الولوج-2

الإشارة إلى أنّ الولـوج إلـى المعلومـة هـو فـي  07-18من القانون رقم 34تضمن نص المادة 
حــد ذاتــه حــق مــن حقــوق الإنســان،ولكنه يعــزز أيضــا إمكانيّــة تحقيــق حقــوق الإنســان الأخــرى،ولا 

كمــا أنّ حــق الولــوج  ،بحــق مــن حقــوق الإنســان إذا كــان يجهــل حقوقــه يمكــن لمــواطن أن يطالــب
  .ن يزودنا بهذه المعرفةللمعلومة يمكنه أ

ة ومنهــــا الدســــتور الحــــق فــــي الولــــوج إلــــى المعلومــــة فــــي بعــــض الدســــاتير العربيّــــ اكتســــبكمــــا 
أصــبح المــواطن يمتلــك الحصــول علــى ة دســتورية، و شــرعيّ  2011مــن دســتور  27الفصــلالمغربي
ة والهيئــات المكلفــة بــالمرفق خبــالمنتالمؤسســات ومــات الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العموميّــة و المعل

-18دة للقـــانونالحـــق إجرائيـــا وتحريـــره مـــن عموميـــة الـــنص بـــالعو العـــام،ومن أجـــل تكـــريس هـــذا 
  :علىأن يحصل من المسؤول عن المعالجة  ،يحق للشخص المعني07
المتعلقة به كانت محل معالجة أولا وأغـراض المعالجـة التأكيد على أنّ المعطيات الشخصيّة -

  .عليها والمرسل إليهم بوفئات المعطيات التي تنص
ذا بكــل معلومــة كــبالمعطيــات الخاصــة بــه التــي تخضــع للمعالجــة و إفادتــه وفــق شــكل مفهــوم -

  .2متاحة حول مصدر المعطيات
جابـة علـى طلبـات جـال الإآتحديـد السلطة الوطنيّـة من يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب 

من حيــــــث عــــــددها وطابعــــــا ،الاعتــــــراض علــــــى الطلبــــــات التعســــــفيةويمكنــــــه  ،ةالولــــــوج المشــــــروع
  .لهذا الطلب المتكرر،ويقع على عاتقه إثبات الطابع التعسفي

 . يحالحق في التصح-3

ممارســة حــق التصــحيح أو التحيــين أو مســح أو  07-18مــن القــانون  35لقــد منحــت المــادة 
المعطيات الشخصيّة عندما يتبين له أن هذه المعطيات غير مكتملة أو غيـر صـحيحة أو إغلاق 

طلــــب التصــــحيح إلــــى المســــؤول عــــن المعالجــــة بالقيــــام  هلكــــون معالجتهــــا ممنوعــــة قانونــــا، ويوجــــ
أيام، ولا يتم اللجوء إلى السلطة الوطنيّـة )10(بالتصحيحات اللازمة مجانا لفائدة الطالب في أجل

                                                      
  .1531تومي يحي، المرجع السابق،ص-1
،مجلة 07-18على ضوء القانون رقم الشخصي دراسةالضمانات القانونيّة لمعالجة المعطيات ذات الطابع حزام فتيحة،-2

  .286ص،2019، 04،العدد08للدراسات القانونيّة والاقتصادية ،كلية الحقوق، جامعة بومرداس، المجلد الاجتهاد 



لشخصيالإطار المفاهيمي لفكرة الحماية الجزائية للشخص الطبيعي في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع ا :مبحث تمهيدي  

 

24 
 

أو عــدم الــرد علــى الطلــب خــلال فــي حالــة رفــض إلا طيــات ذات الطــابع الشخصــي لحمايــة المع
والعمل علـــــــى إجـــــــراء ،نـــــــة القيـــــــام بالتحقيقـــــــات القانونيّـــــــةفتباشـــــــر اللج ،الآجـــــــال المحـــــــددة قانونـــــــا

  . 1وإعلام المعنى بمآل طلبه ،التصحيحات
مســـح أو الـــذي أوصـــلت إليـــه المعطيـــات الشخصـــيّة لكـــل تحيـــين أو تصـــحيح أو  الغيـــر وتبليـــغ

أعــلاه مــالم يكــن ذلــك مــن المــادة ) أ(يــات ذات الطــابع الشخصــي،يتم تطبيقــا للمطــة إغــلاق للمعط
الشـــخص ويمكـــن اســـتعمال الحـــق المنصـــوص عليـــه فـــي هـــذه المـــادة مـــن قبـــل ورثـــة  ،مســـتحيلا

  .2معنيال
  .الحقوق الغير مباشرة :ثانيا

  .الحق في الاعتراض-1

أن يعتـــرض لأســـباب  يحـــق للشـــخص المعنـــي"فإنّـــه  07-18مـــن القـــانون  36حســـب المـــادة 
مشروعة على معالجـة معطيـات ذات الطـابع الشخصـي،وله الحـق فـي الاعتـراض علـى اسـتعمال 
المعطيـات المتعلقـة بـه لأغـراض دعائيّـة، ولاسـيما التجاريـة منهـا،من طـرف المسـؤول الحـالي عـن 

لا تطبـق أحكـام الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة إذا كانـت لجـة لاحقـة،المعالجة أو مسـؤول علـى معا
ـــانوني،أو إذا كـــان تطبيـــق هـــذه الأحكـــام قـــد اســـتبعد موجـــب إجـــراء تســـتجيب لالمعالجـــة  لالتـــزام ق

  .3"صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة

  .ع الاستكشاف المباشرمن-2

 في مجال معالجة المعطيات الشخصـيةالمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين  لقد منح القانون
 ،الاستكشاف المباشر بأي وسيلة كانت أو بواسطة اسـتخدام التكنولوجيـا 37في المادة  18-07

دون موافقـــة المعنـــي، غيـــر أنّـــه  شـــخص طبيعـــي فـــي أي شـــكل مـــن الأشـــكال باســـتعمال بيانـــات
يانــات مباشــرة مــن يــرخص بالاستكشــاف المباشــر عــن طريــق البريــد الالكترونــي، إذا مــا طلبــت الب

المرسـل إليـه مـن أجـل بيـع أو تقــديم خـدمات أو إذا كـان الاستكشـاف المباشـر يخـص منتجــات او 
  .خدمة مشابهة يقدّمها نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي صراحة دون لبس

                                                      
،المجلة الجزائريّة للعلوم القانونيّة، كلية ذات الطابع الشخصي المعطياتحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال غزال نسرين،-1

  .116،ص2019، 1،العدد56الحقوق ،جامعة الجزائر ،المجلد
  .286سابق،صالمرجع ال حزام فتيحة،-2
ية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات المتعلق بحما،2018سنةيونيو 10،المؤرخ في  07- 18قانون رقم -3

  .19ص المصدر السابق،،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ذات الطابع الشخصي
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البعــدي والبريــد  الاستنســاخطة آليــات الاتصــال الهــاتفي وجهــاز كمــا يمنــع إرســال رســائل بواســ
ه مــن لأجــل استكشــاف دون الاشــارة إلــى بيانــات صــحيحة بهــدف تمكــين المرســل إليــلكترونــي الإ

ويمنــع أيضــا  ،ت دون مصــاريف غيــر تلــك المرتبطــة بإرســالهاصــالاتإرســال طلــب توقيــف هــذه الا
  .1إخفاء هوية الشخص الذي أوصل لفائدته الرسائل

  .خصيالمسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الش التزامات: الفرع الثاني

المشرع الجزائريعلـى عـاتق المسـؤول عـن معالجـة المعطيـات ذات الطـابع الشخصـي لقد وضع 
مجموعــة مــن الالتزامــات، بحيــث لا تكــون محــلا لأيــة معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي 
إلا باحترام المبادئ الأساسيّة والاجراءات المسـبقة المنصـوص عليهـا قانونـا فـي البـاب الثـاني مـن 

  ".المبادئ الأساسيّة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"تحت عنوان  07-18قانون 
  .المبادئ الأساسيّة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احترام: أولا

 .قة الصريحة المسبقة للشخص المعنيمبدأ المواف-1

حيث يلزم المسـؤول عـن المعالجـة الحصـول علـى الرضـى المسـبق قبـل كـل معالجـة يقـوم بهـا، 
ومن ثم تعتبر معالجة غير مشروعة تتم في غياب هذا الرضى المسبق، وفي هذا السياق نصـت 

للشـخص المعنـي مـن أجـل على ضرورة إبداء الموافقـة الصـريحة  07-18انون قالمن  07المادة
تحصــل الموافقــة لقواعــد الأهليّــة  أو فاقــد ،  وإن كــان نــاقصتــه الشخصــيّةالســماح بمعالجــة معطيا

له التراجع عـن موافقتـه فـي أي وقـت، ولا تكـون موافقتـه ضـرورية متـى تعلـق  يمكنالقانون العام و 
علــى مصــالحه الحيويــة عنــد  للحفــاظو لتنفيــذ عقــد يكــون طرفــا فيــه قــانوني أو  باحترامــالتزامالأمــر 

عدم قدرته البدنيّة أو القانونيّة على التعبير عن رضاه أو في حالة تعلق الأمـر بالصـالح العـام أم 
من التشريع المغربي مع زيادة حالة أخرى مسـتثناة مـن  04،تقابلها المادة2بمهام السلطة العموميّة

شخصــي المحصــل عليهــا تطبيقــا لــنص المعطيــات ذات الطــابع ال"موافقــة الشــخص المعنــي بعبــارة 
تحقيــق مصــلحة مشــروعة مــن قبــل المســؤول عــن المعالجــة مــع مراعــاة ، وأخيــرا ل3"تشــريعي خــاص

ع وحفاظــا علــى حــدود حريــة الشــخص وحقوقــه مصــلحة المعنــي وحقوقــه وحرياتــه، فنجــد أنّ المشــرّ 
ج مــا ذكرتــه لتصــبح أي حالــة خــار  ،لا علــى ســبيل المثــال ل الحصــريأورد هــذه الحــالات علــى ســب

                                                      
  .117سابق،صالمرجعالغزال نسرين ،-1
،مجلة معالم 07-18حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم ، زروقمحمد العيداني، يوسف -2

  .121،ص2018،05للدراسات القانونية والسياسية ،جامعة الجلفة ،العدد،
  .06، المصدر السابق،صاتيين اتجاه معالجة الطابع الشخصييتعلق بحماية الأشخاص الذ 09-08القانون المغربي رقم -3
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هـذه المــادة هـو انتهــاك صـريح وتعــدي علـى المعطيــات الشخصـيّة التــي أصـبحت محميــة بموجــب 
مـن هـذا القـانون فـإنّ معالجتهـا  08هـذا القـانون، أمـا المعطيـات الخاصـة بالأطفـال وحسـب المـادة

 ،ويمكن لـهالاقتضـاءالشـرعي أو بتـرخيص مـن القاضـي المخـتص عنـد  ة ممثلـهمتوقفة على موافق
موافقــة ممثلـــه الشـــرعي متــى اســـتدعت مصـــلحة الطفــل ذلـــك وعلـــى نوعيّـــة  التــرخيص حتـــى بـــدون

 المتعلقــة علــى حصــر معالجـة المعطيــات 07-18 انونقـالمــن  10المعطيـات فقــد نصـت المــادة 
بــالجرائم والعقوبــات وتــدابير الأمــن فــي الســلطة القضــائيّة والســلطات العموميّــة ومســاعدي العدالــة 

علــى ملــة مــن التــدابير بغيــة الحفــاظ ، كمــا أوردت المــادة جلهيئــات والأشــخاصدون غيــرهم مــن ا
رض مــن معالجتهــا مــن أجــل ســلامة المعالجــة،كما لا يمكــن لأي ســرية المعلومــات ومشــروعيّة الغــ

فقــــط علــــى  ؤســــسأني ســــلوك شــــخصتقيــــيم بآثــــار قانونيّــــة أو حكــــم قضــــائي يقضــــي ينشــــئ  قــــرار
  .1ع الشخصيالمعالجة الآليّة للمعطيات ذات الطاب

  .مبدأ المشروعيّة-2

فـــي أي معالجـــة  07-18قـــانون رقـــمالمـــن ) أ(بنـــد 9لقـــد أوجـــب المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة
حترام المقتضـــيات مشـــروعة ونزيهـــة وذلـــك بـــا للمعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي أن تـــتم بطريقـــة

  .2القانونيّة اللازمة والاجراءات المنصوص عليها قانونا
  .مبدأ الغائيّة-3
أن تكــــون هــــالمــــذكور أعلامــــن نفــــس القــــانون ) ب(البنــــد 9هــــذا المبــــدأ طبقــــا للمــــادة  تضــــييق

ساسـها تـم علـى أ يالتـ، ة ومشـروعةجمعـلغايـات موفقـا المعطيات ذات الطابع الشخصي مجمعـة 
 هلمعطيـات عـدم خروجـجتـه لحيـث يلـزم المسـؤول عـن المعالجـة عنـد معال ،تجميع هذه المعطيـات

ة الغائيّـ مبـدأ نّ وبناء على ذلـك فـإ ،ساسها جمع المعطيات في البدايةتم على أ عن الأهداف التي
 احتـــرام،والثاني ة ومشـــروعةغايـــات محـــددّ الة وفقول تجميـــع المعطيـــات الشخصـــيّ الأ:يســـتلزم أمـــرين

  . الغايات المجمعة على أساسها المعطيات في كل معالجة لاحقة
  .مبدأ التناسبيّة-4

تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي ملائمـة ومناسـبة وغيـر مفرطـة يستوجب هذا المبدأ أن 
ومعالجتها فيما بعد حيث يلزم فـي  ،بالنظر إلى الغايات التي تم على أساسها تجميعها في البداية
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تجمعهـــــا علاقـــــة مباشـــــرة بالغايـــــات التـــــي حـــــددت ابتـــــداء  علـــــى معطيـــــات تبنـــــى كـــــل معالجـــــة أن
ط ولكـن ضـرورية كـذلك بـالنظر إلـى الغايـات المعالجـة مـن لا يلـزم أن تكـون مجديـة فقـللمعالجة،ف

أجلهـــا المعطيـــات، ويلـــزم بالإضـــافة إلـــى ذلـــك أن تكـــون غيـــر مبـــالغ فيهـــا بالمقارنـــة مـــع الغايـــات 
  .المذكورة

قــانون رقــم المــن ) ج(بنــد 9هــا المشــرع الجزائــري فــي المــادةورغــم وضــوح العبــارات التــي جــاء ب
تقدير الطابع الملائم والمناسب وغير المبـالغ يبقـى ذا طـابع للتعبير عن هذا المبدأ،فإن  18-07

كـذلك صـعوبة  يـرن غموض هذا المبدأ وعدم دقتـه، ويثشخصي أكثر منه موضوعي، مما يزيد م
  1.فضلا عن صعوبة الاثبات ،في التطبيق

  .مبدأ الصحة-5
يقضـــي مبـــدأ صـــحة المعطيـــات الشخصـــيّة أن تكـــون هـــذه الأخيـــرة صـــحيحة وكاملـــة وهـــو مـــا 

وصــحة المعطيــات هنــا لا تفيــد  ،مــن نفــس القــانون الســالف الــذكر) د(البنــد 09نصــت عليــه المــادة
ما أن تكون صحيحة بالنظر إلى غايات تجميـع المعطيـات فـي وإنّ  ،فقط أن تكون مطابقة للحقيقة

هـــذا الالتـــزام مـــع التزامـــات أخـــرى للمســـؤول عـــن المعالجـــة  يلتقـــيالبدايـــة ومعالجتهـــا فيمـــا بعـــد، و 
،ومن ثـم فـإنّ المسـؤول تعـرضالشخص المعني وخاصة الحق في التصـحيح والحـق فـي ال وحقوق

عــن المعالجــة يتحمــل وفــق هــذا المبــدأ الالتــزام باتخــاذ كافــة التــدابير المعقولــة حتــى يــتم مســح أو 
أو معالجتهـــا  تجميعهـــاتصـــحيح المعطيـــات الخاطئـــة أو غيـــر المكتملـــة بالنســـبة للغايـــات التـــي تـــم 

  .لاحقا من أجلها
  .مبدأ محدودية مدة حفظ المعطيات-6

يلــزم وفــق هــذا المبــدأ أن تكــون المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي محفوظــة بشــكل يــؤدي إلــى 
الغايــات التــي  لإنجــازالتعــرف علــى الأشــخاص المعنيــين خــلال مــدة لا تتجــاوز المــدة الضــرورية 

ودائــم  نهــائييــتم حفــظ المعطيــات علــى وجــه  ألاهــذا  قتضــيوي ،مــن أجلهــا تــم جمعهــا ومعالجتهــا
حيـث يتوجـب أن تتحـد مـدة الحفـظ بشـكل مؤقـت علـى ضـوء الغايـات المرتبطـة بكـل  ،بملفات آليّة

  2.ملف يتم تكوينه لغايات معيّنة
  .القائم بمعالجة المعطيات الشخصيّة التزامات: الفرع الثالث
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  .ةقة عن المعالجالالتزام باتخاذ الاجراءات الساب-أولا

مام إجراءات مسبقة قبل البدء بأي عمليّة لمعالجة البيانات الشخصـيّة، وذلـك ض القانون إتيفر 
التــرخيص بالمعالجــة وهــذا بهــا بــين التصــريح المســبق و تحــت طائلــة عقوبــات جزائيّــة مــن لــم يتقيــد 

مـدى يضـا إجـراء الرقابـة اللازمـة علـى تـيح أيمهمتها و مام السلطة المختصة ممارسة ح أفتالأمر ي
  .1مسؤول المعالجة بالأحكام القانونيّة المقررة والاجراءاتيد تق

  .المسبق التصريح-1

لتصـــريح مســـبق لـــدى الســـلطة  ذات الطـــابع الشخصـــيمعطيـــات الة معالجـــة تخضـــع كـــل عمليّـــ
علــــــى إجــــــراء المعالجــــــة وفــــــق المقتضــــــيات التــــــي يســــــتلزمها  الالتــــــزام،ويلزم أن ينصــــــب الوطنيــــــة

إيــــداع التصــــريح المســــبق لــــدى الســــلطة  07-18مــــن ق رقــــم 13 القانون،حيــــث تقضــــي المــــادة
الوطنيـــة كمــــا يمكـــن تقديمــــه عــــن طريـــق البريــــد الإلكترونـــي وفــــي المقابــــل يرســـل وصــــل الإيــــداع 

  : يما يلبالطريق نفسه،كما يجب أن يتضمن التصريح المسبق 
  وعنوان ممثله الاقتضاءاسمالمسؤول عن المعالجة وعند وعنوان  اسم-

  .لجة وخصائصها والأغراض المقصودة منهاطبيعة المعا
المعطيـــات ذات الطـــابع فئـــات الأشـــخاص المعنيـــين أو المعطيـــات أو وصـــف فئـــة أو فئـــات -

  .المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبيّةطبيعة الشخصي 
  .المعطيات مأو الفئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهإليهم المرسل -
  .مدة حفظ المعطيات-
  .أحكام القانونله بمقتضى التي يمكن للشخص عند الاقتضاء الحقوق المخولة المصلحة -
  .التدابير المتخذة لسرية المعالجة مةئملاىلمد يتقييم أولوصف عام يمكن منا-
أو للغيــــر التنــــازل عنهـــا التقريـــب الأخــــرى بـــين المعطيــــات وكـــذا  جميـــع أشــــكاللالبينــــي الـــربط -

ه بإتمـام إجـراءات التصـريح التنازل عن المعطيات يلزم المتنازل لـ معالجتها في الباطن،وفي حالة
  .المسبق

  .المسبق الترخيص-2
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تمنــع معالجــة المعطيــات الحساســة "التــي نصــت 07-18قــانون المــن  18ةمــادأحكام الىقتضــبم
لمصـلحة العامـة وتكـون اغير أنّـه يمكـن التـرخيص بمعالجـة المعطيـات الحساسـة لأسـباب تتعلـق ب

  .1"ن ممارسة المهام القانونيّةضرورية لضما

معالجـة المعطيـات الحساسـة بنـاء علـى الموافقـة الصـريحة  اسـتثناءويفهم من النص أنـه يجـوز 
من الشخص المعني أو في حالة وجـود نـص قـانوني أو بـالترخيص المسـبق مـن السـلطة الوطنيّـة 

بمعالجــة المعطيــات الشخصــيّة التــي تهــدف إلــى تحقيــق ســمح هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى ت
 21مــادة فــي مجــال الصــحة وهــو مــا نصــت عليــه التقيــيم مصــلحة عامــة للبحــث أو الدراســة أو ال

  .072-18ق من
  .جة بضمان سلامة المعالجة وسريتهاالمسؤول عن المعال التزامات-ثانيا 

  .الالتزام بضمان سلامة المعطيات محل المعالجة-1

ـــى المســـؤول عـــن المعالجـــة 38فـــي المـــادة  07-18قـــانون يفـــرض  ضـــرورة اتخـــاذ  ،منـــه عل
وذلــك بهــدف ضــمان ســلامة المعطيــات الشخصــيّة مــن المخــاطر ســواء  الإجــراءات،مجموعــة مــن 

يميّـــة المناســــبة ظجـــراءات التقنيّــــة والتنلإباتخاذ كافـــة اكانـــت خاضـــعة للمعالجــــة الآليّـــة أو اليدويّــــة
ن تلحق بهـا، وبصـفة خاصـة مواجهة كافة المخاطر التي يمكن أ ات فيوالملائمة لحماية المعطي

أو الولــوج الغيــر مــرخص بــه، وبالنســبة للإجــراءات تعــديل،لالتلف،ا ،العرضــيتــلاف أو الضــياع الإ
الولوج ،الولــوج الشخصــي ،الترميــز أو التشــفير:التقنيّــة يمكــن اســتعمال مجموعــة مــن التقنيــات مثــل

جراءات التنظيميّة فتتعلـق أما الإ ،وبرامج مضادة للفيروسات،المندرج بالنسبة لمحاولات الاختراق 
لتجهيـزات جراء،صـيانة المعـدات،توفير اقبـة الإالولوج أو الدخول،وانتقاء وتكوين ومراتنظيم  أساسا

عـــن المعالجـــة  ،ويتحمـــل المســـؤولالحرائق ،تـــدابير فـــي مواجهـــة الســـرقة تخاذاوبرمجيـــات جديـــدة،
بســلامة المعطيــات حتــى ولــو لــم يقــم بالمعالجــة شخصــيا،فإنّ هــذا الأخيــر يلزمــه اختيــار  لتــزامالا

ـــة معـــالج مـــن البـــاطن يقـــدّ  ســـلامة المعطيـــات فـــي كـــل مراحـــل مـــن  تســـمح بتأكـــدم ضـــمانات كافيّ

                                                      
يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات ،2018سنةيونيو  10،المؤرخ في07-18قانون رقم-1
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مـــن  39وهـــو مـــا أوجبتـــه المـــادة  جـــراءاتلإهـــذه ا حتـــراماالمعالجـــة كمـــا يتحمـــل مســـؤوليّة ضـــمان 
  .071-18القانون 

  .الالتزام بضمان سرية المعطيات-2

 والاحترازيـةكل التـدابير التقنيـة  باتخاذالمذكور أعلاهيلتزم المسؤول عن المعالجة وفقا للقانون 
اللازمـــة مـــن أجـــل حمايـــة وتـــأمين المعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي مـــن القرصـــنة والتلـــف وكـــل 

غيــر مشــروع خاصــة إذا كانــت مرســلة عبــر شــبكة معينــة وتزيــد هــذه التــدابير كلمــا زادت  اســتخدام
مسـؤول مــن (قيمـة وأهميـة هــذه المعطيـات وإذا كــان المسـؤول عــن المعالجـة يســتخدم مسـؤول آخــر

 تهايعمــــل لحســـابه وجــــب علـــى هــــذا الأخيـــر تقــــديم الضـــمانات الكافيــــة مـــن أجــــل ســــلام) البـــاطن
لأغـراض ( ذا التفـويض بعقـد أو سـند قـانوني مكتـوب أو يمكـن حفظـهها، ويجب أن يكون هـوتأمين

، بــــنص بوجــــه الخصــــوص علــــى أن لا يتصــــرف المعــــالج مــــن البــــاطن إلــــى وفقــــا )جمــــع الأدلــــة
لتوجيهــــات لتعليمــــات مــــن المســــؤول الأول عــــن المعالجــــة، وهــــذا مــــن أجــــل تحديــــد المســــؤوليات 

المعالجـة والمسـؤول عـن المعالجـة  القانونية ولكـي لا تضـيع حقـوق الأشـخاص بـين المسـؤول عـن
ة يعـد السـر المهنـي إذ أن إفشـاء المعطيـات الشخصـيّ  الالتزامبـاحتراميسـتند هـذا ، كما 2من الباطن

 اتخـاذيلتزم المسؤول عن المعالجة أو من يقـوم مقامـه إفشاء إسرار مهنية ومن أجل تنفيذه بمثابة 
ة علـــى أشـــخاص مـــن شـــأنها ضـــمان ســـرية المعطيـــات الشخصـــيّ  التـــيمجموعـــة مـــن الإجـــراءات 

،مع ذلــك فــإن الأشــخاص الســالف ذكــرهم يعفــون والاســتعانة ببــرامج وتقنيــات التشــفي ،معينــين فقــط
عليهــا بحكــم  التيــاطلعوافيهــا عــن المعطيــات الشخصــية  ونفــي كــل حالــة يكشــف الالتــزاممــن هــذا 

وهــو مــا  قــانوني يفــرض علــيهم ذلــك بــالتزامء ممارســتهم لمهــامهم عنــدما يكــون ذلــك مــن أجــل الوفــا
  .073-18من القانون 41نصت عليه المادة 

                                                      
،الملتقـى تعزيـز الثقـة بـالإدارة الإلكترونيّـة وضـمانا لفعاليتهمـا07-18حماية المعطيات الشخصيّة في قـانون جدي صبرينة،-1

  .07لكتروني،كلية الحقوق والعلوم السياسيّة،جامعة باجي مختار عنابة،صالعام القانوني للمرفق العام الا الوطني النظام
  126ق ،المرجع السابق ،صو ر ز ، يوسف محمد العيداني-2
، العدد مجلة العلومالقانونيّةالحماية القانونيّة للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الإلكتروني،حسام الدين كامل الأهواني، -3
  .30،ص1999، جويلية2- 1
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احتياطـــات كبيـــرة مـــن أجـــل ة ة للمعطيـــات الشخصـــيّ رض الطبيعـــة الخاصـــة للمعالجـــة الآليّـــوتفـــ
ســرية يمثلهــا هــذا النــوع مــن المعالجــة علــى  التــي،لمواجهة الخطــورة البالغــة الحفــاظ علــى ســريتها

  .1شخاصالحياة الخاصة للأ
  .جال التصديق والتوقيع الإلكترونيمعالجة المعطيات الشخصية في م-3

لعـــام  ةرونيّـــة مـــن قـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي المتعلـــق بالتوقعـــات الإلكتعرفـــت المـــادة الثانيّـــ
لكترونــي مدرجــة فــي رســالة بيانــات أو إفــي شــكل بيانــات "ه التوقيــع الإلكترونــي علــى أنّــ 2001
،يجوز أن تســتخدم لتعيــين هويــة الموقــع بالنســبة إلــى رســالة إليهــا أو مرتبطــة بهــا منطقيــا مضــافة
يحــدد  04-15وكـان القــانون ،"ولبيــان موافقــة علـى المعلومــات الــواردة فـي رســالة البيانــاتبيانـات 

جــاء مــنظم لهمــا فــي الجزائــر وقــد أقــر  ينالقواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصــديق الإلكتــروني
-15القـانون  مـن 68لكترونـي فـي نـص المـادة بيانات التوقيع الإبعقوبات جزائية على المساس 

04 2.  
  .الإلكترونيّة الاتصالاتفي مجال  المعطيات ذات الطابع الشخصيمعالجة -4

ــ مــن  اتخاذهــاة أن الضــمانات الضــرورية لحمايــة المعطيــات قــد تــم إذا لــم تقــرر الســلطة الوطنيّ
،يجب على هذا الأخير إعلام السـلطة الوطنيـة والشـخص المعنـي فـور حـدوث الخدمات قبل مقدم

أدى و ،المفتوحـة الاتصـالعطيات في شـبكات تلف أوضياع أو إفشاء أو ولوج غير مرخص به للم
،ممـا يلـزم مقـدم الخـدمات إمسـاك جـرد محـيّن نيخص المعإلى المساس بالحيـاة الخاصـة للشـذلك 
  .3المتعلقة بالمعطيات والإجراءات المتخذة بشأنها الانتهاكاتحول 
  .نقل المعطيات نحو دولة أجنبية-5

عـــن المعالجـــة بنقـــل للســـلطة الوطنيـــة الحـــق فـــي التـــرخيص للمســـؤولين  07-18مـــنح القـــانون 
ة للحيـاة يـهـذه الدولـة تضـمن مسـتوى حمايـة كافة متـى رأت السـلطة أن المعطيات إلى دولة أجنبيّـ

ة للأشخاص والإجراءات الأمنية المناسبة ومتى رأت أن نقـل الخاصة والحريات والحقوق الأساسيّ 
كـذا يضـفي هـذا ،وهالعمـومي والمصـالح الحيويـة للدولةهذه المعطيات لا يشكل خطرا على الأمن 

                                                      
  .483،ص2006،دار الثقافة،عمان،جرائم الحاسوب والأنترنتمحمد أمين الشوابكة،-1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائريالربيع سعدي،-2

  .38،ص2016- 2015باتنة،الجزائر،السياسية، جامعة 
متعلق لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات ، ال2018سنةيونيو 10المؤرخ في ،07-18قانون رقم-3

  . 20، المصدر السابق،صالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الطابع الشخصي
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ـــالقـــانون الحمايـــة اللا ة كانـــت فـــي متنـــاول الشـــركات الأجنبيّـــ والتـــية زمـــة علـــى المعطيـــات الوطنيّ
تتلقــى يوميــا  ومــزودي الأنترنــت والســفارات التــي الاتصــالاتالعاملــة فــي الجزائــر لاســيما شــركات 

بســهولة إلــى دول ة يمكــن تحويلهــا الآلاف مــن طلبــات التأشــيرة  ومــا تحملــه مــن معطيــات شخصــيّ 
منـــه  45ل المـــادة مـــن خـــلا ،كمـــا حـــدد ذات القـــانونأخـــرى فـــي غيـــاب نـــص تشـــريعي يمنـــع ذلك

ة علـى يمكن معهـا نقـل المعطيـات للخـارج بـالرغم مـن عـدم تـوفر الدولـة الأجنبيّـ التي الاستثناءات
منهــا الموافقــة الصــريحة للشــخص المعنــي أو إذا كــان  ة المــذكورة ســالفا والتــيالشــروط الضــروريّ 

يســمح  لاحترامــالتزام النقــل ضــروريا لحيــاة هــذا الشــخص أو للمحافظــة علــى المصــلحة العامــة أو
  .1بضمان إثبات أو ممارسة حق الدفاع عنه أمام القضاء 

  .ة السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّ :الفرع الرابع

ــ ة ولا ة لا تخضــع لا للســلطة الرئاســيّ تعــرف الهيئــات الإداريــة المســتقلة علــى أنهــا هيئــات وطنيّ
،وتم إنشـاء ةة لكنهـا تخضـع للرقابـة القضـائيّ عضوية ووظيفيّ  ةباستقلاليّ إذ تتمتع ،ةللوصاية الإداريّ 

في مجال الإعلام والمتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام والـذي  1990هذه الهيئات في الجزائر 
  .2ه هيئة إدارية مستقلةكيفه المشرع بأنّ 

  .تعريفها:أولا

رئــيس الجمهوريــة تنشــأ لــدى "علــى 07-18مــن القــانون رقــم  2-1قــرةفال22صــت المــادةن لقــد
ة سلطة إدارية مستقلة لحمايـة المعطيـات ذات الطـابع الشخصـي يشـار إليهـا أدنـاه السـلطة الوطنيّـ

المــــالي  والاســــتقلالة المعنويـــة وتتمتــــع هـــذه الســــلطة بالشخصــــيّ ،ائر العاصــــمةيحـــدد مقرهــــا بـــالجز 
  .3"والإداري
  .تشكيلتها:ثانيا

عضـــو  16مـــن تتكـــون نّ هـــذه الهيئـــة مـــن القـــانون المـــذكور أعـــلاه أ 23حيـــث نصـــت المـــادة 
ثلاثـة مـنهم مـن يعـين ، سـنوات 5، ويزاولـون مهـامهم لمـدة تمتـد إلـىيعينون بموجب مرسوم رئاسـي

، ينتمـون إلـى ضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضـاءى ثلاثة ق، بالإضافة إلرف رئيس الجمهوريةط
، وممثـل واحـد عـن كـل مـن وزارات لدولة وعضو لكل غرفة مـن البرلمـانالمحكمة العليا ومجلس ا

                                                      
  .127سابق،صالمرجع ال ،زروقيوسف ،محمد العيداني-1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علوم فيالقانون العامالسلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة،خرشي إلهام، -2

  . 04،ص2015،2كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة سطيف 
  .1540سابق،صالمرجعالتومي يحي،-3
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ة ة واللاســـلكيّ ،المواصـــلات والمواصـــلات الســـلكيّ ، العملالداخليـــة والخارجية،العدل،الصـــحةالـــدفاع 
ة حســب اختصاصــهم القــانوني أعضــاء الســلطة الوطنيّــ اختيــاركمــا يــتم  .والتكنولوجيــات والرقمنــة

علــى أنّــه  1الفقــرة  27 كما نصــت المــادة،الشخصــيالطــابع مجــال المعطيــات ذات والتقنــي فــي 
  .1تزود السلطة الوطنية بأمانة تنفيذية يسيرها أمين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون

                                                      
يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ، 2018سنة يونيو  10المؤرخ في 07- 18قانون رقم -1

  .18المصدر السابق،ص الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،،ذات الطابع الشخصي



 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الأول   

الحماية الجنائيّة الموضوعيّة للشخص 

لمعطيات ذات مجالمعالجة ا الطبيعي في

.الطابع الشخصي  
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الجرائم المعلوماتية والتطور التكنولوجي لتقنية الحاسب الآلي وارتكاب الجرائم هو  نظرا لحداثة
نتيجة طبيعية لهذا التطور، فقد عجزت تشريعات الدول المختلفة عن مواكبة هذا التطور السريع، 

بالإبقاء على زمة لمواجهتها، بحيث اكتفت إلى كثير من النصوص القانونية اللاوبالتالي تفتقر 
ة لهذا التطور والتي لم تقصر ة حاولت من خلالها إضفاء الحماية الجزائيّ نصوص تجريم كلاسيكيّ 

على الاعتداء على الأشخاص بل طالت أيضا الذمة المالية للغير، مما شكل اعتداء على أموالهم 
  .تلاف والتزويرريمة السرقة والإالمادية التي حرصت القوانين التقليدية حمايتها على غرار ج

تي سن لها المشرع الجزائري نصوص فهي الخارجة عن النطاق التقليدي والا جرائم المعلومات أم
تختلف عن الدليل مي للأدلة الناتجة عن ارتكابها و عقابية خاصة ومستحدثة نظرا للطابع الرق

أو دخول أو تعديل المادي الناتج عن الجرائم التقليدية، التي قد تشمل جرائم الحاسب الآلي من 
  :لك سنتناول في هذا الفصل دراسة،لذبقاء غير مصرّح به
ذات  لمعطياتمجال معالجة اة التقليدية للشخص الطبيعي في ة الموضوعيّ الحماية الجنائيّ 
ة الحديثة للشخص الطبيعي الموضوعيّ ة الجنائيّ  ثم إلى الحماية ،)المبحث الأول( الطابع الشخصي

  .)المبحث الثاني(ذات الطابع الشخصييات لمعطامجال معالجةفي 
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ة التقليدية للشخص الطبيعي في مجال ة الموضوعيّ الحماية الجنائيّ : المبحث الأول

  .ذات الطابع الشخصي لمعطياتامعالجة 
ة خاصة لمواجهة الجريمة عبر مختلف ميّ يالفقه على ضرورة وجود نصوص قانونية تجر  استقر

مما جعل من مأمورية الفقهاء فيما يخص تحديدها وتصنيفها، حيث  أن هذا ة الوسائط الإلكترونيّ 
على عكس الجرائم ، النوع من الجرائم يتميز بصعوبة وهذا راجع إلى سرعة تطورها واستحداثها

،وبذلك سنتطرق في المبحث إلى الوقوف ع من الجرائم يتميز بسهولة فائقةالتقليدية فإن هذا النو 
التقليدية في توفير حماية جنائية فعالة للمعطيات ذات الطابع  وص العقابيةعلى مدى كفاية النص

 )المطلب الثاني(جريمة التزوير) المطلب الأول(ن خلال التطرق إلى جريمة السرقةالشخصي م
  ).المطلب الثالث(جريمة الإتلاف 

  .جريمة السرقة: لمطلب الأولا
الواقعة على المنقولات الماديّة إلا أنّ وقوعها على تعتبر جريمة السرقة من الجرائم التقليديّة 

ها تتميزبطبيعة لأنّ أثارت إشكاليات قانونية المعلومات والتي تعتبر من المنقولات اللاماديّة،
الأشخاص  أو ارتكابهاوخصائص معينة تطورت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة سواء في أسلوب 

ة وهناك من قدر حجم دية تطبق عليها النصوص التقليديّ جريمة عا عتبرهاافهناك من ،المجرمين
مفهوم جريمة إلى  جهتها وعليه سنتطرق في هذا المطلبخطورتها بضرورة تدخل تشريعي لموا

،أركان )الفرع الثاني(وخصائص جريمة السرقة الإلكترونيةتعريف ،)الفرع الأول(التقليدية  السرقة
النصوص التقليدية لجريمة السرقة على سرقة المعطيات  ،مدى تطبيق)الفرع الثالث(جريمة السرقة 

  ). الفرع الرابع(ة الإلكترونيّ 
  .التقليديةمفهوم جريمة السرقة :الفرع الأول

  .جريمةالتعريف : أولا

  .الجريمة في اللغة-1
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م لمعنى الكسبغير المستحسن وقد خصصت منذ القدي"الكسب والقطع"أصل كلمة جريمة هو 
وقوله ،1)ونَ رُ كُ مْ يَ  اْ و انُ ا كَ مَ بِ  يدُ دِ شَ  ابٌ ذَ عَ االله وَ  دَ نْ عِ  ارُ غَ صَ اْ و مُ رَ جْ أَ  ينَ الذِ  يبُ صِ يُ سَ :(تعالى ،قولهومنه

  .2)ىيحْ يَ  لاَ ا وَ يهَ فِ  وتُ مُ يَ  لاَ  مَ ن هَ جَ  ن لَهُ إِ ا فَ مً رِ جْ مُ  هُ ب اتِ رَ ي نْ مَ  هُ ن إِ (أيضا 
الذي يفعل الأمر "المجرم هو  وأنّ "أمر لا يستحسن لفع"إلى حيث ينتهي معناها اللغوي 

  .3"ستمرارالاالمستهجن غير المستحسن ويصر عليه ويستمر فيه ذلك لأن تحقق الوصف يقتضي 
  .في الاصطلاح القانوني الجريمة-2

شأن التشريعات ي مفهوم للجريمة شأنه في ذلك شرع الجزائري في قانون العقوبات ألم يضع الم
ويرجع إغفال وضوح مفهوم لها خاصة في ظل العمل بمبدأ شرعية الجرائم ،ة المختلفةالجنائيّ 

وضع مفهوم الجريمة قد يكون غير جامع لكل الجرائم المراد  إنّ  ،الإضافة لذلكبوالعقوبات 
  .4ة الجرائم والعقوباتر الأمر خروجا على مبدأ شرعيّ بوفي هذه الحالة يعت ،تجريمها
بأنها واقعة يجرمها "سويار الفقيه اعرفه إذفي تحديد تعريف للجريمة الفقه الجنائي  ختلفاأنه إلا 

ها بأنّ "مأمون سلامة فها الدكتور وفي الفقه الجزائري عرّ "توقيع العقاب على مرتكبها بالقانون ويسمح 
جنائيا  االواقعة التي ترتكب إضرارا بمصلحة حماها المشرع في قانون العقوبات ورتب عليها أثر 

  .5"متمثلا في العقوبة 
  .تعريف جريمة السرقة- ثانيا

  .غةللفي االسرقة -1

                                                           
  .124ية سورة الأنعام ،الآ - 1
  .74 يةسورة طه، الآ- 2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ليسانسمحاضرات في القانون الجنائي العام مطبوعة الدروس لسنة الثانية فريد روابح،  - 3

  .28، ص2019،جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تحليل مضمون جريدة النهارأنماط ودوافع جريمة المرأة في المجتمعحيزية حسناوي،  - 4

  .30،ص2012عنابة ، كلية الأدب والعلوم الإنسانية ،قسم علم الاجتماع، جامعة باجي مختار،
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة نظرية ظروف الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري،لريد محمد أحمد - 5

  .04،03،ص 2009دكتوراه، تخصص الشريعة والقانون،كلية الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة وهران،
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وهي أصل يدل على أخذ الشيء في خفاء وستر يقال ) سارق(الأصل الثلاثي لكلمة سرق هي
  .1خفيٌ  السرق والسرقة وسرقٌ  :سموالاسرقه،أسرق الشيء يسرقه وسرقا و 

 نْ مَ لا إِ (ومنه قوله تعالى،3سمعه خفية:السمع أي قاستر : نقول،2هاأخذ مال الغير خفيةكما أنّ 
  .4)ينٌ بِ م  ابٌ هَ شِ  هُ عَ بَ تْ أَ فَ  عَ مْ الس  قَ رَ تَ سْ ا

  .ااصطلاحالسرقة -2

في شروط السرقة الموجبة  ختلافاتهملاة في تعريف السرقة تبعا عبارات المذاهب الفقهيّ  ختلفتا
  :بين تعريفاتهم للحد،ومن

أَخْذُ المعَاقِلِ البَالغ نِصَابًا مُحْرزًا أو ماقيمتُهُ نِصَابٌ مِلْكًا لِلْغَيْرِ لا " :لسرقة هيا: الحنفيةتعريف -
  ".فيةِ شُبهَةَ له فيه على وجه الخُ 

حُرا لا يَعْقِلُ لِصِغَرِهِ أوْ مالاً محترماً لغيره نصاباً  فمُكل أَخْذُ :" السرقة هي: مالكيةتعريف ال-
  ". أَخْرَجَهُ من جِرْزِهِ بقصْدٍ واحدٍ خُفيةًلاَ شُبهةَ له فيه

  ".أخذُ المالِ خُفيةً ظلْمًا مِنْ حِرْزٍ مثْلِهِ بشروطٍ :" السرقة هي: تعريف الشافعية-
فيه على  بهةَ شُ  ، لامثلِهِ زٍ رْ حِ  نْ مِ  خراجهُ وإِ  هِ رِ يْ غَ لِ  مٍ أَخْذُ مالٍ مُحْتَرِ :" هي ةالسرق: الحنابلةتعريف -

  .5"الاختفاءهِ جْ وَ 
  :يما يلمن خلال التعريفات يظهر 

                                                           
مذكرة  جرائم السرقة والاحتيال عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري،خديجة،  صبايحيّةدحمان  - 1

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاسلاميّة، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية،قسم الشريعة، جامعة الجزائر 
  .07،ص2013،
، مذكرة مقدمة لنيل جريمة الشروع في السرقة وعقوبتها في الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي، الشمريبن تركي عدال  - 2

شهادة الماجستير، تخصص السياسية الجنائيّة، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائيّة، جامعة نايف العربية للعلوم 
  .13،ص2006الأمنية،

مجلة دراسات علوم الشريعة  لسرقة العلميّة والمسؤوليّة الجنائيّة المترتبة عليها،ازيد الكيلاني،  جمال أحمد -- 3
  .410،ص2009،01،العدد46والقانون،المجلد

  .18سورة الحجر،الآية - 4
، مجلة الإحياء، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة السرقة الالكترونيّة تكييفها الشرعي وطرق إثباتهامحمد طيب عمور،  - 5

  .406،ص2019،سبتمبر02،العدد19حسيبة بن بوعلي، الشلف،المجلد
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  .التعريفات تتحدث عن السرقة الكاملة الأركان الموجبة للحد-
  .هذا يخالفون جمهور الفقهاءبة الحر الصغير مالا يجب بسرقته القطع،وهم جعل المالكيّ -
وهي السرقة الصغرى في " خفية"هذه التعريفات على أنّ السرقة تتمثل في أخذ المال  اتفقت-

  .أي يعلم المجني عليه وبدون رضاه فاءخاستعرف الفقهاء،وخرج بهذا القيد أخذ مال الغير دون 
 ،ة والحنابلةعليه الشافعيّ  يوفقهماوهذا ما ) النصاب(قيدبذكر ة والمالكيّ  الحنفيةتميز تعريف -

غلب إنّ هذه التعريفات كانت متباينة في الألفاظ إلا وا هذا القيد في تعريفهم، وعلى الأوإن لم يذكر 
 ،يتضمن شروط المسروق كالحرز والنصاب فصلاً أنّها متقاربة في المعنى بعضها ورد مطولا وم

  .1وبعضها ورد قصير متضمنا لشروط السارق والمسروق
  . ةيّ السرقة الإلكترون جريمةتعريف وخصائص :الفرع الثاني

  .ةالسرقة الإلكترونيّ جريمة تعريف - أولا

على الأموال المادية  عتداءالانه من شأ امتناعكل فعل أو "لى أنّها تعرف السرقة الإلكترونيّة ع
وبذلك يمكن "أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنيّة المعلوماتيّة

المعلوماتيّة وتجرم كل ما يمكن أن  ديّة أمام قصر القوانين التي تحميللنصوص التقليإخضاعها 
للغير سواء في شخصه أو  ايعد فعل غير مشروع يرتكب من خلال شبكة الأنترنت ويلحق أضرار 

الوسائط الحاسوبيّة وشبكات  استخدام"ها كما أنّ  ،2ماله،تتناسب مع طبيعة وخصوصيّة هذه الجرائم
وبالتالي  ،"من غير شبهة ولا تأويل،ك للغير بلغ نصابا خفية حرز مثلهت لأخذ مال مملو الأنترن

فإنّ مرتكب الفعل يصبح بإمكانه أن يتصرف بهذه البرامج والبيانات كأن يعيد إنتاجها وبذلك يكون 
  .3قد جرد البيانات من قيمتها التي تعود لمالكها الأصلي

  .الإلكترونيّةالسرقة جريمة خصائص - ثانيا

                                                           
ــــةعبيــــدات،  شــــبلي أحمــــد عيســــى -1 ــــه الإســــلامي دراســــة مقارن ــــة دعــــوى الســــرقة فــــي الفق ــــة جامعــــة تكريــــت للعلــــوم، كلي ، مجل

  .04،ص2011،02،العدد18الشريعة والقانون، جامعة الحديدة ،المجلد
،مجلة كلية القانون للعلوم القانونيّة جريمة السرقة عبر الوسائل الالكترونيّة دراسة مقارنةالدين، جمال علي،  نجوى نجم - 2

  .517والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسيّة، جامعة كركوك،ص
، مجلة اتحاد الجامعات العربية، كلية أحكام الحرز في حد السرقة ومدى انطباقه على بعض السرقاتعلي أحمد،  محمد - 3
  .27،ص2014،02لشريعة والقانون، جامعة اليرموك، القاهرة، العدد ا
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وتمنحها طابعا خاصا  ،تتميز جريمة السرقة الإلكترونيّة بخصائص تميزها عن الجريمة التقليدية
يتعمد مرتكبها التدخل في  ابهاتكار ة السرقة الإلكترونيّة أنّ بعض حالات إذ أنّ من خصوصيّ 

للبيانات،ومجال المعالجة مجالات النظم المعلوماتيّة المختلفة منها مجال المعالجة الإلكترونيّة 
الأول أنّ الجاني يتدخل من ال ت الإلكترونيّة، إذ يلاحظ في المجللنصوص والكلما كترونيةلالإ

للبيانات، سواء من حيث ) الآليّة(السرقة الإلكترونيّة في مجال المعالجة الإلكترونيّة  رتكاباخلال 
رض الحصول على بغالآلي  تجميعها أو تجهيزها حتى يمكن إدخالها إلى جهاز الحاسب

  .1المعلومات
أما المجال الثاني يتدخل الجاني في مجال المعالجة الإلكترونيّة للنصوص والكلمات وهي طريقة 

ل الأدوات الموجودة ضأوتوماتيكيّة يمكن الحاسب الآلي من كتابة الوثائق المطلوبة بدقة متناهية بف
 والاسترجاعتاح إمكانية التصحيح والتعديل والمحو تالحاسب الآلي  كانياتمإل ضتحت يده وبف

  .2والطباعة
  .أركان جريمة السرقة:الفرع الثالث

وبذلك منقول مملوك للغير بنية تملكهِ، مالاختلاسمن خلال تعريف جريمة السرقة على أنّها 
  : يمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى ثلاثة أركان أساسيّة

  .السرقةالركن الشرعي لجريمة - أولا 
  .عقوبة السرقة بوصفها جنحة-1

ديد المنصوص شوهي التي لاتكون مصحوبة بأي ظرف من ظروف الت:السرقة جنحة بسيطة-
  .مكرر ومايليها 350عليها في المواد

  

                                                           
مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانيّة، كلية القانون والعلوم السياسية، الجامعة  جريمة السرقة الالكترونيّة،طاهر،  أنسام سمير - 1

  .134،ص2019،05،العدد27الإسلامية بابل، المجلد
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة - 2
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كل من اختلس شيئا غير " 23-06رقم  العقوباتقانون من  350 المادة:العقوبة الأصلية-
دج إلى 100،000مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية 

  .1"دج500،00
  : وجاءت بها نفس المادة وهي: يّةالعقوبات التكميل

من الحقوق الواردة في ثر بالحرمان من حق أو أكعلاوة على ذلك حكم على الجاني ييجوز أن "
على الأكثر وبالمنع من الإقامة ) 05(على الأقل أو خمس سنوات) 01(مكرر لمدة سنة 09المادة 

  ."هذا القانون من 13و12طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 
مكرر جعلت من حالة الضحية ظرفا  350حيث أنّ المادة): مشددة(ظةالسرقة جنحة مغل-

 تكابهاالعنف أو التهديد أو إذا سهل ار  تعمالالسرقة مع اس أنّه إذ ارتكبت "مشددا ونصت على
أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة  أو مرضها سنهاضعف الضحية الناتج عن 

إلى (02) ،أو تكون عقوبة الحبس من سنتينالحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة
  ."دج  1000،000إلى  200،000لغرامة مناأو  (10)عشر سنوات 
الجاني العنف أو التهديد ضد الضحيّة أو أنّه  تعمالاستقراء نص المادة نجد أنّه تم اس من خلال

من الفئة المبينة في هذه المادة كانت العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة 
  .2دج1000،000إلى 200،000
  .جنايةعقوبة السرقة بوصفها -2

د رتكابها فقوعة من الظروف أو تزامنت مع وقت اتشكل جريمة السرقة جناية متى توافرت مجم
ستثنائي وهي حالة الحريق، الثورة،الفتنة،تمرد أو في حالة تعدد يكون حمل السلاح وقد يكون زمن ا

  . 3الجناة أو ظرف الليل

                                                           
  يونيو8المؤرخ في  156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2006ديسمبرسنة20، المؤرخ في 23-06قانون رقم  - 1

،السنة الثالثة 84، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالمتضمن قانون العقوبات الجزائري1966
  .25،ص2006ديسمرسنة24والأربعون، الصادرة في 

، مجلة المنتدى القانوني، كلية الحقوق والعلوم 2006جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوباتر نصر الدين، عاشو  - 2
  .233- 232،ص05السياسية ،جامعة محمد خيضر، بسكرة،العدد

  . 234المرجع نفسة،ص - 3
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  . المادي لجريمة السرقة نالرك: ثانيا
من  350هو الركن المادي في جريمة السرقة كما تبين من خلال نص المادة  الاختلاسإن فعل 

أخذ "1عتبار أنّهالفقه والقضاء على ا اتفق،ولم يحدد القانون معناه إلا أنه 23-06قانون العقوبات 
على حيازة الشيء  لاءيستالاوهي أي لابد أن يتم نزع المال من مالكه بالقوة " مال الغير دون رضاه

إذا قام الجاني بحركة مادية لينقل الشيء إلى  ختلاسالاويتوفر  ،رضى مالكه أو حائزهير بغ
لا يعني مطلق ه كما أنّ بفعل الجاني، الاستلاءشترط أن يكون يو  ،حيازته أيا كانت الطريقة

ولايتضح الركن المادي لجريمة  ،من صاحبه بوسيلة معينة انتزاعهإنّما ،على مال الغير لاءيالاست
  :ة إلا من خلالالسرقة المعلوماتيّ 

  .ختلاسالافعل -1

ختلاف بين الفقهاء على أنّ الاختلاس الذي يقع على المكونات المادية للحاسب الآلي لا
وملحقاته والبرامج والبيانات المدونة على دعامات مادية كالأسطوانات والشرائط وغيرها والتي يتم 

كها تخضع وفقا للمفهوم تملّ  بغيةو  ،بدون رضى مالكها أو حائزها عليها وحيازتهالاء ينقلها أو الاست
محمولة في )قرص مضغوط يأ أوأسطوانة (فسرقة دعامة مادية التقليدي للقواعد العامة للسرقة، 

أيضا محمول بمعلومات، ولايشترط أن باعتباره ،هو كسرقة كتاب مملوك للغير ،شكل معطيات
ويستخلص من ذلك  ،هآخر غير بل من الممكن أن تكون لشخص نفسه،الحيازة الجديدة للمتهم تكون 

معلوماتيا،ويسلمها لشخص آخر ليتدخل في حيازة هذا من يقوم باختلاس برامج المعالجة  هأنّ 
أركانها لأنّه يفترض هنا دخول الشيء في حيازة المتهم  م بها جريمة السرقة حال اكتمالالأخير تقو 

  .2قبل دخوله في حيازة الآخر
  .ختلاسالاعناصر -2

على الحيازة،وعدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن  لاءيستالاعلى عنصرين  ختلاسالايقوم 
  .نة،كما أنّه ينتفي بالتسليم إذا ما استوفى شروطا معيّ هفعل
  .لاء على الحيازةيالاست- أ

                                                           
1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عنصر الاختلاس في جريمة السرقة، مجلة الحضارة الإسلاميةسارة سلطاني،  -

  .187،ص17وھران،العدد

  .190رابحي عزيزة، المرجع السابق،ص - 2
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من حيازة  الشيءعلى الحيازة أي فعل مادي يأتيه الجاني ويترتب عليه إخراج  لاءيستلابايقصد 
ب الحيازة سواء النزع هو أيًا كانت الوسيلة المستعملة في سل في حيازته خالهصاحبه أو حائزه، وإد

،وسواء احتفظ الجاني لنفسه بحيازة الشيء المسلوب أو استهلكه في الحال أو تنازل عن أو النقل
،ويتحقق بدخول اختلاسي مكانه فالفعل يعد إتلافا وليس أما إذا أعدمه ف ،هذه الحيازة للغير

ض النظر عما إذا كانت حيازة المجني عليه ، بغالأشياء المسروقة في حيازة الجاني حيازة كاملة
بحيث تشمل  ،معنويالمادي و يهاالصر إذا ما استوفت عنازة تكون كاملة فالحي،للمال كاملة أو ناقصة

دية من استعمال واستغلال وتصرف السلطات التي يباشرها مالك الشيء عليه سواء القانونيّة أو الما
به،أما الحيازة المؤقتة الاختصاصوالاستئثار ور على الشيء بمظهر المالك في نية الحائز في الظهو 

أو الناقصة فهي تلك التي يباشرها الشخص على الشيء بمقتضى سند يخوله الجانب المادي في 
  .1تي تظل لغيرهة الالحيازة دون الملكيّ 

  .أو الحائزعدم رضا المالك -ب
دون حاجة و و حائزه رضا مالك الشيء أمن غير ختلاسالان يتم فعل قيام السرقة أيفترض ل

ويتحقق عدم الرضا عادة بسلب الحيازة خلسة أي بدون علم  ،في القانون للنص عليه صراحة
المجني عليه،ومع ذلك ليس هناك تلازم بين الرضا وعدم العلم إذ قد يتحقق عدم الرضا رغم أخذ 

إذ أنّه في حال توافر الرضا لا تقع  ،الجاني للشيء بعلم المجني عليه كما في حال السرقة بالإكراه
أما الرضا اللاحق  ،الجريمة والرضا الذي يعتد به هو الرضا السابق لنقل الحيازة أو المعاصر له

لا يؤثر في قيام ازل المجني عليه عن حقوقه إلا أنّه تنلنقل الحيازة فإنّه وإن كان يعد من قبيل 
  .2الجريمة،إنّما يمكن أن يكون له أثر في تخفيض العقوبة

  . التسليم- جـ

يعتبر من القواعد العامة أنّ الاختلاس في جريمة السرقة لا يقع إلا إذا كان المال في حوزة 
  .الحيازة وليس وضع اليد فقطحقق به تتو  ،م إليه من مالكهل الجاني أو سُ 

                                                           
،    16، جامعة باجي مختار،عنابة،العددسرقة المعطيات المعلوماتيّة، مجلة العلوم القانونيّة والسياسيّةكوثر شريط،  - 1

  .393،ص2017
  .394المرجع نفسه،ص - 2
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ة وأثره بالنسبة لجريمة السرقة، المعلوماتيّ  خصي يتعلق بالتسليم فيما القائلة فيماوانقسمت الآراء 
في  ،ليم الصادر من الحاسب الآلي لتوزيع النقودسبالتتتعلقة والقضائيّة بينما كانت تلك الآراء الفقهيّ 

يقتضي من تحدث عن تسليم المعلومات الموجودة داخل الحاسوب لمختلسها ذلك نحين أنّنا نود أن 
  .1وجهة نظرنا تطبيق القواعد المتعلقة بالتسليم في جريمة السرقة التقليديّة

  . الركن المعنوي لجريمة السرقة:ثالثا
الركن المعنوي لجريمة السرقة في ضوء القواعد العامة يتخذ صورة القصد الجنائي، هذا الأخير 

لى على منقول مملوك للغير ستو ابأنّه  رادة، أي أن يعلم الجانيالذي يتكون من عنصري العلم والإ
  .تجه إرادته إلى فعل الاختلاستبدون رضاه وأن 

اص يجب أن يتوفر القصد الخ) القصد العام(ولا يكفي هذا فقط أي إلى جانب العلم والإرادة
تملك إلا إذا توافرت لديه نية السرقة أي نية ،هذه الجريمةوالذي لا يتوافر في حق المتهم ل

القصد الخاص أنّ هناك ترابط بين القصد العام و توفر القصد العام أي بلا ذي لا يتحقق إالو ،الشيء
ن يعاصر القصد الجنائي توافر الآخر، كما يجب في الركن المعنوي أبحيث لا يكتمل عنصر إلا 

  . 2لا أثر للباعث أو الغاية على توافر القصد الجنائيالسلوك الإجرامي، و 
  .القصد الجنائي العام-1

  .عنصر العلم- أ

سرقة إلا إذا علم الجاني أنّ المال المراد سرقته مملوك ختلاسلاالا يعتبر الأخذ خفية 
الجاني أنّ المال مباح أو  عتقداملكية الغير فالسرقة تنتفي إذا  الي فهو يتعدى علىلغيره،وبالتّ 

كما يجب أن يعلم الجاني بأنّه ينتزع حيازة مملوك له لكن بتوافر أسبابا جدية تجعله يتوهم ذلك،
السرقة تدل على سلب الحيازة مما يقتضي علم الجاني بأنّ فعله من شأنه أن لأن الغير للشيء 

في حين  ،يخرج الشيء ماديا من حيازة المجني عليه وإدخاله كما لو ظن أنّ مالكه أراد إعارته له

                                                           
  .196المرجع السابق، صرابحي عزيزة،  - 1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيّة، تخصص علم  الحماية الجنائيّة للمعاملات الإلكترونيّة،طعباش أمين،  - 2

  .99،ص2013الاجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة باتنة،
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فإنّ القصد الجنائي لم يتوفر لديه ،ة فيتصرف فيهالمعارض المالك لم يرد غير وضعه في يدهأنّ 
  .1سواء كانت حيازة كاملة أم ناقصة

لجريمة السرقة  ا يكون مرتكببالبرنامج دون قصد فلا تصالهاكالمعلومة  في أما إذا حصل خطأ
 حالأمر، ويصبتغير يفي البرنامج الذي دخل إليه صدفة  تمراسإذا  العلم ولكنعنصر  لانتفاء

  . به تصالالابعنصر العلم من الوقت الذي أدرك فيه أنّه متصلا بنظام لم يسمح له 
  .عنصر الإرادة- ب

ن لإشباع حاجته المتعددة،ومن ثم لكي يتعرف على وجه معيّ  سانوهي القوة الدافعة لسلوك الإن
يفترض معه العلم بالغرض المستهدف والوسيلة  اوإدراك، ممتعين أن يصدر هذا النشاط عن وعي 

إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو  تتجهفيجب أن  كترونيةأما في جريمة السرقة الإل ،لمستعملةا
يعلم أنّه ليس له الحق في ذلك حتى لو كان بهدف الفضول وإثبات القدرة على المهارة  والبقاء، وه

سد جم به الدخول ويقوم الركن المعنوي على أساس موتبدو نية الغش من خلال الأسلوب الذي ت
  .مه القانونرّ جفي توافر الإرادة إلى القيام بعمل غير مشروع 

  . القصد الخاص-2

تملك الشيء المسروق وحرمان مالكه منه صد الخاص أي نية محددة وهي نية إنّ الق
ضافة إلى الإب) العلم والإرادة(لقصد العام ،وإرادة الجاني هي عنصر يضاف إلى عنصري ا2نهائيا

مملوكا للغير الشيء المعلوماتي مع علم الجاني أنّه يختلس شيئا  تلاساخضرورة اتجاه الإرادة إلى 
،لأنّ نية 3نفي جريمة السرقةينية التملك  اءفانتفعلى الشيء المسروق  تحواذالاسيضاف إليهما نية 

العارضة على الشيء أو حيازته الناقصة،فالقصد الخاص في الشخص لم تتجه إلا إلى إكساب اليد 
جريمة السرقة لا يتحقق إلا إذا كانت لدى الجاني نية التملك للشيء المختلس ونلاحظ أنّ نية 

مالك من حيازته العنصرين أحدهما سلبي والمتمثل في حرمان  حقيقالجاني يجب أن تتجه إلى ت
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ريعة الإسلامية وقانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنةجريمة السرقة بين الشالقينعي، بن يوسف  - 1
  . 41،ص2009الماجستير في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائيّة، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة،الجزائر،

، مجلة الواحات التجارة الالكترونيّة لجريمة السرقة والنصب الحماية الجنائيّة الواقعة على أموالبومدين، سعداني نورة،  رحال - 2
  .99،ص2016،02،العدد09للبحوث والدراسات، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة طاهري،بشار،المجلد

  .100طعباش أمين، المرجع السابق،ص - 3
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مات المخزنة ستخدام الغير مشروع للمعلو الا لمسروق وهذا ما يتحقق في مجالا للشيء
طلاع على تلك المعلومات جريمة السرقة إذا قام الجاني بالا،حيث أنّه لا يمكن أن تتحقق بالجهاز

  .1لها ازتها ودون تصرف المالك أو الحائزدون حي فقط
المعطيات مدى تطبيق النصوص الموضوعية التقليدية لجريمة السرقة على سرقة :الفرع الرابع

  .ةالإلكترونيّ 

  .ي المؤيدأالر :أولا

الفقهاء بخصوص فكرة السرقة المعلوماتيّة فالرأي المؤيد لفكرة السرقة المعلوماتيّة يرى أنّ  ختلفا
العنصر  :الركن المادي للسرقة المعلوماتية وهو فعل الاختلاس يتكون من عنصرين هما
 أما ،بينهماالموضوعي وهو النشاط أو السلوك الإرادي المؤيد إلى النتيجة مع وجود علاقة سببية 

عند تشغيل الحاسب الآلي  ثحي: وحيازتهالعنصر الآخر الشخصي هو نية الجاني تملك الشيء 
وبذلك  ،2عليها بطريق غير مشروع ذاختلسهاواستحو تكون قد والحصول على معلومات أو البيانات 

" logaborولوقاباكسbourquinيوكان"تي لفرنسيّة حال فصلها في قضينت محكمة النقص ااأد
بإدانة شخصين من أجل سرقة  الذي قضى 12-1- 1989رها الصادر في اللذان أبدت فيهما قرا

  .3أقراص ممغنطة وسرقة محتواها خلال الفترة الضرورية لنقل المعلومات إلى سند آخر
  .المعارضي أالر  :ثانيا

أما الرأي المعارض فقد رأى عدم وجود إمكانيّة وقوع جريمة السرقة المعلوماتيّة لإرتباط فعل 
 لاعلى المصلحة العامة والخاصة ولكيالي حفاظا السرقة،وبالتّ  لاختلاسالإختلاس بالمحل المادي 

                                                           
  .103- 100طعباش أمين، المرجع السابق، ص  - 1
  ، القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع المقارنالإطار ق عبد اللطيف، معتو  - 2

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيّة، تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 
  .35،ص 2012لخضر،باتنة،

ة لنيل شهادة الماجستير،تخصص العلوم الجنائيّة وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم مذكرة مقدمجرائم المعلوماتيّة،سوير سفيان،  - 3
  .56،55،ص2010السياسيّة، جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،
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يفلت المجرم من العقاب يجب تطبيق القواعد العامة التي تحكم جريمة السرقة إلا أن يصدر تشريع 
  .1خاص لها دون أن يكون في ذلك أي إخلال بالمبادئ العامة التي تحكم القانون الجنائي

  . ع الجزائريموقف المشرّ :ثالثا

إلا ة من خلال النص صراحة على سرقة المعلومات رم السرقة المعلوماتيّ جع نصوصا ترّ شلم ي
لقواعد الخاصة المتضمن ل04-09ضفى حماية للمعلومات من خلال قوانين متعددة كالقانون ه أأنّ 

ها نّ على أأ  قرةفال2مكافحتها المادة الاتصال و ن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و للوقاية م
أخرى ي جريمة يات المحددة في قانون العقوبات وأة للمعطليّ رائم المساس بأنظمة المعالجة الآج"

ي الوبالتّ  ،"لكترونيةللاتصالات الإو نظام أ ةسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتيّ يو ترتكب أ
ة هي جريمة السرقة التقليدية المنصوص عليها لكترونيّ جريمة السرقة الإ نّ ا للمشرع الجزائري فإوفق

و يسهل ارتكابها ترتكب جريمة السرقة ألها أن سبق عرضه يضاف ا في قانون العقوبات كم
 .2ةلكترونيّ صالات الإو نظام للاتة أبواسطة منظومة معلوماتيّ 

  .جريمة التزوير:المطلب الثاني
يعتبر التزوير من الجرائم الدقيقة تحتاج في معالجتها عناية خاصة بسبب تباين طرق التزوير 

جريمة التزوير بمفهومها التقليدي بل تطورت وأصبح الآن ما يسمى وتطورها، حيث لم تقتصر 
 )الفرع الثاني(،جريمة التزوير التقليدي)الأول الفرع(بالتزوير الالكتروني، وبذلك لا بد التطرق في

مدى )الفرع الرابع(،أركان جريمة التزوير )الفرع الثالث(،وخصائصه لكترونيالتزوير الإتعريف 
  .ة ة التقليدية لجريمة التزوير على تزوير المعطيات الإلكترونيّ الموضوعيّ تطبيق النصوص 

  .التزوير التقليدي جريمة: الفرع الأول

  .مفهوم التزوير التقليدي:أولا

  .لغةالتزوير -1

هو فعل الكذب والباطل،ومنه تشبيه غير الأصل بأصله بالتهيئة والتحسين للإبهام وهو مشتق 
ره ليقيمه فيبقى والمزور من الإبل الذي سله من بطن أمه عوج الصدر فيغممن تزوير المصدر، 

                                                           
  .156محمد أمين الشوابكة، المرجع السابق ،ص - 1

-
  .38مرجع السابق،صالعبد اللطيف،معتوق 2
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وقيل  ،1)مْ هِ فِ هْ كَ  نْ عَ  رُ اوَ ز ت (قال تعالى ،فيه ممن غمره أثر يعلم أنّه مزور،وتزاور عنه عدل وانحرف
هو التمويه من موه الحديد أي طلاه بالذهب ليظهر أنّه ذهب، فهو تمويه الأصل والانحراف عن 

  .2الدليل ومنه التزوير لغة هو الكذب والتمويه والانحراف والابهام وتحسين الشيء
  .اصطلاحاالتزوير -2

ن بقصد الغش، يقع تغيير الحقيقة مقتر " له عدة تعريفات من وجهة نظر أهل الفقه والقضاء بأنّه
،كما عرفه "كون من شأنه أنّ يسبب ضررا للغيرينها القانون و في محرر بإحدى الطرق التي بيّ 

قصد الغش في محرر الصالح بير للحقيقة بإحدى الطرق المقررة بالقانون، غيت" بعض الفقهاء بأنّه
  . للإثبات ويرتب عليه القانون أثر

التزوير بصفته جريمة هو تزييف في الحقيقة من شأنه الإضرار ويقع  :فقال) Guan(عرفه قوان
  .3في محرر بإحدى الوسائل المبينة في القانون

  .ريم التزويرحالأدلة على ت-3

  .من القرآن الكريم- أ

الأدلة من كتاب االله تعالى التي تعرضت لتحريم التزوير كثيرة ذلك أنّ كل ما شمل على تحريم 
 لَ وْ وا قَ بُ نِ تَ اجْ وَ  انِ ثَ وْ الأَ  نَ مِ  سَ جْ وا الر بُ نِ تَ اجْ فَ (الأمانة داخل تحريم التزوير، قال تعالى الكذب وخيانة 

 هم بل أنّ  ،هذه الآية الكريمة من بين الآيات التي اعتمد عليها الفقهاء في تحريم التزوير،4)ورِ الز
بين التزوير وعبادة الأوثان التي هي من الكبائر،  ربطمن الكبائر ذلك أنّ االله سبحانه وتعالى  هعدو 

  .5)ورٌ فُ غَ  و فُ عَ االله لَ  ن إِ ا وَ ورً زُ وَ  لِ وْ القَ  ن ا مِ رً كَ نْ مُ  ونَ ولُ قُ يَ لَ  مْ هُ ن إِ وَ (قال تعالى
 .من السنة النبوية-ب

                                                           
  .17سورة الكهف،الآية - 1
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاسلاميّة،تخصص شريعة وقانون،كلية التزوير الالكتروني جرائمحفصىعباس، - 2

  .06،ص2015العلوم الانسانيّة والعلوم الاسلاميّة،جامعة أمحمد بن بلة،وهران،
  لجامعيّة، الجزائر،، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات االقانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائريدردوس مكي،  - 3

  .     65ص
  .30سورة الحج،الآية - 4
  .02سورة المجادلة،الآية - 5
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هل الجَ وَ  هِ بِ  لَ مَ العَ وَ  ورِ الز  لَ وْ قَ  عْ دُ يَ  مْ لَ  نْ مَ (عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  1).هُ ابَ رَ شَ وَ  هُ امَ عَ طَ  عَ دَ يَ  نْ ي أَ فِ  ةٌ جَ احَ  اللهِ  سَ يْ لَ فَ 

  .ةالشافعيّ فقهاء  التزوير عند-ج

مضاءه إإذا رأى القاضي ورقة فيها حمكه لرجل وطلب عند :ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر
لم  اذةإالشاهد لا يشهد بمضمون خط،وكذا لم يعتمده قطعا لإمكان التزوير كرهوالعمل به ولم يتذ

حتمال التزوير والتحريف كالمحضر والسجل والملاحظ لو كان الكتاب محفوظا عنده وبعد ايتذكر ف
يحتفظ بواحدة والأخرى تعطى لصاحبها للأمن من  نسختينمن ذلك أنّ كاتب القاضي يجعل 

  .2التزوير
  .التزوير قانونا-4

تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع :هوتعديلاته بأنّ  260مادة عرف قانون العقوبات الأردني في ال
والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو 

  .3معنوي
قصد بتغيير الحقيقة  :هو 286في المادة 1969لسنة 111عرف قانون العقوبات العراقي رقمكما 

محرر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من  الغش في سند أو وثيقة أو أي
  .4شخص من الأشخاصه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشأن
تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة  :الجنائي بأنّه الوضعي  يعرف التزوير في القانونو 

ها القانون،تغييرا من شأنه إحداث ضررا أو أي محرر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بين
ريم التزوير هو حماية الثقة جفالعلة من ت ،بالمصلحة العامة أو مصلحة شخص من الأشخاص

بعثة من المحررات بوصفها وسيلة التعبير عما تتضمنه من بيانات لتصبح في نظر الناس نالم

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفقهه والتشريع، ،أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلاميسامر برهان محمود حسن- 1
  28،ص2010كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،

  .13حفصي عباس، المرجع السابق،ص - 2
بقانون العقوبات  المتعلق2011- 18والمعدل بآخر قانون رقم،1960جانفي سنة 01، المؤرخ في 1960-16رقم قانون  - 3

  .2012-2011ماي سنة 02،الصادر في5090والمنشور في الجريدة الرسميّة رقم   ،وجميع تعديلاته الأردني
  .76، ص2005،الطبعةالثامنة،الصادرة عن وزرارة العدلوتعديلاته 1969لسنة 111قانون العقوبات رقمصباح صادق جعفر،  - 4
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طمئنان مما يسمح للمحرر بأن يؤدي اوبالتالي يقدمون على التعامل فيها بثقة و  ،معبرة عن الحقيقة
ختصاصاتها ووسيلة الأفراد لإثبات علاقاتهم وكذلك ادوره بوصفه وسيلة السلطة العامة في مباشرة 

  .1إثبات حقوقهم المتنازع عليها
  .جريمة التزوير الالكتروني وخصائصه: الفرع الثاني

  .تعريف جريمة التزوير الالكتروني:أولا

تغيير الحقيقة يرد على مخرجات الحاسب الآلي سواء تمثلت في : الالكتروني هوالتزوير إنّ 
طابعة،أو كانت مرسومة عن طريق الراسم طريقال تم عنتمخرجات ورقيّة مكتوبة كتلك التي 

ويستوي في المحرر الالكتروني أن تكون محفوظة على دعامة كبرنامج منسوخ على أسطوانة 
  .و أثر قانوني معينأروني ذا أثر في إثبات حق وشرط أن يكون المحرر الالكت

في  1994ف المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات البرازيلي لعام كما عرّ 
المجرى الطبيعي لمعالجة  "مقرراته وتوصياته بشأن جرائم الكمبيوتر والتزوير الالكتروني بأنّه

ل أفعال غير هذه الطرق من قبرتكبت باعد فيما لو البيانات التي ترتكب باستخدام الكمبيوتر وت
  .2"التزوير المنصوص عليها في القانون الوطني

تغيير للحقيقة في البيانات أو المعلومات المعالجة عن طريق الحاسب :" ويمكن تعريفه أيضا
الكيان هذا بويقصد هنا  ،"الآلي والتي أصبح لها كيان مادي ملموس يقابل أصل المحرر المكتوب

ت والمعلومات التي تخرج من الحاسب الآلي شرط أن الحاسب الآلي أي البيانا المادي مخرجات
  .تطبع على دعامة مادية مكتوبة كورقة أو مسجلة كقرص مرن أو مدمج

كما أنّ تغيير الحقيقة هو  ،3ومن التعريفات السابقة يتبين أنّ التزوير يرتبط بتغير الحقيقة 
المستندات المعالجة آليا أو الأساس الذي تقوم عليه جريمة التزوير، كوضع توقيع مزور على 

                                                           
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفقه ،تخصص الجريمة الإلكترونيّة في الفقه الجنائي الاسلامي دراسة مقارنةأحمد أمداح، - 1

-123علوم الاسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر،باتنة،صفقه وأصول، كلية العلوم الانسانيّة والاجتماعية وال
124.  

  . 18حفصي عباس، المرجع السابق،ص - 2
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية جريمة تزوير الوثيقة الرسميّة الادارية ذات الطبيعة المعلوماتيّة، اننحيبراهم - 3

  . 189،ص2015الحقوق،بسكرة،
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هذه بط أيضا ق معنوية كجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية مثلا،كما ترتالاستعانة بطر 
تفق مع القواعد العامة للجريمة ذات قيمة إثباتيّة وهذا ي ةالإلكترونيّ الوثيقة بأن تكون الجريمة 

  .1التقليدية لإثبات الحقوق، إذ يشترط في المحرر المزور أن يكون أداة لإثبات حق من الحقوق
  .خصائص جريمة التزوير الالكتروني:ثانيا

  :رتكاب جريمة التزوير في أي مراحل تشغيل النظامإمكانية ا-
م المعالجة الآليّة وهي مرحلة نظاأي مرحلة من مراحل تشغيل رتكاب جريمة التزوير في يمكن ا

من قبل الآلة  مفهومةدخال حيث تترجم المعلومات إلى لغة ففي مرحلة الاالادخال، المعالجة، 
يسهل إدخال معلومات غير صحيحة أو عدم إدخال الوثائق الأساسيّة والمعلومات المطلوبة، ولذلك 

بها على أنّها معلومات  للاعتمادإدخال معلومات غير صحيحة يمكن تصوير التزوير المعنوي ب
رامج الحاسب الآلي تحقق الهدف صحيحة، أما في مرحلة المعالجة فيمكن إدخال تعديلات على ب

ح بها أو تعليمات غير مصرّ  ب في برامج النظام المعلوماتي كإخفاءجرامي عن طريق التلاعالا
البرامج الأصليّة مثل قيام محاسب بمحو معلومات  عمليا كليا أو جزئ تشغيل برامج جديدة تلغي

ليتم التلاعب  يمخزنة في النظام عن طريق تغيير البيانات الموجودة بالبرنامج المحاسب
  .2بداعات المصرفيّةو الابالمستحقات الماليّة أ

  :جريمة عابرة للحدود-
من  ارتكابهادود معينة بل يمكن جريمة التزوير الالكتروني جريمة عابرة للحدود فلا يوجد لها ح

أي مكان في العالم، ولا يحتاج المجرم الالكتروني إلى بذل الجهد والانتقال من مكان لآخر 
  .3جريمته أو تنفيذها بل يتمتع بكافة الأمان النفسي والراحة التامة عند تنفيذها لارتكابللتخطيط 

  :تحتاج إلى خيرات فنيّة عالية-

                                                           
  .124المرجع السابق،ص أمداح،أحمد  - 1
  ،08، مجلة الجريمة المعلوماتية،العددالجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعيّة الجزائيةنبي شكري، العادل سويف عبد  - 2

  . 115،ص2008
ربيّة ، جامعة نايف العفاعلية الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة التزوير الالكترونيعبد االله بن سعود محمد السراني،  - 3

  . 67،ص2011للعلوم الأمنيّة، الطبعة الأولى،الرياض،
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رتكابها شوائيّة أو غير مدروسة بل يحتاج االالكتروني جريمة لا ترتكب بطريقة عجريمة التزوير 
ستخدام الحاسب الآلي والأنترنت، فضلا ة عاليّة من التخصص والكفاءة في الى خبراء على درجإ

بسعة الأفق والحيلة، فهم أفراد ذو مكانة في المجتمع يتمتعون بقدر كاف من  يهابمرتكعلى تمتع 
لمام بمعارف ومهارات فنية كاب جريمة التزوير الالكتروني الارتلمام بالتقنيّة،حيث يتطلب ام والاالعل

  .  1متقدمة في مجال الحاسب الآلي والأنترنت
  .أركان جريمة التزوير:الفرع الثالث

  .الركن الشرعي لجريمة التزوير:أولا

حددها القانون على سبيل حدى الطرق التي حصل بإذا إ لار للحقيقة تزوير إييعتبر تغيلا 
ذا النوع من التزوير إلى مهيتمن قانون العقوبات و  216و 215و 214الحصر في المواد 

  :قسمين
من قانون العقوبات وهو التزوير من جهة مصدر  215و 214قسم الأولنصت عليه المادتينال

ه نّ من القانون العقوبات على أ 214تنص المادة  ،2صدرت الوثائقالمحرر أي الجهة التي أ
رتكب تزوير في ة او قائم بوظيفة عموميّ بد كل قاضي أو موظف أيعاقب بالسجن المؤ "

  وظيفته  تأديتهة أثناء و الرسميّ أة المحررات العموميّ 
  .ورةمز ما بوضع توقيعات إ-
  .و التوقيعاتما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أإ-
  .حلول محلهاالو الغير أما بانتحال شخصية إ-
تمامها إير فيها بعد يو بالتغأة حررات العموميّ مو غيرها من الأما بالكتابة في سجلات إ و 

  .3"اوقفلهأ

                                                           
  .67المرجع نفسه،ص - 1
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق )دراسة تحليلية مقارنة(جريمة التزوير في محررات الرسمية خديجة، ار مغأ - 2

  .35،ص2014والعلوم السياسية، جامعة الجزائر،
المتعلق 1966يونيوسنة 08المؤرخ في 156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم،2006 ةديسمبر سن 20في  ،المؤرخ 23- 06أمر رقم - 3

  . 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،ص ،بقانون العقوبات الجزائري
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كل  دالمؤبيعاقب بالسجن  "هنّ أمن قانون العقوبات الجزائري على  215نص المادة في ء جاو 
تزييف  عمال وظيفةأثناء تحريره محررات من أقام أة قائم بوظيفة عموميّ أو  و موظفأقاضي 

مليت من الأطراف أخلاف التي دونت أو  اتفاقاتذلك بكتابة ظروفها بطريقة الغش و  أو هاجوهر 
  ."يعلم أنّها كاذبة في صورة وقائع صحيحةقائعأو بتقريره و 

من قانون العقوبات وهو التزوير الذي يمكن أن يقع  216أما القسم الثاني نصت عليه المادة
215-214من طرف أي شخص من غير الأشخاص المذكورين في المادتين

1.  
  .الركن المادي في جريمة التزوير:ثانيا

يقوم الركن المادي لجريمة التزوير التقليدية في تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق 
أنّ تغيير لمعلوماتي أما في جريمة التزوير ا ،رارا بالغيرإضالتي نص عليها المشرع المذكورة أعلاه 

خذ صورتين تتمثل الأولى في التلاعب في المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي يتالحقيقة 
ومن هنا  ،والصورة الثانية تتمثل في إدخال معلومات غير صحيحة ينتج عنها مستند غير صحيح

  :2جريمة لابد من توافر ثلاثة عناصر أساسيةولقيام هاته ال
  .وجود محرر-1

في جريمة التزوير التقليدية أن يقع فعل تغيير الحقيقة على محرر من المحررات  رطتشا
وثائق الإداريّة العموميّة أو الرسميّة أو في المحررات العرفيّة أو التجاريّة أو المصرفيّة أو بعض ال

المحرر أن يكون في شكل كتابة أو عبارات خطيّة، في حين أنّه في جريمة شترط والشهادات، كما ا
التزوير المعلوماتي فإنّ المستند المعلوماتي هو الدعامة المادية التي تم تحويل المعطيات المعالجة 

  .عليها فتكون إما قرص مضغوط أو شريط ممغنط
منفصل أو يمكن فصله عن نظام  فالمستند المعلوماتي الذي يقع عليه فعل التزوير هو كل جسم

المعالجة الآليّة للمعطيات، فالمشرع الجزائري أدرج النصوص الخاصة بتزوير المحررات في المواد 
وعليه فإنّه لا يمكن ،من قانون العقوبات التي تشرط المحرر لتطبيق جريمة التزوير  229- 214من

وهذا ما يستدعي تدخلا تشريعيا، أما  إخضاع أفعال التزوير المعلوماتي للنصوص العامة للتزوير

                                                           
  .35أمغار خديجة، المرجع السابق،ص - 1
  .45صالمرجع السابق، ،معتوق عبد اللطيف - 2
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ر أي سند للتعبي"ى غرار المشرع الفرنسي عند إضافته لعبارة تعديل نصوص التزوير التقليدية علب
  .1"و بإدراج نص خاص بالتزوير المعلوماتيلتعويض فكرة المحرر التقليدية أ" عن الرأي

  .تغيير الحقيقة-2
الي فلا يعتبر تغييرا للحقيقة أي إضافة ،وبالتّ يغايرهايقصد بتغيير الحقيقة هو إبدالها بما 

لمضمون المحرر أو حذف منه طالما ظل مضمون المحرر في حالته قبل الإضافة أو الحذف 
لاعب فيها بأي صورة في حالة حذفها أو إضافتها أو التويقوم ذلك بصدد المستندات المعلوماتيّة 

لآلة أم كانت تمثل جزء من برنامج التشغيل أو برامج سواء كانت هذه البيانات مخزنة في ذاكرة ا
ولذلك فإنّ تغيير الحقيقة في المعلومات  ،2محلا للتجريم التطبيق، ويجب في هذه الحالة أن يكون

المعالجة آليا قد يظهر على كيان مادي سواء كان ورقي أو دعامة إلكترونيّة كالشرائط الممغنطة 
، يفرق بعض الفقهاء بين تغيير صن الدعامات المماثلة في هذا القر والأقراص الالكترونيّة وغيرها م

علومات المخزنة في الجهاز، وبين إثبات هذه المعلومات في المستندات الصادرة عن النظام الم
القانون لها حسب نصوص  الي تتمتع بحمايةالمعلوماتي والتي يتحقق فيها وصف المحرر وبالتّ 

  .3اول بين الأفرادعتبارها معدة للتدالتزوير با
  .الضرر-3

كتمال الركن المادي في هذه الجريمة تغيير ي في جريمة التزوير إذ لا يكفي لاهو عنصر جوهر 
الحقيقة في المحرر، وأن يحدث هذا التغيير بإحدى الطرق التي بينها القانون، وإنّما ينبغي أن 

يمة التزوير هو مضمون جر غير ويرجع البعض أنّ الضرر في ليكون من شأنه أن يسبب ضررا ل
والقاعدة تعارض بين الواقعاللا تقتصر على الوجهة الشكليّة، أي لمصطلح اللامشروعيّة حيث أنّها 

حتمال لحة التي يحميها المشرع كما أنّ اعتداء على المصونيّة بل لها مضمون أساسي وهو الاالقان
فقد أو نقص أو مساس بحال أو "ه ويعرّف الفقه الضرر بأنّ  ،الضرر يكفي لقيام جريمة للتزوير

، ولكن ينعدم الضرر في حالة ما إذا كان تغيير "مصلحة يحميها أو مصلحة يحميها القانون

                                                           
  .47معتوق عيد اللطيف، المرجع السابق،ص - 1
  .136،ص2010، دار الهدى،الجزائر،الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوترخيثر مسعود،  - 2
  .204السابق،صمرجعال براهمي حنان، - 3
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كان من شأنه تغيير الحقيقة في  الموضوع بشكل لا ينخدع به أحد ومتىالحقيقة في المحرر من 
  .1يام الجريمة ولو كان ضئيلامن هذا الضرر يكفي لق أن يلحق ضررا بالغير، فإنّ أي قدرالمحرر 

عتباره ى الضرر باريمة تزوير المحررات الرسميّة علعرضه لجتولم ينص المشرع الجزائري عند  
  . 2ير،لأنّ موضوع الضرر من المسائل الموضوعيّة لا القانونيّةو عنصرا في جريمة التز 

  .الركن المعنوي- ثالثا

جريمة التزوير من الجرائم العمديّة التي تستلزم توافر القصد الجنائي الذي يتخذ صورة القصد 
العام، والذي يتمثل في علم الجاني بفعل تغيير الحقيقة في المحرر القصد الخاص، وهو الذي 

  .المحرر المزور فيما زور من أجله استعمالالعلم بنيّة الغش أي بنيّة  اقترانيعني 
  .العام القصد-1

يتوافر القصد العام بإدراك الجاني بأنّه يغيّر الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها 
شترط أن يثبت علم المتهم حتمالي إذ ين شأن التغيير حصول ضرر فعلي أو اأنّ مو في القانون 

مجرد إهماله في  فإنّ ثابتا بالفعل  بهااليقين بأنّه يغير الحقيقة فإذا لم يكن علم المتهم  على وجه
ا حصل من همتحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الشرط ويفترض  بأنّ علم الجاني م

ر قد حصل بطريقة من الطرق ا في نظر القانون،وأنّ هذا التغييتغيير الحقيقة فيه يعتبر محرر 
قوم بعمليّة بأنّه يالمعلوماتيّة يجب أن يكون الجاني عالما  إطارالمنصوص عليها في القانون وفي 

  .3معلوماتيّة بأي طريقة كما يجب أن تتجه إرادته إلى إحداث فعل التزويرالتزوير لمستندات ال
  .القصد الخاص-2

ولا يكون  لجاني على تحقيقه من جراء جريمتهالقصد الجنائي الخاص هو الهدف الذي يعمل ا
ن القصد الخاص المتطلب لقيام الركن أالراجح و  ،4مع القصد العامون مقترن بشكل منفرد وإنّما يك

لى استعمال المحرر إتجاه نية المزور لحظة ارتكاب فعل تغيير الحقيقة االمعنوي للتزوير هو 
                                                           

  .57،56،ص2008،، دار الجامعة الجديدة،الإسكندريةجريمة التزوير في المحررات الالكترونيّةإيهاب فوزي السقا،  - 1
  . 74دردوس مكي، المرجع السابق،ص - 2
  ، مجلة القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،جريمة التزوير الالكترونيفتيحة عمارة،  - 3
  .181،ص2009،01،العدد07المجلد 
  .78حفصي عباس، المرجع السابق،ص - 4
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على ضرورة توافر القصد  كما يستند ،1غيرهو عن أعنه  و دفع مضرةأجله أالمزور فيمازور من 
إلا أنّه لا  لاستعمالالا عن ة مستقحدن كان يعاقب عليه على ه وإ نّ أالخاص في جريمة التزوير، 

  .خطر منه لو جرد من نية الاستعمال
تفاقيّة بودابست حول الإجرام المعلوماتي إلى اوعلى المستوى الدولي أشارت المادة السابعة من 

م الداخليّة نيّة نينهللدول الأطراف فيما أن يشترط في قوا الاتفاقيةهذه النيّة الإجراميّة وقد أتاحت 
  .2ة أو نيّة الإضرار بالغير أو أي نيّة إجراميّة أخرىقغش في تغيير الحقيال

النصوص الموضوعيّة التقليدية لجريمة التزوير على  تطبيق مدى: الفرع الرابع

  .المعطياتتزوير 

  .الاتجاه المؤيد: أولا

التزوير ه لا يوجد شيء يمنع قبول تطبيق نصوص التزوير التقليدية على يرى هذا الاتجاه أنّ 
الالكتروني الذي يحدث عند التلاعب في المعلومات المتواجدة بالنظام الرقمي أو على دعامة 

  .معلوماتيّة وحجبهم في ذلك
عدم تحديد المشرع لمفهوم التزوير، الأمر الذي يزيل عقبة من أمام عدم تطبيقه على التزوير 

  .المعلوماتي
رة على المعلومات المخزنة بالمسند الالكتروني، إنّ إمكانيّة أو عدم إمكانيّة الاطلاع مباش

  .وبالتالي خروجها من مفهوم المحرر لعدم إمكانيّة الادراك المباشر لمحتواه هي عملية نسبية
  .المعارض الاتجاه:ثانيا

نصوص التزوير أما الاتجاه الرافض فيرى عكس الاتجاه السابق، يعبر عن رفضه لتطبيق 
الالكتروني بالقول أنّ تزوير المعلومات بطريقة إلكترونيّة لا يمكن أن ينطوي التقليدية على التزوير 

تحت النصوص التقليدية، وذلك لوجود تعارض بين المفهوم المستقل للتزوير وما يحدث في البيئة 
  .3الرقمية من تلاعب في المعلومات الموجودة بالنظام الرقمي أو على الدعامة

                                                           
  .246،ص2003،الجزء الثاني، دار هومة، الجنائي الخاصالوجيز في القانون أحسن  بوسقيعة،  - 1
  .228،227براهمي حنان، المرجع السابق،ص - 2
  .160-159رشيدة بوكر، المرجع السابق،ص - 3
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  .يموقف المشرع الجزائر : ثالثا
عندما عرف  ما أشار لهالم ينص المشرع الجزائري صراحة على جريمة التزوير الالكتروني، وإنّ 

المتضمن  04-09أ من القانون رقم  2الاعلام والاتصال في المادة لوجياالجرائم المتصلة بتكنو 
أنّها  القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصل بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها على

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى "
الي ، وبالتّ "ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتيّة أو نظام للاتصالات الالكترونيّة

التقليدية المنصوص ووفقا للمشرع الجزائري فإنّ جريمة التزوير الالكتروني هي جريمة التزوير 
عليها في قانون العقوبات كما سبق عرضه على أن ترتكب جريمة التزوير أو يسهل ارتكابها 

  .1بواسطة منظومة معلوماتيّة أو نظام للاتصالات الالكترونيّة
  .جريمة الإتلاف:المطلب الثالث

النظام المعلوماتي أو البقاء فيه دون إذن بدفعه  باحترافعند تحقيق المجرم المعلوماتي لغايته  
و البيانات الموجودة داخل النظام، مما أعلى المعطيات  الاطلاعذلك البقاء في غالب الأحيان إلى 

قد يدفعه في النهاية لإتلاف تلك البيانات أو المكونات المعنويّة لنظام المعالجة الآليّة وسنتطرق في 
) الفرع الثاني(،جريمة الإتلاف الإلكتروني)الفرع الأول(تلاف التقليدي ة الإجريم هذا المطلب إلى

،مدى تطبيق النصوص الموضوعية التقليدية لجريمة الإتلاف )الفرع الثالث(كان جريمة الإتلاف ،أر 
  .)الفرع الرابع(ة على إتلاف المعطيات الإلكترونيّ 

  .جريمة الإتلاف التقليدي: الفرع الأول

  .ة الإتلافمفهوم جريم- أولا

  وي غللاالتعريف-1

  .أهلكه: ا، وأتلف الشيءا، أتلف بتلف إتلافً الإتلاف لغة فعل أتلف، يتلف تلفً 

                                                           

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ،2009أوت سنة 5،المؤرخ في 04-09قانون رقم  - 1

،السنة السادسة والأربعون ،الصادرة في 47،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد والاتصال ومكافحتها
  .09،ص2009أوت سنة16
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أي كثير ) متلف(الهلاك بابه طرب والرجل : الهلاك والعطب في كل شيء،والتلف: لتلفا
  .الإتلاف لماله

عرّف الإتلاف بأنّه إفناء مادة الشيء أو على الأقل إدخال تغييرات شاملة :التعريف الفقهي-2
في الغرض الذي من شأنه أن يستعمل فيه  للاستعمالعيها بحيث تصير غير صالحة إطلاقا 

كليا  للاستعمالالمال أو الشيء مما يجعله غير صالح  منفعةمن  الانتقاص"الشيء، كما عرف بأنّه
  .1"أو جزئيا

  .ف التقليديلإتلاريمة اتعريف ج-3
وقد يقصد  ،أو تعطيله للاستعمالتعنى تخريب الشيء أو التقليل من قيمته يجعله غير صالح 

بالإتلاف إفناء مادة الشيء أو هلاكه كليا أو جزئيا، أما التخريب فهو توقف الشيء تماما عن أداء 
فتعني جعل الشيء لا يقوم  للاستعمالمنفعته كليا أو جزئيا دون إتلاف مادته، أما عدم الصلاحيّة 

  .2فترة مؤقتةبوظيفته قف الشيء عن القيام و على النحو الأكمل وتعني التعطيل ت لوظيفته
الوثيقة وهنا تخريب  بالتخريكما يقصد به أيضا تلك الأفعال المادية التي يأتيها الجاني بغرض 

  .الحذفلتمزيق اأي إزالتها أو محو آثارها عمدا بوسائل مختلفة قد تكون 
فالإتلاف إذن يرد على كل المال أو على جزء منه يشترط أن يكون الإتلاف في الحالة الأخيرة 

كما أنّه لا يشترط أن يتم بوسيلة معينة شرط ألا  للاستعمالمن شأنه أن يجعل المال غير صالح 
  .تكون هذه الوسيلة مما يخضع لنص عقابي آخر

  .تلاف الالكترونيتعريف جريمة الإ :الفرع الثاني

  .مفهوم الإتلاف الإلكتروني: أولا

إتلاف أو محو تعليمات البرامج أو البيانات ذاتها ولا يهدف هذا التدمير إلى مجرد (يقصد به 
الحصول على منفعة من الحاسب الآلي أيا كان شكلها سواء استلاء على أموال أو إطلاع على 

  ).ماتي وإعاقته عن أداء وطبيعتهمعلومات ولكن إحداث الضرر بالنظام المعلو 

                                                           
  .228،صالسابقحنان ،المرجعيبراهم - 1
  .106،ص2006، الطبعة الاولى، دار هومة،الجزائر،الحماية الجزائية المعلوماتيّة في التشريع الجزائريأمال قارة، - 2
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ن يتم تشويه أمحو المعلومات أو البرامج كلية أو تدميرها الكترونيا (وفي تعريف آخر بأنّه
عليه يمكننا القول ،1ستعماله إتلاف بها يجعلها غير صالحة للافيو البرنامج على نحو أالمعلومة 

تدميرها إلكترونيا أو تشويهها على نحو يقع حوها كليا أو مبإما للبرامج يكون الاتلاف العمدي  بأنّ 
  . 2فيه الاتلاف

  .تلافنظمت جريمة الا  ة التينربية والمقار الغنماذج الاتفاقيات والتشريعات :ثانيا

  .برامج الحاسب الآليإتلاف بيانات و  تلاف التقليدية عن مواجهة جرائمإزاء قصور نصوص الا
بنصوص خاصة بإضافة إلى مختلف  البيانات والبرامجريم إتلاف ت كثير من الدول لتجتدخل 

  .رمت ذلكالاتفاقيات التي ج
  .الاتفاقيات الدوليّة-1

عتداء على سلامة البيانات التدمير أو الا(ه نصت الاتفاقية العربية في مادتها الثامنة على أنّ 
،للطرف أن بدون وجه حق  أو امحو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصد

ر ولى من هذه المادة التي تتسب بضر فعال المنصوص عليها في الفقرة الأريم الأيستلزم لتج
  .3)سيمج

يجب على كل طرف أن يتبنى  "على أنه  04في حين أن اتفاقية بودابست تصنفي في المادة  
حدث  المحلي إذا التشريعية أو أية إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية للتجريم تبعا لقانونهالاجراءات 

ويمكن لأي ،إتلاف أو طمس لبيانات الحاسب،تعطيل،محور ذلك عمدا و دون إلحاق أي ضرر،
طرف أن يحتفظ بحق اشتراط أن يكون السلوك المنصوص عليه في الفقرة الأولى يؤدي إلى 

  .  4"أضرار جسمية

                                                           
، دار الجامعة الجديدة الجرائم المعلوماتيّة دراسة مقارنة في التشريعات العربيّةأيمن عبد االله فكري، - 1

  .153،ص2007،الإسكندرية،
  .216محمد أمين الشوابكة، المرجع السابق،ص  - 2
عن اجتماع مجلس الوزراء الداخليّة والعدل العرب بصفة مشتركة  المنبثقة،قية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتفا - 3

  .،المصدر السابق2010نوفمبر21،القاهرة،مصر،بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
  بودابست،المجر،بتاريخ،185المنبثقة عن اجتماع المجلس الأوروبي تحت رقم،بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتيّة اتفاقية - 4

  .2001نوفمبرسنة 21
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  .تلافالا التشريعات التي نظمت جريمة -2

  :القانون الكندي- أ
البرامج بإدراج تعديلات جديدة للقانون الجنائي ن الكندي جريمة إتلاف البيانات و واجه القانو  

ها لم تقتصر فقط على قد تميزت هذه التعديلات بأنّ تحت عنوان الاتلاف المتعلق بالبيانات و  1985
تضمنت أيضا تجريم عدد من الأفعال الضارة الأخرى مثل  بلتعديلها و محور البيانات أو تشويهها

  .البيانات بلا معنى أو بلا فائدة البيانات وجعل تشويه
  :القانون الفرنسي-ب

مة مستقلة من أنه كل من أدخل عمدا يالبرامج كجر لفرنسي جريمة إتلاف البيانات و نظم المشرع ا
رة معطيات في النظام المعالجة الآلية أو غير مباش بطريق لحقوق الغير مباشرة أو ةمراعاوبدون 

حبس مدة بالأو طرق معالجها أو نقلها، يعاقب  ،ها النظامييحو ل في المعطيات التي يعدتأو  محو
فرنك ) 50000إلى  2000( تتراوح بين ثلاثة شهور إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية يتراوح مابين 

  فرنسي أو بإحدى هاتين العقوبتين  
  :الإماراتيالقانون - ج
كانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي تصدت للجرائم المعلوماتية في إصدار قانون  

، والذي يلاحظ من هذا القانون خاص ينظم أحكام هذه الجرائم وهو قانون مكافحة تقنية المعلومات
كل فعل عمدي (في المادة الثانية منه التي نصت ذلكقد تطرق لحكم إتلاف البيانات والبرامج و 

فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو يتجاوز يتوصل 
  .         1)مدخل مصرح به يعاقب عليه بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين

  .تلاف المعلوماتيالإ صور :ثالثا

المعلوماتي  متعددة فمنها ما يؤثر على ماديات النظام شكالوأالمعلوماتي صور  للإتلاف
  .يتصل بالمعلومات منها ما،و بتعطيلها وإيقافها

  :لى تعطيل النظام عن العملإالاعتداء على المعلومات مما يؤدي -1

                                                           
،الطبعة الثانية ،شبكة الألوكة  فيروسات الكمبيوتر وحكمها في الإسلام والقوانين المعاصرةأحمد محمد عبد الرؤوف المنيفي،   - 1

  .28،ص 2018،اليمن،
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نظام عمل  ارتباكو أكل فعل يتسبب في تباطؤ  إعاقة سير عمل النظام المعلوماتي هوإنّ 
موجه لبرامج تتحقق النتيجة فيجب أن يكون الاتلاف الواقع أنه لكي للمعلومات، و ة ليّ المعالجة الآ

  .1ليس المعلوماتي التي تقوم بوظائف عمل النظام و تشغيل النظام المعلومات
  :ومات المخزنة بالنظام المعلوماتيالعدوان على المعل-2

المخزنة  لبياناتتخريب اإتلاف و تلاف المعلوماتي يتحقق بتدمير و صور الافي هذه الصورة من 
ستفادة منها أيا كان نوعها دون أن يترتب على هذا لا يمكن الابحيث تصير بلا معنى و بالنظام 
ل وقوع الإتلاف العمل بنفس الكفاءة التي كانت قب حيث يستمران في ،برامجهبضرر  التحاقالفعل 

  .تغييرها أو إدخالهاانات و البين يكون الاتلاف بمحو كما يمكن أ ،المعلوماتي على المعلومات
  :محور البيانات-3

  :ها بعدة طرقم بمحو البيانات أو تدميرها و يت زالةويقصد به إ
ة للقرص إلى تدمير كل البيانات و تؤدي إعادة التهيئ) format(إعادة تهيئة القرص الصلب -

  .الموجودة فيه البرامجو 
  .البرامجحذف الملفات و -
 لب أنّ االغبة جديدة تمحو الكتابة السابقة وتدمر البيانات و أي كتا لأنّ الكتابة فوق القرص -

  .ستعمال الفيروسات مباشرةلأفعال الضارة عن طريق االجاني يقوم بهذه ا
فيشكل التعديل جريمة ة، بيانات أخرىوقد تكون عشوائيبستبدالها تعديل البيانات أو تغييرها أي ا-

  .إتلاف
  .2الصورة إدخال بيانات غير مصرح بهايتضمن هذه و إدخال البيانات -

  .أركان جريمة الإتلاف:الفرع الثالث

  .الركن الشرعي: أولا
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر "من قانون العقوبات الجزائري  120جاءت نص المادة 
دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي 10000إلى  20000سنوات و بغرامة من 

                                                           
  .166محمد أمين الشوابكة، المرجع السابق،ص- 1
  .29،صأحمد محمد عبد الرؤوف المنيفي، المرجع السابق  - 2
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بطريق العبث وبنية الإضرار وثائق أو سندا ت أو عقوبة أو أموال منقولة كانت في يتلف أو يزيل 
من قانون  407كما نص المشرع الجزائري في المادة "عهدته هذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته

تلف عمدا أموال الغير النصوص أكل من خرب و "العقوبات على جريمة الإتلاف وحيث جاء فيها 
بأنه وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  396ة عليها في الماد

إذا  404إلى  395دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 100000إلى  20000وبغرامة من 
في هذه المادة كالجنحة  اويعاقب على الشرع في الجنحة النصوص عليه تطلب الأمر ذلك،

  . 1"التامة
حتى تفقد صلاحيته تبعا للفرض  الشيءعليه فإن إتلاف المعطيات يكون من خلال إفساد و 

لا الذي أنشأت لأجله سواء بإدخال تعديلات جوهرية أم بإزالة معلومات أساسية أو بتعطيلها بحيث 
  .القيام بوظيفتها نيمك

  .الركن المادي:ثانيا
  .رين هما فعل الإتلاف ووقوع الضرريقوم الركن المادي في جريمة الإتلاف عموما على محو 

مبدأ التشريع في جريمة الإتلاف بشكل عام جاء لجهة بيان نتيجة الفعل فالهم أن يأتي الفاعل 
عن وسيلته أو حجمه أو طبيعته و يجب  النظرسلوكا يشكل تعديا على مال مملوك للغير بعض 

أن يشكل و سلوك إيجابي أو سلبي ناتج عن إرادة حرة للفاعل،  الرئيسةأن يشمل على العناصر 
السلوك على الوصف السابق تعديا من قبل الفاعل على صاحب المال موضوع الإتلاف و شرط 

  .2فاعل أية حقوق متعلقة بذلك الماللل نلا تكو أن 
رة غير أما في الإتلاف المعلوماتي فيكون إما في إجراء تعديلات جزئية أو كلية لها بصو 

 Destruction صورة تدمير هذه المعلومات يتخذكما قد Modification مشروعة 

Introductionكل غير مشروع إلى نظام الحاسب الآلي معلومات بشوإدخال
3.  

                                                           
والمتضمن قانون 1966يونيو8المؤرخ في156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم،2006ديسمبر20،المؤرخ في 23-06قانون رقم - 1

  . 27، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،صالعقوبات
، دار الثقافة، الطبعة تقنية نظم المعلومات الالكترونيّة دراسة مقارنة جرائم،أسامة أحمد المناعسةمحمد الزعبي، جمال  - 2

  .120،ص2010الأولى،الأردن،
  .58معتوق عبد اللطيف، المرجع السابق،ص - 3
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  .الركن المعنوي:ثالثا

نه بالصورة التي رتكاب الفعل النهى عاالعمدية و يتحقق من تعمد الجاني الإتلاف من الجرائم  
انون تجاه إرادته إلى إحداث ذلك الفعل بأي صورة من الصور التي أوردها قالقانون واحددها 

لفعل الإتلاف بأنه يتلف عناصر  اقترافهأي يكون الجاني عالما وقت  مكافحة الجرائم المعلوماتية،
ل لية لمعالجة المعلومات وهي في قانون العقوبات الجزائري إما إدخاية للأنظمة الآمعنوية أو ماد

لية للمعطيات أو تعديل المعلومات الموجودة داخل جة الآلم تكن موجودة في نظام المعامعلومات ل
النظام أو حذفها أو إفساد النظام ككل ومتى تحقق أحد هذه الصور مع علم الجاني بأنّه يقوم 

الآليّة لمعالجة البيانات وأن تكون إرادته  ظمةعلى مال معنوي أو مادي يتعلق بالأنعتداء بالا
متجهة لهذا الإتلاف مع علمه بملكيّة الغير لتلك الأشياء فيا كنمال هذه العناصر تكون بصدد 

  .1الركن المعنوي لجريمة الاتلاف فإن نقص عنصر العلم أو الإرادة لا تتحقق الجريمة
لجريمة الاتلاف على إتلافالمعطيات النصوص الموضوعية التقليدية تطبيق مدى :الفرع الرابع

  .الالكترونيّة

  اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض لوقوع جريمة الاتلاف على المعلومات
  .الرأي المؤيد: أولا

يري هذا الرأي إمكانية جريمة الاتلاف على المعلومات الالكترونيّة، وذلك لأنّ المواد جاءت 
عامة ولم تحدد طبيعة الأموال محل الجريمة ولم تقيد النشاط الاجرامي في جريمة الاتلاف بوسيلة 

خاصة،  معينة، إذ هي من الجرائم ولهذا لا يحول دون وقوع جريمة الاتلاف على الأموال المعنوية
وأنّ المشرع لم يحدد طريقة يعينها لوقوع الجريمة، كما اتجه التفسير القضائي في بعض الدول إلى 
وقوع الجريمة على المعلومات، كالمحكمة العليا بالنمسا قبل صدور القانون الخاص بالحاسوب 

 1999الذي تضمن جريمة العبث بالمعلومة المبرمجة، كما أدان محكمة باريس عام  1987سنة
أحد الأشخاص بتهمة الاتلاف المعلومات لقيامه بإدخال بيانات غير صحيحة إلى نظام 

  .2الحاسوب

                                                           
  .59طعباش أمين، المرجع السابق،ص - 1
  .93صالح شنين ،المرجع السابق،ص- 2
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  .المعارضالرأي : ثانيا

عارض هذا الرأي وقوع الجريمة الاتلاف على المعلومات والبرامج لطبيعتها الغير مادية من  
إلا أنّ هذا الرأي الراجح في الفقه يتجه في وقوع جهة ومن جهة أخرى أنّها غير قابلة للتملك،

جريمة الاتلاف على البرامج رغم أنّ هذه المعلومات تخضع لنصوص الاتلاف بالإضافة إلى ذلك 
فإنّ العقوبات التي تفرض لا توازي قيمة الضرر، فأضرار الشركات تقدر بالملايين والمليارات، 

لى المساواة بين الضرر والعقوبة ومن هنا كانت الحاجة ع عاجزةوبالتالي فإنّ النصوص التقليدية 
  .1لتدخل المشرع لسد الثغرات

  .موقف المشرع الجزائري: ثالثا

كذلك لم ينص المشرع الجزائري صراحة على جريمة الاتلاف الالكتروني وإنما أشار إليها  
ف أ من القانون  02عندما عرف الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها مادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال  04- 09رقم 
جرائم المساس في أنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات المحددة في قانون "ومكافحتها على أنّها 

رتكابها عن طريق منظومة معلوماتيّة أو نظام االعقوبات، وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل 
  .2"للاتصالات الالكترونيّة

نفسها جريمة الاتلاف  وبالتالي وفقا للمشرع الجزائري فإنّ جريمة الاتلاف الالكتروني هي
التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات،كما تم بيانه سابقا، ويضاف لها أن ترتكب هذه 

  .بواسطة منظومة معلوماتيّة أو نظام الاتصالات الالكترونيّةالجريمة أو سهل ارتكابها 
ل مجافي للشخص الطبيعي  الحديثةالحماية الجنائية الموضوعية :الثاني المبحث

  .لمعطيات ذات الطابع الشخصيمعالجة ا

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،كلية ،)لإتلاف والتزويرا(جرائم التعدي على المعلوماتية ميساء محمد مصطفى بركات، - 1
  27،ص2009الحقوق والعلوم السياسية،لبنان،

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ،2009أوت 5،المؤرخ في 04-09قانون رقم - 2

  .05الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،صالجزائرية  ةالجريدة الرسمية للجمهوري ومكافحتها،
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من خدمات سريعة  هوظهور شبكة الأنترنت بكل ما تحمل إن تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال
لم يمر على العالم سلام لأنه بقدرما أحدث أثار إيجابية وساهم في تغيير نمط حياة المجتمعات 

ساهم ذلك الأمر في ظهور الجريمة  سلبي على حياة الناس مصالح الدولبقدرما كان له أثر 
المعلوماتية هذا المصطلح الحديث الذي ارتبط ظهوره بأجهزة الحاسوب وبرامجها فسرعة انتشار 

في العالم المعاصر لم تترك للمشرع مجالا للتفكير لإحداث  والاتصالتكنولوجيا الإعلام  لواستعما
تطور المعلوماتية وأو تسريع عقابي ظهور في المجال الجرائم تواكب  تشريعات قانونية موضوعية
  .2004تعديل قانون العقوبات في سنة  بمناسبة المعلوماتية في الجزائر كان 

ولقد عرف التطور التشريعي في المادة الجزائية منعرجا خطير من حيث المبادئ التي يقوم 
رائم لم تكن معروفة من قبل لا ترتكب من عليها التشريع العقابي ،وذلك بظهور نوع جديد من الج

في هذا سنتطرق افتراضيةمعلوماتية تحدث ضرر للغير وعليهطرف أشخاص بل عن طريق أنظمة 
الحماية ) المطلب الأول (المبحث جرائم المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات من خلال 

المطلب (ي إطار قانون العقوبات، الجنائية الموضوعية الحديثة للمعطيات ذات الطابع الشخصي ف
حماية الأشخاص الطبيعيين في الحماية الجنائية الموضوعية للمعطيات في إطار قانون ) الثاني

  المعطيات ذات الطابع الشخصي مجال معالجة 
للمعطيات ذات الطابع الحديثة الحماية الجنائية الموضوعية :المطلب الأول

  .الشخصي في إطار قانون العقوبات
إنّ القواعد العادية للحماية بالمعلومات ف الماسةظرا إلى الطبيعة الخاصة التي تمتاز لها الجرائم ن
تحقق ثمارها وذلك بسبب عدم تماشي القواعد التقليدية للحماية مع التطور المستمر لهذا النوع لن 

  .الاعتداءاتمن تقنيّة المعلومات وتطور وسائل وطرق 
على نظام المعالجة  الاعتداءأفرد المشرع الجزائري في قانون العقوبات جرائم في ذلك والشأن 

الآليّة للمعطيات قسما خاصا ضمن الجرائم التي عدّها ضد الأموال وقسمها إلى عدة جرائم تنصب 
، وهذا ما سنتطرق له في هذا 1على حماية قانونيّة بالنّظر إلى النظام المعلوماتي والمعطيات

جرائم  )الفرع الأول( الغش داخل نظام المعالجة الآلية ة الدخول أو البقاء عن طريقجريم،المطلب
                                                           

  .115مناصرة يوسف، المرجع السابق،ص - 1
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غير الجريمة التعامل في المعطيات )الفرع ثاني (على سلامة المعطيات العمدي الاعتداء
  )الفرع الثالث(مشروعة

  .جريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش داخل نظام المعالجة الآليّة: الفرع الأول
يعتبر الدخول أو البقاء عن طريق الغش في جزء أو كل من نظام المعالجة الآليّة للمعطيات 

المحدد للقواعد الخاصة بالوقاية من  04-09جريمة إلكترونيّة، ولقد أورد تعريفها ضمن قانون
يّة على التعريف القانوني للجريمة المعلوماتاعتمدولقد  والاتصالالإعلام الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

  .معيار محل الجريمة والوسيلة المستعملة فيها
أي نظام منفصل أو "بأنّها  04-09من القانون 02ويقصد بالمنظومة المعلوماتيّة حسب المادة

مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة بقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آليّة 
  .1"لبرنامج معينتنفيذا  للمعطيات

  .لجريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش داخل نظام المعالجة الآلية الركن الشرعي: لاأو 

وبغرامة من     ) 01(أشهر إلى سنة) 3(يعاقب بالحبس من ثلاثة "مكرر 394تنص المادة
دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من  100.000دج إلى  50.000

  ."للمعطيات أو يحاول ذلكمنظومة للمعالجة الآليّة 
تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة وإذا ترتب على الأفعال 

سنتين  ىأشهر إل) 6(من ستة  نالعقوبة الحبسالمنظومة تكو  لغااشتتخريب نظام  المذكورة أعلاه
150.000دج إلى 50.000الغرامة من و ) 02(

2.  
عقوبة فعل الدخول أو البقاء "التي تنص على أن العقوبات الفرنسي و من قانون  1ف323المادة 

فرنك  100000غرامة ات في الحبس لمدة سنة و يلية للمعطغير المشروع في نظام المعالجة الأ
،أما إذا نتج عن فعل الدخول أو البقاء محور أو تغيير في المعطيات الموجودة داخل النظام فرنسي

                                                           
الأستاذ الباحث للدراسات القانونيّة  ،مجلةالدخول أو البقاء عن طريق الغش في نظام المعالجة الآليّة للمعطياتحديدان سفيان، - 1

  .674،ص2017، 08،العدد02، قالمة،المجلد1945ماي 08والسياسيّة، جامعة 
2

المتضمن ،1966جوان 08المؤرخ في 156-66يعدل ويتمم ا�مر رقم،2004سنة نوفمبر10،المؤرخ في 15-04قانون رقم -
،السنة الواحدة وا'ربعون ،الصادرة في 71العدد،الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  قانون العقوبات

  .12-11،ص2004نوفمبر سنة  10
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 200000الغرامة تصل إلى و تصبح الحبس لمدة سنتين العقوبة تشدد و يب تشغيل النظام فأو تعي
  . "فرنك فرنسي 

الجريمة في ركان ،ففي الفقرة الأولى تتوافر أالمادتين أن لهذه الجريمة صورتينج من هاتين نتسن
عقوبتها ضعف دة و مشد،وفي الفقرة الثانية أركان الجريمة في صورتها العقوبتهابسيطةو صورتها ال

ل الصورة الأولى في فعل الدخول أو البقاء غير المشروع ثمتوت،طةبسيالجريمة في صورتها ال عقوبة
يتوافر فيها فعل الدخول او  ا التيأما الصورة التالية و هي ،دون أن يترتب عليه أي محو أو تغيير

  .1في معطيات وظيفة تشغيل النظام محو أو تغيير هالبقاء و أن ينتج عن
عن طريق الغش داخل نظام المعالجة الآلية جريمة الدخول أو البقاء لادي الركن الم: ثانيا

  .للمعطيات

جريمة إيجابيّة غير المصرح بها ،الأولى بين جريمتي الدخول والبقاء الاختلافيرجح البعض 
دخول الجاني صدفة أو ،فرغمسلوك سلبيبتقتضي إتيان فعل الدخول في حين تقوم جريمة البقاء 

بأنّ ذلك غير مشروع فهو يرفض الخروج من النظام وبمعنى آخر يمتنع عن  خطأ ورغم علمه
لذلك فالنشاط الإجرامي حسب رأي هذا الجانب يتمثل في هذه الصورة سلوكا سلبيا، إلا أنّ  ،الخروج

التجريم بل  مناطإليه ليس  الدخولعن الخروج من النظام الذي تم  الامتناعجانب آخر يرى هذا 
نّ هذا البقاء غير مصرح به أم هو البقاء داخل النظام بعد الدخول إليه مع العلم بأنّ سلوك المجر 

  .2وهو ما يشكل سلوكا إيجابيا
  .السلوك الإجرامي-1

تقتضي دراسة السلوك الإجرامي لهذه الجريمة بتحديد مفهوم فعل الدخول والبقاء الغير مصرح 
  .التصريح تصريح مع بيان حالات عدمبهما وتحديد من له سلطة ال

                                                           
  .150،ص2015، الدار الجزائرية ،الجزائر،الجريمة الالكترونيّة دراسة مقارنةغنية باطلي ، - 1
، مجلة العلوم القانونيّة السياسيّة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات صور الركن المادي فيعز الدين عثماني،  - 2

  .614،613،ص03،العدد09تبسة،الجزائر،المجلدتبسي،جامعة العربي 
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  .فعل الدخول- أ

سيلة و أيّة ن الدخول ببما أنّ المشرع الجزائري لم يحدد وسيلة الدخول إلى النظام فإنّه يمك
الحقيقية متى كان الجاني غير مخول باستخدامها أو استخدام كانت،وذلك عن طريق كلمة السر 

لشخص آخر، والمقصود بالدخول الولوج  الكودستخدام رقم ابرنامج أو شفرة خاصة أو عن طريق 
يؤدي إلى أنّ الدخول لا يمكن أن  م حماية البرنامج بها الأمر الذيإلى عادة ما يت إلى المعطيات

المخزنة داخل نظام الحاسب الآلي بدون رضى  ،يحصل إلا بعد حل اللغز أي معرفة الرقم السري
الآلي ونظامه عن طريق شخص غير المسؤول عن هذا النظام، أو إساءة استخدام الحاسب 

، وتقع هذه الجريمة من أي شخص مهما كانت 1مرخص له استخدامه والدخول إلى المعلومات
وبالتالي  "..كل ما يدخل"مكرر من قانون العقوبات الجزائري  394صفته وهذا ما عبرت عنه المادة
حيث أنّها تتم  تيّةمن الجرائم الوق، وتجدر الإشارة أنّ هذه الجريمة 2لا يشترط صفه أو وسيلة معينة

من يملك الحق بإعطاء التصريح : بمجرد تحقق فعل الدخول غير المصرح به وعليه نطرح السؤال
  .بالدخول؟ وماهي الحالات التير يكون فيها الدخول غير مصرح به؟

  .التصريح بالدخول-
كل شخص طبيعي ( يسمي الفقه الفرنسي هذا الشخص بصاحب السلطة على النظام ويقصد به

أو معنوي له كافة السلطات الممكنة على النظام المعلوماتي بحيث يحق له استعماله واستغلاله 
ر نطاق الأشخاص صولا شك أنّ تحديد الشخص المسؤول عن النظام يسمح بح) والتصرف فيه

  .غير المصرحالذين ينطبق عليهم وصف الدخول 
  :خلال أحد الأمرينيتحقق من  :حالات عدم التصريح بالدخول-
  .ألا يكون هناك تصريح بالدخول لدى من يقوم بالدخول: أولهما 

ولكن المصرح له يقوم بتجاوز الحدود التي رسمت له في  ،أن يوجد التصريح بالدخول: ثانيهما
  .هذا التصريح

                                                           
  .151غنية باطلي، المرجع السابق،ص - 1
، مجلة القانون والعلوم السياسيّة، جزائريجريمة الدخول غير المصرح به إلى منظومة معلوماتيّة في التشريع البن قربة حفيظ،  - 2

  .205،ص02،العدد03،وهران،المجلد 02كلية الحقوق، جامعة محمد بن أحمد
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وهي الحالة التي لا تكون فيها للشخص الذي يدخل النظام  :حالة عدم وجود تصريح إطلاقا-
مكرر من قانون  394هذه الأخيرة وهذه الحالة التي لا تثير أي إشكال بحكم نص المادةبعلاقة  أي
  .عامة ومطلقة عقوبات الجزائري التي جاءت صيغتهاال

الدخول إلى النظام في هذه الحالة فإنّ من يقوم ب: حالة تجاوز التصريح بالدخول إلى النظام-
إلا أنّه يتقيد بالحدود المرسومة له في هذا التصريح حيث يتجاوز  ،لك تصريحا بذلكالمعلوماتي يم

  .1القدر المسموح له بالدخول إليه
  .فعل البقاء-ب
 "ة على هذا النظامالتواجد داخل نظام المعالجة الآليّة للمعطيات ضد إرادة من له حق السيطر "هو
تجول بين المجلدات والبيانات التواجد من قبل الجاني داخل نظام المعالجة الآليّة وال أو أنّ 

  .آخر داخل النظام بصفة مستمرةوالمعلومات والانتقال من جزء إلى جزء 
وإنما يكتفي من أن يتحكم في  ،يعنى البقاء لزوم أن يقوم المخترق بارتكاب جريمة أخرىولا 

عمل المزود أو حركة أحد المشتركين  wiretapلما في ذلك إمكانيّة مراقبة  ،الجة الآليّةعنظام الم
لديه، وعلى الرغم من أنّ هذه الجريمة الغالب أن تتحقق في هذه الحالة التي يجد الجاني نفسه 
داخل نظام المعالجة الآليّة بدون قصد منه كأن يكون الدخول قد تم عن طريق الصدفة بدون 

  .2إرادة
 اخترقالدخول، وبعد ذلك يتوافر لديه العلم بأنّه وهنا لا يتوافر لديه العلم بأنّه غير مصرح له ب

  .ور عليه الدخول ورغم ذلك يتخذ موقف سلبيا بعدم الخروج منه والبقاء فيهضنظام مح
  .النتيجة الإجراميّة-2

عيّنة فإنّ متي تربط قيام جريمة الدخول غير المشروع بحدوث نتيجة باستثناء بعض التشريعات ال
عتبرته من جرائم السلوك ولم تشترط امعظم التشريعات التي جرمت الدخول غير المصرح به 

في حين جعلت من الجرائم التي قد تتركب بعد هذا  ،حدوث نتيجة ما لاكتمال الركن المادي
ا لفرنسي حيث جرمالدخول ظرفا تجعل العقوبة أكثر تشديد وهو ما فعله المشرع الجزائري وكذا ا

                                                           
  .206بن قربة حفيظ، المرجع السابق،ص - 1
  .214،213صرشيدة بوكر، المرجع السابق، - 2
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حصرها في حذف أو و ى أنظمة المعلومات ثم أوردا صورا لتشديد عقوبة الفعل الدخول المحض إل
أما التعامل في معطيات متحصلة من هذه الجرائم كتوفيرها  ،تعبير المعطيات أو تخريب النظام

تجاه الأنسب لحصر مختلف أنواع السلوك الإجرامي ا فاعتبراها جرائم مستقلة وهو الاونشره
  .1احب لفعل الدخول المجرمالمص

  .الركن المعنوي لجريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش داخل نظام المعالجة الآلية- ثالثا

جريمة الدخول أو البقاء داخل النظام جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 
وي أن تتجه إرادة الجاني إلى وإرادة فليلتزم لكي يتوافر الركن المعن موالذي يتكون من عل ،الجنائي

  .2فعل الدخول أو البقاء وأن يعلم الجاني أنه ليس له الحق في الدخول إلى النظام أو البقاء فيه
 .العلم- أ

أنّ فعله و وهذا يعني أن يعلم الجاني أنّ دخوله إلى النظام غير مصرح به، أو ليس له الحق فيه 
الفاعل أنّ الدخول ممنوع، والمنطق القانوني يختم  ، أي يجب أن يعي3ينص على نظام للمعلومات

في هذه الجرائم أن تكون عمديّة، حيث أنّ عمليات الدخول إلى أنظمة الحاسبات الآليّة والبقاء فيها 
هي عمليات تتكرر بشكل كبير خصوصا مع تزايد مستخدمي الأنترنت، وليس من المستبعد أن 

بها لكنها غير عمدية، حيث لو كانت هذه الجريمة  تكون هناك عمليات دخول وبقاء غير مصرح
لوقع كل مستخدمي هذه الشبكة تحت طائلة قانون العقوبات وعلى هذا كان من اللازم  ةغير عمدي

أن تكون هذه الجريمة عمدية من أجل الموازنة بين حماية المعلوماتيّة والمعطيات من جهة وحرية 
  .رىالأفراد في استخدام الأنترنت من جهة أخ

  .الإرادة-ب

إلى جانب العلم لا بد من توافر الإرادة وهي التي تبين الموقف النفسي للفاعل من سلوكه ومن 
رادة يامها تحقق نتيجة معيّنة فإنّ الإالنتيجة المترتبة عليه، وما دام أنّ هذه الجريمة لا يتطلب ق

                                                           
، مجلة القانون والعلوم ،كلية المعلوماتالاختلافات التشريعية في تجريم الدخول غير المصرح به إلى أنظمة عباوي نجاة،  - 1

  .164،ص01الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بشار ،العدد
  .136،ص2010،دار الجامعة الجديدة،مصر،الحماية الجنائيّة لبرنامج الحاسب الآليعلي عبد القادر القهوجي، - 2
  .208بن قربة حفيظ، المرجع السابق،ص - 3
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الدخول أو البقاء غير المصرح لى ذلك وبما أنّ جريمة ، بناء ع1تقتصر على السلوك الاجرامي
ة نلقيامها تحقق نتيجة معيّ  بلا يتطلا جريمة شكليّة في كل من التشريع الجزائري والفرنسي، مبه

فإنّ الارادة فيها تقتصر على السلوك الاجرامي بكل مقوماته ولا تمتد إلى النتيجة لأنّ هذه الأخيرة 
فإنّ توافر القصد الجرمي بعنصريه العلم والارادة،  لا يعتد بها القانون في قيام الجريمة، وعلى ذلك

ث على ارتكاب الجريمة بسبب من أنّ الباعث لا أثر  له في قيام عبالبا دفإنّه لا محل للاعتدا
توافر القصد بالجريمة كأصل عام إعمالا للقواعد العامة ولذلك تقوم الجريمة في حق الجاني 

  .2محاولة التفوق على الرسائل التقنيّة الجرمي ولو كان باعثه على الدخول مجرد
  .ونظام المعالجة جرائم الاعتداء على سلامة المعطيات: الفرع الثاني

  .جرائم الاعتداء العمدي على سلامة المعطيات: أولا

عد بالاعتداء العمدي على المعطيات هي ثاني جريمة ينص عليها المشرع الجزائري  جريمة
المشروع، أما المشرع الفرنسي فقد نص عليها بعد ما نص على جريمة الدخول أو البقاء غير 
ولم ينص المشرع الجزائري على هذه الأخيرة نظرا للتشابه الكبير  هجريمة إعاقة سير النظام وإفساد

  .بينهما وبين جريمة الاعتداء العمدي على المعطيات بحيث يصعب التمييز بينهما
  .على سلامة المعطيات لجرائم الاعتداء العمدي الركن الشرعي-1

أشهر إلى ثلاثة سنوات  06يعاقب بالحبس من" 3من قانون العقوبات 1مكرر 394نصت المادة
دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام  2000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

  .و أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنهاأالمعالجة الآليّة 
عتداء يكون على مستوى هذا الا من قانون العقوبات الفرنسي، إنّ  3ف 323تقابلها المادة و 

نون الجنائي يحمي المعطيات يتضع من أن القا،و على المستوى الوظيفي للمعطياتليس المعالجةو 
  . نفسها
  . ة المعطياتلجريمة الاعتداء العمدي على سلام الركن المادي-2

                                                           
  .167غنية باطلي، المرجع السابق،ص - 1
  .237رشيدة بوكر، المرجع السابق،ص - 2
والمتضمن قانون 1966يونيو8المؤرخ في156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم، 2004فبراير 10،المؤرخ في  15-04قانون رقم - 3

  . 12،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المصدر السابق ،ص العقوبات
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  .النشاط الإجرامي- أ

الذي تقوم ثلاثة صور لهذا السلوك الإجرامي  1مكرر 394بين المشرع من نص المادة الذكورة  
عتداء على المعلومات أشكال الامكن من مواجهة مختلف تهي الصور التي و  الاعتداءبه الجريمة 

  .هذه الصور لقيام السلوك الجرمي تكتفي أية صورة منأو الإزالة و هي الإدخال أو تعديل و 
  .الإدخال فعل-ب

خصائصها ممغنطة جديدة  إضافةالنظام بمعلومات أو  دعمفعل الإدخال بحسب البعض هو  
معلومات  خالدأو غير صحيحة أو إ )للفيروسات(ة بيثفي الدعامة الموجودة ببيانات مغلوطة أو خ

بهدف ة الآلية البرامج الخبيثة إلى نظام المعالج، ويعتبر إدخال 1بإدخالهاصحيحة غير مصرح 
 رزأومن  ،خطورة على المعلوماتنتشارا و اميرها من أكثر الوسائل تدإتلاف المعلومات وتشويهها و 

قيام مبرمج لمؤسسة كبرى في ألمانيا الغربية على هذا النوع من التلاعب  تطو القضايا التي ان
علق ل معلومات تتيسمح بإدخا الاحتيالستعمال برنامج أعده خصيصا من أجل إتمام عملية اب

تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمرتبات  ن إلى الذاكرة الحاسب التييهميبمرتبات أشخاص و 
دخال ويتحقق فعل الا،تحول إليه هذه المرتبات الوهمية ام بإدخال حساب خاص بهثم قالمؤسسة،

ئتمان سواء من الطرف الاستخدام التعسفي لبطاقات السحب و بصفة عامة في كل حالة يتم فيها الا
  .2ضياعالصاحبها أو من غيره في حالات السرقة أو التزوير أو 

  . فعل المحو أو الإزالة- ج

م أو تحطيم الموجودة داخل النظامن المعطيات المسجلة على دعامة و يقصد به إزالة كل جزء 
تشريعات تختلف الخاصة بالذاكرة و مة الظتخزين جزء من المعطيات إلى المنتلك الدعامة أو نقل و 

  .3تلافحو أو طمس أو التدمير أو الا،فمنها من يستعمل عبارة المفي التعبير عن هذا الجرم

                                                           
، المجلة الأكاديميّة للبحث القانوني، كلية الحقوق م المعالجة الآليّة للمعطيات في التشريع الجزائريالحماية لنظحموديناصر، - 1

  .08- 79،ص2016،02،العدد14البويرة، المجلد أولحاج،والعلوم السياسيّة، جامعة أكلي محند 
  .175ة باطلي، المرجع السابق،صغني - 2
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات خصوصيّةبوذراع عبد العزيز، - 3

  .66،ص2012،1الجنائي والعلوم الجنانيّة،كليةالحقوق،جامعة الجزائر
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المعلومات المسجلة على الدعامة والموجودة داخل نظام  ففعل الإزالة إذا هو محو جزء من
عملية إدخال  لاحقة على زالة بهذا المعنى تعد مرحلةأن عملية الا كالمعالجة الآلية، ومما لا ش

يمكن للمسؤولين عن حفظ المعلومات رض الوجود السابق لعملية الادخال و المعلومات فالإزالة تف
  .1حفظها داخل نظام المعالجة الآليةبصورة مبسطة أن يدمروا أو يتلفوا المعلومات التي كلفوا ب

  .فعل التعديل- د

واستبدالها بمعطيات أخرى ويتحقق فعل المحو ني تغيير المعطيات داخل النظام أما التعديل فيع
تلاعب في المعطيات سواء بمحوها كليا أو جزئيا أو تالتعديل عن طريق برامج غريبة و 

 ،2المعلوماتية الخاصة بالمعطيات أو برامج الفيروسات بصفة عامة ةتقنيستخدام الوذلك بابتعديلها،
،فلا يقع تحت طائلة وردت على سبيل الحصر حو والتعديلالمو دخال هذه الأفعال الممثلة في الاو 

الموجودة داخل نظام المعالجة  من اعتداء على المعطياتضخر غيرها،حتى لو تآريم أي فعل جالت
كل الأفعال تنسيق القريب بينها لأنّ أو ال،فلا يخضع لذلك الجريمة فعل نقل البيانات الآلية للمعطيات

  .3لسابقتعديل بالمعنى الا لا تنطوي على إدخال و 
  . لجريمة الاعتداء على سلامة المعطيات الركن المعنوي-3
  .القصد العام- أ

رادة الجنائي العام بركنيه العلم والا هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم عليها القصد
  يعلم بأنّ أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الادخال أو المحو أو التعديل، و فيجب 

مع ذلك تتجه لحق في المعطيات محل الاعتداء و ه يعتدي على صاحب اأنّ روع و نشاطه غير مش
  .4المعطيات أو من له السيطرة عليهاصاحب الحق في  إرادةإرادته إلى ذلك رغما عن 

                                                           
  .258رشيدة بوكر، المرجع سابق،ص - 1
الجنائيّة للمعطيات الالكترونيّة في إطار القانون الجزائري دراسة تحليله القانوني العقوبات  الحماية،منةبوزينة آأحمدي  - 2

  109ص2015،11، مجلة القانون والمجتمع ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،العددوحقوق المؤلف
  .177غنية باطلي، المرجع السابق،ص - 3
  . 189،ص2017، دار الخلدونيّةة الجنائيّة لمكافحة جرائم المعلومات،السياسبن مكي نجاة،- 4
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جريمة التلاعب بمعطيات ه في الممثل في العلم فإنّ الثاني التالي من القصد العام و  أما العنصر
الإدخال، التعديل، جرامية الممثلة في الا تبالسلوكياعلى الجاني أن يعلم  لي يجبالحاسب الآ

  .الإزالة
  . القصد الخاص-ب
ير تج أن الأخنستنالذي استعمله المشرع "الغش"مصطلح  ومن 1مكرر 394خلال المادة  من

ت ين العقوبانمن تف 3فقرة323هو ذات الوضع في نص المادة الشرط أن تكون الجريمة عمدية و 
النقض الجنائي في  كرسه في العديد من أحكامه منهافرنسي و الالفرنسي وما استقرعليه القضاء 

التالي هذه الجريمة لاتتطلب قصد خاص لكن هناك قوانين أخرى مثل القانون ،و  1999-12-08
  .1هو نية تحقيق الربحذه الجريمة و شترط قصدا خاصا لهيالبرتغالي و الفلندي و التركي 

  .عتداء العمدي على نظام المعالجةجريمة الا:ثانيا

  .عتداء العمدي على نظام المعالجةلجريمة الا يالركن الشرع-1
على  عتداءالابالنص على جريمة  اكتفى،بل مةلم يتعرض المشرع الجزائري لهذه الجري

من قانون  2فقرة323المعطيات بخلاف المشرع الفرنسي حيث نص عليها بموجب نص المادة 
يعاقب بالحبس كل من عطل أو " 88-19من القانون  4 فقرة62العقوبات الفرنسي تعديلا للمادة 

 ثلاثمائةغرامة حتى معطيات بالحبس حتى ثلاثة سنوات وبلية للأفسد نشاط أو وظائف المعالجة الآ
  .2"فرنك ألف
  .على نظام المعالجةالعمدي لجريمة الاعتداء الركن المادي -2

شويه أي إعاقة أو ت ،دوره المعتادعل توقيف النظام عن أداء نشاطه و المادي في فيتمثل الركن 
يعكسان تت بمصطلحين ها ألاحظ على هذه المادة أنّ ن ، وأول ماللمعطيات جعمل النظام المبر 

كلاهما إلى  ينصرفو "فساد التعطيل والإ"ذي تقوم عليه وهما جرامي المرونة واضحة في السلوك الا
 لاو ،كانت الجهة التي يخدمها النظاملية للمعطيات أيا من شأنه إرباك نظام المعالجة الآ أي عمل

                                                           
  . 81حمودي ناصر، المرجع سابق،ص- 1
  .120،ص2010،دار الهدى،الحماية الجنائيّة لبرنامج الكمبيوترخيثرمسعود، - 2
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لى أحد فساد على كل عناصر النظام جملة بل يكفي أن يؤثر عيشترط أن يقع فعل التعطيل أو الإ
  :1تمثل فيمايلييالعناصر فقط و 

أو قطع شبكة  تالأسطوانام كتحطيم لنظاالتعطيل الأجهزة المادية ل بيمكن أن يصي: التعطيل-
  .ي مما يؤدي إلى عرقلة سير النظامبرنامج فيروس مستخداللنظام با تصال الكيانات المنطقيةا

فقدان تعمال بإحداث خلل في نظام سيره و سهو جعل نظام غير صالح للا: بيالتعيالإفساد و -
ومثل هذا  ،هاكان من الواجب الحصول علي التي ن يعطي نتائج غير تلكأائفه كظتوازن في أداء و 

 ،ه بشكل صحيحلوظائف تحقيقهه يحول دون نظام المعالجة كلية فإنّ تعطيل الفعل لم يؤدي إلى 
تدمير لة المعلوماتية التي يمكن من خلالها قنبال ستخداما:يب متعددة منهاالتعيوتقنيات الإفساد و 
  .2الستعملنظام وتجعله غير صالح الامعلومات داخل ا

  .عتداء العمدي على نظام المعالجةلجريمة الاالركن المعنوي -3
علم فال ،لي يتكون هذا الركن من عنصرينرتكابها وبالتاه العلم بعناصر الجريمة وإرادة اعرف بأنّ 

ويتخذ القصد الجنائي عدة من أجل تحقيق السلوك الاجرامي إدراك الأمور على نحو مطابق للواقع 
تم يذلك  أنّ الفاعل اتجهت إلى إفساد النظام و رادة إ في أنّ  ،العام والقصد الخاصصور منها القصد 

من القانون الفرنسي  462/3، وأما المادة رادتهأوضد إ عليهدون رضا صاحب الحق في السيطرة 
العمد :هناك عنصرين  يظهر من فحواها أنّ  323/2والتي عدلت بموجب المادة  19/88القديم 

ريان النص على الشخص الذي اء حقوق الغير فمصطلح العمد يؤدي إلى عدم سر التجاهل أو ازدو 
  .3دخال أو إلغاء أو تعديل المعطيات بطريق الخطأيقوم بإ

  .غير مشروعةالتعامل في معطيات جريمة  :الفرع الثالث

ومات لية للمعلبعد أن توجهت الحماية الجنائية التي قررها المشرع الجزائري إلى نظم المعالجة الآ
،اتجهت لدخول أو البقاء غير المصرح بهما،وهي حماية النظام ذاته من افي الجريمة الأولى

                                                           
  .179غنية باطلي، المرجع السابق،ص- 1
،جامعة زيان 03،العدد04، مجلة العلوم القانونيّة والاجتماعيّة،المجلد، الجريمة المعلوماتيّة في التشريع الجزائريونوغي نبيل- 2

  .136،ص2019،03،العدد04عاشور،الجلفة،الجزائر،المجلد
  .182غنية باطلي، المرجع السابق،ص - 3
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والمحو فيها ليقوم  ةزالالإو ريم أفعال التلاعب جتضمنها النظام فقام بتيحمايته للمعلومات ذاتها التي 
  .1ملة من الأفعال التي تتعرض لها المعلومات أيضاجريم جتفي هذه الجريمة ب

  .مة التعامل في معطيات غير مشروعةلجري الركن الشرعي- أولا

سنوات وبغرامة من ) 30(إلى ) 02(يعاقب بالحبس من شهرين " 2مكرر 394نصت المادة 
  .ن يقوم عمدا وعن طريق الغش فيما يأتيدج كل م10000،000دج إلى 1000.000

و في معطيات مخزنة أو معالجة أ راتجالإو أتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر 
  ."نصوص عليها في هذا القسمممرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم ال

عليها من إحدى ستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل حيازة أو إفشاء أو نشر أو ا
الجريمة فرقت بين  ة أن هذهوالملاحظ من نص المادرائم المنصوص عليها في هذا القسم، الج

ت متحصلة من ة معطياني،تعامل في المعطيات صالحة لارتكاب الجريمة والصورة الثاصورتين
  .2الجريمة المعلوماتية

  .مة التعامل في معطيات غير مشروعةلجري الركن المادي- ثانيا

  .التعامل في معلومات صالحة لارتكاب جريمة-1
 من قانون العقوبات هو 2مكرر 394إليه المادة إن المحل في هذه الجريمة وكما أشارت 

هذه المعطيات تمر بعدة المرسلة عن طريق منظومة معلوماتية و أو  جةالمعطيات المخزنة أو المعال
المراحل بتصميمها والبحث فيها  تبدأ هذهفيرتكب بها جريمته و  ،ل ليد الفاعلمراحل حتى تص

  .3فيها والإتجارأونشرها  بإتاحتها وذلكتجميعها وصولا إلى جعلها تحت تصرف الغير و 
 فيتم ذلك عادة من طر و  جريمة لارتكابيقصد به خلق أو ايجاد معطيات صالحة : التصميم-
ذكر تصميم برنامج يحمل حصان المثالن ليوعلى سبين في مجال المعلوماتية كالمبرجين صمخت

مستقلة إذا كان بإمكانه أن يستعمل ،ففعل التصميم جرمه المشرع بصورة قأو برنامج اخترا طروادة

                                                           
  .81حمودي ناصر، المرجع السابق،ص - 1
والمتضمن قانون 1966يونيو8ل الموافق156- 66يعدل ويتمم الأمر ، 2004نوفمبر10،المؤرخ في 15-04قانون رقم - 2

  .12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المصدر السابق،صالعقوبات
  .187غنية باطلي، المرجع السابق،ص - 3
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كالدخول أو  ،ذكرها لسالفلاحقا في ارتكاب أحد الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات ا
  .1أو الإدخال أو إزالة أو التعديل البقاء
دها وليس مجرد البحث عن إعداث في كيفية تصميم هذه المعطيات و يعني البحو : البحث-

  .المعطيات
هو جمع عدد من المعلومات التي يمكن أن ترتكب بها جرائم الدخول أو البقاء في : التجميع-
، وذلك أن يحتفظ الجاني بمجموعة من مة بطريق الغش أو التلاعب في المعطياتو المنظ

  .في ارتكاب تلك الجرائم استعمالهاالتي تشكل خطرا والتي من الممكن المعطيات 
وتقابلها مصطلح التوفير  05ست في المادة باداستعملته اتفاقية بو نفس المصطلح هو و : التوفر-

ميع يقصد به حيازة المعطيات أن التج،التوفيرتحت التصرف والفرق بين التجميع و أو الوضع 
 ،الأشخاصأي من قام بتجميعها حتى وإن تعدد ،التصرف فيها تكون محصورة في الشخص واحدو 

تصرف والالحصول على المعطيات من مكنهميتصاص الذين خأما التوفير فيتسع نطاق دائرة الا
  .بها

 الاطلاعالجريمة وتمكين الغير من العلم و إذاعة هذه المعطيات محل إعلام و به يقصد :شرنال-
  .2صور النشر بها مهما كانت طبيعتهاعليها بمختلف الوسائل التي يت

قد يكون هذا تقديمها للغير و ول على مقابل عند المعطيات الحصمجال في ويعني : الإتجار-
  .ينيا أو نقديا أو عبارة عن خدماتالمقابل ع

  .مل في المعطيات متحصلة من جريمةاالتع-2
تحقق الجريمة امل في المعطيات متحصلة من جريمة، و ي جريمة التعالصورة الثانية من صورت

  :المتمثلة فيها هذه بواحد من أربعة أفعال و تفي صور 
  

                                                           
  .67بوذراع عبد العزيز، المرجع السابق،ص - 1
  .204،203، المرجع السابق،صائري والمقارنالحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجز محمد خليفة،  - 2
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قة فعل غيرمشروع يعاقب من ابالجرائم الس إحدىحيازة المعلومات المتحصلة من وهي : الحيازة-
اء يمكن تشبيه هذه الجريمة بجريمة حيازة أشي،و كان ذلك بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة،سواء حوزهاي

  .متحصل عليها من جنحة أو جناية
جريمة من جرائم  بارتكابإفشاء معلومات يكون قد تم الحصول عليها ويقصد به :شاءفالإ-

هو فعل يفترض انتقال المعلومات من الألية للمعطيات السابق بيانها و على نظم المعالجة  الاعتداء
  .يازة الجاني إلى غيره من الأشخاصح

ات منها الحصول على المعلوميعني اختراق للنظم المعلوماتية و ،الإفشاء شأن شأنه :النشر-
  .وسيلة هذا الإفشاءأيا كانت  ،ومن ثمة القيام بإفشائها

م أيا كان نوعية هذا المعلومات المتحصل عليها بطريق غير مشروع فعل مجر إن :الاستعمال-
لمعلومات متحصل عليها أي استعمال ا ممشرع غلق الباب أماالالغرض منه رغبة من الاستعمال و 

  .1بطرق مجرمة
  .النتيجة الإجرامية- 

إذ إن المشرع في  ،هي من جرائم الخطرواضح أن جريمة التعامل في المعطيات غير مشروعة 
لا يتطلب حدوث نتيجة معينة  ،غير المشروعةالتجريمه لمختلف أشكال التعامل في المعطيات 

ظمة معالجتها فهو إنّما يجرم تلك نحال يقع على معطيات أو على أو  ،لايتطلب تحقق ضرر فعليو 
ليس بوصفها أفعالا خطرة يمكن أن تؤدي إلى ضرر فعلي، وقد أراد أن يوقف الآثار التي  ،الأفعال

  .2هذه الأفعال عند مرحلة الخطر لكن لا يتطور إلى مرحلة الضرر اهرتبت
  .مة التعامل في معطيات غير مشروعةلجري الركن المعنوي: ثالثا

  .القصد العام-1

جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة عمدية، يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد 
  .والإرادة لمالعبعنصريه الجنائي 

  :العلم- أ

                                                           
  .83حمودي ناصر، المرجع السابق،ص - 1
  .200-199بن مكي نجاة، المرجع السابق،ص - 2
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وقبل ذلك ضرورة ،لعناصر الداخلة في تشكيل الجريمةلا بد أن يحيط الجاني علما كافيا بكافة ا
أنّ هذا السلوك يحمل تهديدا للمصلحة و علم المتعامل أنّه يقوم بالتعامل في معلومات غير مشروعة 

المحميّة، ولا بد أن يعلم الجاني بالصفة غير المشروعة للمعلومات أنّه يمكن أن يرتكب بها جريمة 
  .أو أنّها متحصلة من الجريمة

  :الإرادة-ب
بل  ،المتعامل عالما بما يفعل لقيام جريمة التعامل بمعلومات غير مشروعةلا يكفي أن يكون 

السلوكيّة التي نص عليها  يجب أن تكون إرادته متجهة إلى تحقيق وإتيان أحد العناصر
  .1ومن قبيل ذلك نشر واتجار وحيازة المعلومات وذلك رغم علمه بصفتها غير المشروعة،المشرّع

  .القصد الجاني الخاص-2
ل في معطيات الأولى هي التعام ،تتخذ جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة صورتين

وبالنسبة للركن  ،والثانيّة هي التعامل في معطيات متحصلة من جريمة،صالحة لارتكاب جريمة
المعنوي في هذه الجريمة فهي تقوم في صورتها الأولى بتوافر القصد الجنائي العام وكذا القصد 

  .2خاصالجنائي ال
 الحماية الجنائيّة الموضوعيّة للمعطيات في إطار قانون حماية:المطلب الثاني

  .المعطيات ذات الطابع الشخصي الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  07-18أصدرت الجزائر القانون رقم

الفراغ التشريعي الكبير في الجزائر يضفي الحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل سد 
القانونيّة اللازمة للحياة الشخصيّة للأفراد ومنها المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي إطار 

،وبذلك 3جدات الحاصلة على المستوى الدوليمواصلة تحديث المنظومة التشريعيّة الوطنيّة مع المست
  .ع للمعطيات الشخصية الفرع الأوللغير مشرو سنتطرق في هذا المطلب تجريم الجمع ا

  .تجريم الجمع الغير مشروع للمعطيات الشخصيّة:الفرع الأول

                                                           
  .178،177رابحي عزيزة، المرجع السابق،ص - 1
  .202بن مكي، المرجع السابق،ص - 2
  .117محمد العيداني، يوسف زروق، المرجع السابق،ص - 3
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تنص هذه الجريمة عدة صور مخالفة لأحكام جمع المعطيات الشخصيّة قد تتعلق بطريقة 
طبيعة كما قد تتعلق ب ،جمعها عندما تستعمل الوسائل التدليسيّة أو غير النزيهة أو غير المشروعة

المعطيات التي قام المسؤول عن المعالجة بجمعها عندما ترتبط خصوصا بالمعطيات الحساسة أو 
  .1معطيات تخص الوضعيّة الجزائية للشخص المعني

  .جريمة استعمال الأساليب الغير مشروعة في جمع المعطيات:أولا
  .لجريمة استعمال الأساليب الغير مشروعة في جمع المعطيات الركن الشرعي1-

نصها يعاقب كل من قام  "حيث جاء 07-18من القانون 59قب عليه في المادةاعوهو الفعل الم
لذا فهي جريمة  "بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسة أو غير نزيهة أو غير مشروعة

ن عناصرها من سلوك إجرامي يتضمن فعل الجمع وأن تقع في المراحل الأولى من المعالجة تتكو 
  2.تستعمل طرق غير مشروعة في ذلك بالإضافة إلى القصد الجنائي

 .يب الغير مشروعة في جمع المعطياتلجريمة استعمال الأسال الركن المادي-2

ويقصد بعملية الجمع تمكن الجاني من الحصول على معطيات للشخص الواحد أو لعدة 
وتقوم الجريمة سواء  ،تعتبر هذه العمليّة إحدى أبسط أشكال الاعتداء على المعطياتأشخاص، إن 

أم تم بطريق آلي أي باستعمال ،تم الجمع يدويا أي جمعها في ملفات أو في سجلات ورقيّة 
الأجهزة المعلوماتيّة، ولقيام الجريمة يجب أن تكون المعطيات موضوع الجمع هي معطيات 

تلك المعلومات المتحصل عليها والتي تؤدي إلى التعرف على شخص بشكل شخصية والتي تعتبر 
كاللجوء إلى رقم تسجيل معين كرقم الهاتف أو رقم تسجيل السيارة أو رقم  ،مباشر أو غير مباشر

تسجيل الضمان الاجتماعي، وقد ذكر المشرع من المعلومات أيضا تلك التي تتعلق بعناصر من 
وهو دليل على إرادة المشرع الجزائري التوسع في ،نفسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الهوية الفيزيولوجيّة وال

 ين مصلح المعطياتب تمييزالكال الذي كان يطرح حول شمفهوم المعطيات الشخصيّة لإزالة الإ
                                                           

المتعلق بحماية  07- 18الحماية الجزائيّة للمعطيات الشخصيّة في التشريع الجزائري دراسة في ظل قانونطباش عز الدين،  - 1

، المجلة الأكاديميّة للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
  .29،ص2018،02السياسيّة، جامعة بجاية، العدد

2
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع ،2018نوفمير 10،المؤرخ في 07-18انون رقمق -

  .22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المصدر السابق،ص ،الشخصي
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المشرع الفرنسي عند صدور  استعملهأنّ هذا الأخير هو المصطلح الذي  سمية إذالإوالمعطيات 
  .، ثم تخلى عنه عندما نقل النصوص العقابيّة إلى قانون العقوبات1978قانون المعلوماتيّة في سنة

ستوجب القانون لقيام جريمة الجمع غير المشروع للمعطيات، أن تستعمل في ذلك طرق غير يو 
هذه أنّ  الفقه اعتبرمها، وقد افره لقياجرامي الذي يجب تو لإنزيهة أو غير مشروعة وهو السلوك ا

مبدأ الشرعيّة، لذا فهي تمنح سلطة واسعة للقاضي  ضيهاتيقالتي  الوضوحالعباراتتفتقد الدقة و 
  .الجزائي في تفسيرها

  .للمعطيات الشخصيّة ة في جمعمشروعاستعمال الأساليب الغير لجريمة الركن المعنوي -3
تدليسيّة أو غير نزيهة أو غير مشروعة المشرع لمصطلحات طرق  استعماليتضح من خلال 
عمدا، وبالتالي فهي جريمة قصديّة قوامها علم الجاني بأنّ ما يقوم به  ارتكبتأنّها لا تقع إلا إذا 

  .1هو طريق غير مشروع من أجل الحصول على المعطيات الشخصيّة مع إرادة القيام بذلك
  .جزائيّة للشخص المعنيجمع المعطيات الشخصيّة المتعلقة بالوضعيّة ال:ثانيا

يعاقب بالحبس من "يث جاء نصهاح 07-18من القانون  68وهو الفعل المعاقبعليه في المادة
دج كل من قام، في غير  300000دج إلى  60000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

معطيات ذات الطابع للليّة، الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع أو حفظ في الذاكرة الآ
  ". الشخصي بخصوم جرائم أو إدانات أو تدابير أمن

تتعلق بتنوع خاص من المعطيات الشخصيّة، وهي تلك  أنها فهذه الجريمة تمتاز بخصوصيّة
صت من نطاق التجريم فيها لتشمل عمليّة المتعلقة بالماضي الجزائي للشخص المعني، كما قلّ 

لابد  جريمة جمع المعطيات المتعلقة بالماضي الجزائي للشخص المعنيقيام ،و 2المعالجة الآليّة فقط
  :من قيامها على شروط منها

وضع أو حفظ في الذاكرة "بعبارة المشرع  تقوم هذه الجريمة بسلوك إجرامي عبر عنه-
وإن كان الجاني لا يريد معالجتها، كما لا ،وبالتالي تتحقق مرحلة الوضع أو الحفظ حتى "الآليّة

                                                           
  .32طباش عز الدين، المرجع السابق،ص- 1
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات ، 2018يونيو10، المؤرخ في 07-18قانون رقم  - 2

  .22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،صالطابع الشخصي
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مجرد جمع المعطيات لقيامها أيضا إذا لم يقم بوضعها أو الاحتفاظ بها في تلك الذاكرة رغم  يكفي
ي لفعل الوضع أو ر انّ الوضع أو الحفظ يستوجب أولا جمع المعطيات، وحصر المشرع الجزائ

  .ولا بد أن يتم في جهاز معلوماتيالحفظ الذي يتم في الذاكرة الآليّة 
ى أن معنفال،فظ معطيات متعلقة بالماضي الجزائي للشخصأن يكون موضوع الوضع أو ح-
 ،ها أساسا من أجل منع الخواص من إنشاء صحيفة سوابق قضائيّة خاصةثداحتم استيالجريمة  هذه

 والتي ذكرت على سبيل الحصر منهم 07-18من قانون 10إذ انّها تقع مخالفة لأحكام المادة
الجزائي  يالمعطيات الشخصيّة المتعلقة بالماضالمسؤولين عن المعالجة الذين يحق لهم جمع 

للشخص المعني، وتعني المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكشف الماضي الجزائي للشخص 
تلك التي تخص جرائم أو إدانات أو تدابير  السابق الذكر من القانون 68المعني بحسب المادة

  .الجزائيها حصريا ذات الأصل بمن، والواضح أنّ المشرع يقصد الأ
  .تحريم المخالفات المرتكبة أثناء إنشاء المعالجة :الفرع الثاني

  .الشروط المسبقة ءيفااستجريمة عدم - أولا

-18ة والتي تضمنها القانون رقمالشروط المسبق ءتيفااسلا يمكن معالجة المعطيات إلا بعد 
والتي تتمثل أساسا في الحصول على الموافقة الصريحة من الشخص المعني، أو عدم صدور ،07

مام اللجنة الوطنيّة لحماية المعطيات أمنه، الاضافة إلى القيام ببعض الاجراءات الشكليّة  اعتراض
  .1والممثلة في التصريح والترخيص

  .الشروط المسبقة ءاستيفالجريمة عدم الركن الشرعي -1

 01يعاقب بالحبس من" والتي نصت 07-18من القانون 55وردت هذه الجريمة في نص المادة
دج كل من قام بمعالجة المعطيات  300،000دج إلى  100،00سنوات وبغرامة  03سنة إلى 

من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم  07ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام المادة
الشخص المعني، عندما تستهدف هذه  اعتراضت طابع شخصي رغم بمعالجة معطيات ذا

  ".، لا سيما الإشهار التجاري أو عندما يكون الاعتراض مبنيا على أسباب شرعيّةةالمعالج

                                                           
  .34طباش عز الدين، المرجع السابق، ص - 1
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-18من القانون 07م هذه الجريمة لا بد على الجاني أن يخرق أحكام المادةابناء على ذلك، لقي
قة بمعالجة المعطيات الشخصيّة دون الحصول على الموافقة أي الأحكام المتعل،ومنه 36والمادة 07

عليها إذا كان الغرض منها الإشعار  اعتراضهمن طرف الشخص المعني للقيام بذلك أو  الصريحة
  .1التجاري

  .الشروط المسبقة ءعدم استيفالجريمة  الركن المادي-2
- 18من القانون 36والمادة 07سلوك الإجرامي لهذه الجريمة يتمثل في مخالفة أحكام المادةالإن 

إذا ألزمت الأولى ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من طرف الشخص المعني للقيام  07
بمعالجة معطياته الشخصيّة، أما الثانيّة فقط من حيث حق الاعتراض على ذلك إذا ما توافرت 

وإذا تعلق الأمر بالمعطيات الحساسة فالمبدأ أنّه لا يجوز معالجتها بحسب نص ،عة أسباب مشرو 
يمكن ذلك إذا وافق الشخص، وفي الحالة العكسيّة فإنّ ذلك سيؤدي  استثناءلكن  1فقرة 18المادة

إلا أنّ المشرع نص على معالجة هذه المعطيات  57إلى قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة
قة الشخص المعني إذا صدر ترخيص من السلطة الوطنيّة وهذه الحالات نصت عليها دون مواف

  .07-18من القانون  18المادة
  .ط المسبقةالشرو  ءاستيفاعدم لجريمة  الركن المعنوي-3

يتمثل الركن المعنوي لجريمة المعالجة دون الحصول على موافقة الشخص المعني أو رغم 
عتراضه في علم الجاني أنّ المعطيات التي أراد معالجتها تخضع للموافقة المسبقة وكذا علمه بأنّ ا

، أي أنّ 2إلا أنّه تتجه إرادته للقيام بسلوك المعالجة المخالف للقانون اعتراضاهذا الأخير قد أصدر 
معينة بل  ى فيه الجاني إلى تحقيق غايةعالمشرع لم يشترط القصد الجنائي الخاص الذي يس

بالقصد الجنائي العام الذي يقوم على علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق اكتفى
  .هذه العناصر

  .جريمة معالجة المعطيات الشخصيّة دون إجرائي التصريح والترخيص:ثانيا
  .لجريمة معالجة المعطيات دون إجرائي التصريح والترخيص الركن الشرعي-1
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والتي أوجبت أن تخضع كل عمليّة  07- 18من قانون 12هذه الجريمة تقع مخالفة لأحكام المادة
معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لإجرائي التصريح أوالترخيص من طرف السلطة الوطنيّة 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة " 56إذ جاء في نص المادة،المعطياتلحماية 
دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع  500000دج إلى  200000من 

  ."من هذا القانون 12الشروط المنصوص عليها في المادة احترامشخصي دون 
  .لجريمة معالجة المعطيات دون إجرائي التصريح والترخيص الركن المادي-2

قام بإنجاز معالجة للمعطيات  "سلوك كل من من القانون المذكور أعلاه 56م المادةر تج
من 12أي القيام ببناء أو إنشاء معالجة بالمخالفة لشروط المادة ،"الشخصيّة أو أمر بذلك

سواء كانت معالجة آليّة أو يدويّة، سواء كان مرتكبها شخص طبيعيا أو معنويا،  07-18القانون
  .عاما أو خاصا

  .لجريمة معالجة المعطيات دون إجرائي التصريح والترخيصالركن المعنوي-3
ات غير مصرح بها أو غير يظهر أن جريمة إنجاز معالجة معطي 56من خلال نص المادة 

جريمة مادية يفترض  بالتالي فهيبوت انعدام التصريح أو الترخيص و ه يكفي مجرد ث،أنّ مرخص بها
ها بل وصلت إلى اتمحكمة النقص الفرنسية في بعض قرار تبنته وجه الذي ،وهو التةرادالإفيها العلم و 

حد الإقرار صراحة بأنه في جريمة إنجاز المعالجة بدون تصريح أو ترخيص لاتعتبر النية 
  .  1ة عنصر فيهاالإجراميّ 
  .بحقوق الشخص المعني الاعترافجريمة عدم :ثالثا

  .الشخص المعنيالركن الشرعي لجريمة عدم الاعتراف بحقوق -1
والتي تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة أو  64نظم المشرع الجزائري هذه الجريمة في المادة 

يرفض دون سبب مشروع حقوق الإعلام الذي كل مسؤول عن المعالجة "،هاتين العقوبتين بإحدى
دج إلى 20000ن أو غرامة من يوذلك من سنت الاعتراضأو الولوج أو التصحيح أو 
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 47رر في المادة قالمشرع الجزائري  ،لكن لاتنطبق هذه العقوبة إلا في حالة العود لأنّ دج200000
  .1دج500000الوطنية أولا ومقدارها  تطبيق عقوبة الغرامة توقعها السلطة 07-18من القانون 

  .لجريمة عدم الاعتراف بحقوق الشخص المعنيالركن المادي-2
كل "بعبارة  64يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة والذي عبر عنه المشرع في المادة 

فالرفض يعبر عن عدم قبول المسؤول عن  "مسؤول عن المعالجة برفض دون سبب مشروع
سواء صدر شفوي كتابي أو صريحا شكله ولم يذكر المشرع ،لمعالجة طلبات ممارسة تلك الحقوقا

عندما يصدر دون سبب "د تجريم الرفض بشكل مطلق إذ أتبعه المشرع بعبارةكما لم ير ،أو ضمنيا
تلك الحقوق كما لو طلب بالاعترافبالتالي بالمفهوم المخالف هناك حالات تجيز رفض و  ،"مشروع 

  .34الشخص المعني يحمل طابعا تعسفيا بالشكل الذي نصت عليه المادة 
  .لجريمة عدم الاعتراف بحقوق الشخص المعني الركن المعنوي-3

الجاني رفض إحدى الحقوق من علم أنها جريمة قصدية بحيث يتعمد  64يبدو من خلال المادة 
 وفي حالة رفض حق الولوج أو التصحيح فإنّ  ،ن ذلك الرفض لإسناده أي سبب مشروعبأإرادة و 

وبعد تقديم طلب ،طلب الولوجعلى اضالاعتر القصد الجنائي يتحدد بعد فصل السلطة الوطنية في 
  .تصحيح أمام السلطة الوطنيّةال

  .ةسلامة المعالجة للمعطيات الشخصيّ بسرية و  الالتزامتجريم عدم :رابعا
  .  ةة للمعطيات الشخصيّ لجريمة تجريم الالتزام بسرية وسلامة المعالجة الآليّ  الركن الشرعي-1

دون "حيث جاء نصها  07-18من القانون  01فقرة65هذه الجريمة معاقب عليها في المادة
ة المفعول يعاقب بغرام اريسلاالتشريع نصوص عليها في مال خلال بالعقوبات الأشّدالإ

ي نصوص عليها فمالالالتزاماتالمعالجة الذي يخرق دج المسؤول عن 500000دج غلى 200000
بالمعطيات ذات بالاحتفاظ م ا يعاقب بنفس العقوبة كل من قام،كمن هذا القانون 39و38المادتين 

  .2الترخيصأو  و الواردة في التصريحأ،المدة المحددة قانونا لها انتهاءالطابع الشخصي بعد 
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  .ةلجريمة الالتزام بسرية وسلامة المعالجة الآلية للمعطيات الشخصيّ  الركن المادي-2
بحيث  39و 38النصوص عليها في المادتين  تالالتزاماهذه الجريمة تقوم بخرق ماديات  إن

المسؤول عن  اتخاذتتمثل في ضرورة  الالتزاماتهذه و  ،و عدم التقيد بهايقصد بذلك مخالفتها أ
لهم أو التفادي المعالجة تدابير تقنية كانت أو تنظيمية لمنع إطلاع الغير الذين لا يرخص 

ها ظبالتالي يستوجب حفو اكتملتالمعالجة قد  هذه الجريمة تفترض لقيامها أن تكون،وبالتاليضياعها
كامل الحيطة  اتخاذعن المعالجة ،وبهذا الشكل يقع على عاتق المسؤول أو الإتلافالاعتداءمن 

  .ضرار بالمعطيات وبأصحابهاذلك سيؤدي إلى الإلأن الحذر و 
  .الشخصيّةلمعالجة الآلية للمعطيات لجريمة الالتزام بسرية وسلامة ا الركن المعنوي-3

تفتضي هذه الجريمة قيام القصد الجنائي مضمونه علم الجاني بقلة الحيطة لديه في 
،وهذا ليس صعبا معرفته من طرف المسؤول عن المعالجة تدابير الملائمة لحماية المعطياتالاختيار 
ذلك لافرق إن ثم بعد ،ئمة لنوع المعالجة التي يقوم بهاه يحمل التدابير الملا،ولايمكنه ادعاء أنّ ذاته

  .1،قد وقع عمدا أو خطأغيركان الضرر الذي أصاب المعطيات أو شخص ال
  .القواعد المشتركة بين كل الجرائم:الثالث الفرع

م في حد ذاتها أو ئجرااللي في أحكام تتعلق بئم الواقعة على معطيات الحاسب الآشترك الجراتو 
  العقوبة                                                          في الأحكام المشتركة المتعلقة يشتديد

  .الأحكام المشتركة المتعلقة بالجرائم:أولا
عمال مادية أو العقاب على وتتعلق هذه الجرائم في العقاب على الاتفاق الجنائي المجسد بأ

  :الشروع
  .سد بأعمال ماديةجالجنائي الم الاتفاقالعقاب على -1

حيث تبنى  ،التصميم على ارتكاب جريمةير هي التي تتلو مرحلة التفكير و ضالتح إن مرحلة
من خلالها بتبين أن من شروط  5مكرر394بموجب المادة  الاتفاقالمشرع الجزائري مبدأ معاقبة 

، الإعداد و اتفاق للقيام بالنشاط الإجراميقررة في هذه المادة المشاركة في مجموعة أمالعقوبات ال
،توافر دة أفعال ماديةمعلوماتية أو أكثر منصوص عليها أو تجسيد التحضير بفعل أو علجريمة 
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ه عضو في بأنّ  مفي توافر العلم لدى كل منهالقصد الجنائي لدى أعضاء الجماعة الذي يتمثل 
  .ماعة الإجراميةجال

  .للاتفاق الجنائيالركن المادي / أ
اجتماعهما على وهو انعقاد إدارتين أو أكثر و ،يقوم هذا الركن على الاتفاق ذاته:الاتفاقفعل -

بتلاقي  العام للاتفاقتكتفي في تجريمها قانون العقوبات  176ذا كانت المادة إ ،و ينموضوع مع
لا في جرائم المعطيات  بالاتفاقالخاصة  5مكرر 394فإن المادة  ،الإرادات على ارتكاب الجريمة

  .اديةتطلب أن يكون مجسدا بأفعال مما تإنّ و  يتكتف
هو من قانون العقوبات مكرر 394الذي نصت المادة  الاتفاقإن موضوع  :الاتفاقموضوع -

الخاصة  1مكرر 394بهما و خاصة بالدخول أو البقاء غير المصرحالالإعدادلأي من الجرائم 
  .1لتعامل في المعطيات غير المشروعةالخاص با 2مكرر 394بالتلاعب بالمعطيات و

الحد الأدنى لهذا التعداد تتطلب تعداد ضروري للنجاة و  الاتفاقجريمة :للنجاةالتعدد الضروري -
  .شخصان

  .الجنائي للاتفاقالركن المعنوي : ب
  :الإرادةيمة عمدية توافر القصد الجنائي والذي يقوم على العلم و جر  الاتفاقجريمة 

خصائص يعتمد عليها يجب أن يعلم كل عضو بماهية الفعل أو الأفعال وبها لها من : العلم-
فاء الصفة الإجرامية عليها ولايتطلب العلم بالصفة الإجرامية ذاتها للفعل لأن ذلك ضالمشرع في إ

  .أمر مفترض على نحو لا يقبل إثبات العكس
أي إرادة كل  الاتفاقرادة الجادة لشخصين على الأقل للدخول في الإلابد أن تتوافر :الإرادة-

  .2هإلي يعهدأن يقوم بالدور الذي و  هواحد أن يكون طرفا في
  .العقاب على الشروع-2

مها الشروع هو البدء في فعل أو أفعال ترمي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ولكن يحول دون تما
وز فيها الجاني مرحلتي مرحلة الشروع هي مرحلة التي يتجاو  ،ظروف خارجية عن إرادة الفاعل

                                                           
  .206بن مكي، المرجع السابق،ص - 1
  .207المرجع نفسه ،ص - 2



.لمعطيات ذات الطابع الشّخصيمجالمعالجة ا طبيعي فيالشخص لالموضوعيّة ل نائيّةالحماية الج:الأولالفصل   

 

88 

 

وفي  ،التنفيذ الكامل للجريمة إلى مرحلة لولكن فعله لا يصالتفكير لارتكاب الجريمة التحضير و 
  .ي ويجرمه في الجنايات وبعض الجنحيعتد المشرع بفعل الجانهذه الحالة 
ه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص نجد المشرع نص على ذلك من خلال نص وبما أنّ 

حيث وسع نطاق العقوبة لتشمل أكبر قدر من الأفعال الماسة بأنظمة  7مكرر394المادة 
العقوبة الخاصة بالجريمة  هذه الجرائم معاقبا عليه بنفس إحدىالمعلوماتية وجعل الشروع في 

  . التامة
  .ةبو قالمتعلقة بالع تركةالمش الأحكام :ثانيا

  :وتتمثل قوبلي في أحكام تتعلق بالعئم الواقعة على معطيات الحاسب الآشترك الجرات
  :الشخص المعنويعقوبة تشديد -1

مكرر في  18المشرع الجزائري المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بموجب المادة قر لقد أ
جرائم الماسة ،ومن بين ال1لجزائريقانون العقوبات ا المتضمن23-06 التعديل الوارد بالقانون رقم

ب الشخص المعني يعاق" 4مكرر 394ة للمعطيات وهو مانصت عليه المادة ليّ بأنظمة المعالجة الآ
مرات الحد الأقصى  5عليها في هذا القسم بغرامة تعادل الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص  

للشخص المعنوي هي عدم  المقررةاعفة  الغرامة الحكمة من مض، و 2"غرامة للشخص الطبيعيلل
بعقوبة سالبة للحرية هذا من  المطبقة على الشخص الطبيعي التي تكون مرتبطةمساواتها بالغرامة 

  .تلاف الذمة المالية لكل منهاخ،ومن جهة أخرى اجهة
التكميلية التي على العقوبات قانون العقوبات من 6مكرر394نصت المادة :العقوبات التكميلية-2
  .م بها إلى جانب العقوبات الأصليةكيح

جريمة من ارتكابالوسائل المستخدمة في تشمل الأجهزة والبرامج و  ةتكميليعقوبة يوه: المصادرة-
  .س بالأنظمة المعلوماتيةاسجرائم الم

  .ة من الجرائم السابق ذكرهاوالأمر يتعلق بالمواقع التي تكون محلا لجريم:إغلاق المواقع-
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ومثال ذلك إغلاق  ،الكهاإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم م الاستغلالأو مكانإغلاق المحل -
  .1جرائم يشترط توافر عنصر العلم لكتروني الذي يرتكب فيه مثلالا المقهى

  .على الجهات العامة الاعتداءتشديد عقوبة -3
على تشديد العقوبة إذا كانت المعطيات التي تم العدوان عليها  3ف394نصت المادة مكرر

،حيث خصت بالذكر مؤسسة المؤسسات الخاضعة للقانون العام ،أو هيئات أوبالدفاع الوطنيتعلق ت
  .ه المؤسسةالدفاع الوطني نظرا إلى أهمية هذ

لية النصوص الخاصة بالمعالجة الآ هثباستحداقد وكنتيجة لما سبق نجد أن المشرع الجزائري 
هذا التدرج وجود تدرج داخل النظام العقابي  ،كما تبينطيات حيث جرم منها مختلف الأفعالللمع

  .2التي قدرها لمشرع لهذه التصرفات يجدد الخطورة الإجرامية
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ة للمعطيات ذات تعد متابعة الجريمة المعلوماتية بصفة عامة ومتابعة جرائم المعالجة الآليّ 
الطابع الشخصي بصفة خاصة، من أهم التحديات التي تواجه رجال الضبطية القضائية بالنظر 

تتعلق بمحل غير مادي الإضافة إلى صعوبة ها ة وهذا من حيث أنّ إلى طبيعة الجريمة المعلوماتيّ 
  .دور الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية في مراقبتها ومنع حدوثها وكذا التحري عن مرتكبيها

محقق الجنائي ال علا يستطي،عادة ما يكون ذا خبرة وذكاء خارق، قد كما أن المجرم المعلوماتي
  من مسرح الجريمة تختلف عن الأدلة التقليدية عليها كما أن الدلالة المتحصل  ،العادي التعامل معه

ة التي جاء بها المشرع الجزائري وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم القواعد الإجرائيّ 
لدراسة الحماية ) المبحث الأول  (، حيث نخصصهذه الأنماط المستجدة من الجرائملمواجهة 

، ذات الطابع الشخصي لمعطياتامعالجة  ل مجا يعي فيجرائية التقليدية للشخص الطبة الإالجنائيّ 
مجال  يعي فية الحديثة للشخص الطبة الإجرائيّ الخاص بالحماية الجنائيّ  )المبحث الثاني (أما

  .ذات الطابع الشخصي لمعطياتمعالجة ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .لمعطيات ذات الطابع الشخصيامعالجة مجال  الحماية الجنائيّة الإجرائيّة للشخص الطبيعي في:الفصل الثاني

 

92 

 

مجال  للشخص الطبيعي فيالتقليدية الحماية الجنائية الإجرائية :المبحث الأول 

  .لمعطيات ذات الطابع الشخصيمعالجة ا
،بل يجب أن الصدقة أن يترك إلى فعل نلا يمكإن البحث عن أدلة إثبات الجريمة المعلوماتية 

،فهذه الأدلة لا تكتشف إلا بإجراء أبحاث سواء في مكان وقوع الجريمة مما يكون مخططً ومنظمًا
،ولا يكفي وتكون بصدد تفتيشالأشخاص منازل وقد تجرى حتى في  ،للمعاينة الانتقاليستوجب 
،لذلك عمد القانون الدعوى الجنائية سير بها خلال الاحتفاظدلة الإثبات بل يجب ضمان أاكتشاف 

اللجوء إلى شهادة الشهود كما استدعى  المضبوطة،بأشياء  بالاحتفاظإلى وضع أحكام تتعلق 
  .1التي تظهر الحقيقةالخبرة للحصول على الأدلة  وإجراء

تميز الجريمة المعلوماتية بطبيعتها غير المادية التي تخلفها ،أثبت عدم كفاية القواعد إلا أن 
الشهادة قيق التقليدية لكل من المعاينة والتفتيش والضبط و التحلعامة المقررة لإجراءات التحري و ا

جريمة إلى ال نسبالدليل الرقميوجمعه و  تتبعسياسة الجنائية ومن أجل إمكانية والخبرة ،لذا لجأت ال
مع هذه الخصوصية  بإضافة قواعد  تتلاءمضرورة تطوير هذه الإجراءات بصورة وذلك لمرتكبها 

ويتعين ، 2راء من إجراءات التحري والتحقيقجديدة خاصة إلى القواعد العامة التي تحكم كل إج
  .ى يتمكن من التحقيقالمحقق في هذا المجال أن تتوفر فيه الشروط خاصة حت

ية التحقيق فيما يخص الجرائم المعلوماتزائري على تطوير أساليب التحري و المشرع الجلذا عمل 
بالقانون رقم جزائية ال،وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات لتلائم مع خصوصية هذه الجرائم

أوت سنة  05المؤرخ في 04-09 صدار قانونإ و  2006ديسمبر 20المؤرخ في  06-22
بتكنولوجيا الإعلام والاتصال  ةالمتصلائم لخاصة للوقاية من الجر متضمن القواعد اال،و 2009

  .ومكافحتها
هذا المبحث للحديث على حماية العطيات ذات الطابع الشخصي من خلال  تخصصسلذلك 

،ثم حماية )المطلب الأول(من الواقع أو أشياء في المستنبطة الإجراءات الجنائية التقليدية 

                                                           

أطروحة مقدمةلنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون ،) دراسة مقارنة(الاثبات الجنائيّ بالأدلة الالكترونيّةشرف الدين وردة، - 1
  .180،ص2017العقوبات والعلوم الجنائيّة،كليةالحقوق،جامعة بسكرة،

  .المرجع نفسه،نفس الصفحة - 2
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من تصريحات المستنبطة ذات الطابع الشخصي من خلال الإجراءات الجنائية التقليدية المعطيات 
  .)المطلب الثاني(الأشخاص في

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال الإجراءات التقليدية :المطلب الأول

  .المستنبطة من الواقع أو الأشياء
التقليدية المستنبطة من الواقع والأشياء  الإجراءات الجنائيةتقتضي حماية المعطيات من خلال 

  .)الثانيالفرع ( شلتفتياأما الضبط و ) الفرع الأول(للمعاينة  الانتقالاتباع الإجراءات التالية
  .والمعاينة الانتقالإجراء :الفرع الأول

  .في الجريمة التقليدية  والمعاينة الانتقال: أولا

وهو أصل واحد ) عين(من اشتقاقها  لها عدة معان تعود في أصلها إلى :المعاينة في اللغة-1
  .يدل على عضو يبصر به

مشاهدة المحكمة ":هابأنّ القضائي  الاصطلاحعُرفت المعاينة في :الاصطلاحالمعاينة في -2
  .محلهلموضع النزاع أو 

 المخاصمين، لمعرفةيشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين  أن: أيضاوعرفت 
  1".حقيقة الأمر فيه

أو إلى أي مكان أخر توجد به أثار أو  ،ق إلى محل الواقعةقتوجه المح :المقصود بالانتقال-3
زول أثارها، تل أن قبوتكون ذلك في أسرع وقت ممكن  ،أشياء تفيد في الكشف عن الجريمة

الأخرى التي تفيد في كشف وقوعها وكذلك جمع الأشياء  وكيفية عرض جمع الأثار المتعلقة بهاوت
  .2الحقيقة

الجريمة بهدف المحافظة عليها  ارتكابالأثار المادية التي خلفها كما يقصد بها مشاهدة وإثبات 
ويجوز للمحقق  الابتدائيمعاينة من إجراءات التحقيق الو ،خوفا من إتلافها أو محوها أو تعديلها 

                                                           

  .370،ص84،العددالاثبات القضائي عن طريق المعاينة في النظام السعودي دراسة مقارنةالمطيري،سالم بن راشد  - 1
 ،مجلةإجراءات التحقيق الجنائي في جرائم تقنيّة المعلومات وفقا للتشريع الإماراتيسعيد سالم المزروعي ،عزمان عبد الرحمن،  - 2

  .116،ص2018،13،العدد02العلوم الاقتصادية والادارية والقانونيّة،المجلد
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كما أن تكون المعاينة أداة فعالة لضبط أدلة ،1لذلك ضرورة تتعلق بالحقيق ىاللجوء إليها متى رأ
طبيعتها لأن تكون محلا للمعاينة مثل بحسب  حلا تصلكافة الجرائم وذلك لوجود طائفة من الجرائم 

و الرشوة باعتبارأن المعاينة غير مجدية في هذه الجرائم ،فهي تنقل لجهة  ب والقذفالسالجريمة 
ويه هذا الموقع من تفصيلات سواء توالمحاكمة صورة محملة لموقع الجريمة بكل مايحالتحقيق 

  .2الموجودة والمتعلقة بالجريمة رأو الأثابمكانه أو وضعه من الداخل التفصيلات تعلقت هذه 
  .المعلوماتيةالمعاينة في الجريمة و الانتقال:ثانيا

 في حالة الجرائم الواقعة أساسيتين، الأولىبين حالتين في الجرائم المعلوماتية يجب التميز دائما
ة على المكونات المعنوية ،والحالة الثانية في الجرائم الواقععلى المكونات المادية للكمبيوتر

  .ي الجريمة المعلوماتية تبعا لذلك،وعليه تختلف المعاينة فللحاسوب
  :المكونات المادية للحاسبالحالة الأولى المعاينة في حالة الجرائم الواقعة على -
مفاتيح التشغيل وشاشة العرضالخاصة به و  كابلاتهعلى اشرطة الحاسب و  الاعتداءكجرائم  

ثير يمر في هذه الحالة لاالأ،و بيوتر ذات الطابع المادي الملموسالأقراص وغيرهامن مكونات الكمو 
مأموري لمعاينته من قبل  أدنى صعوبة للتقرير بصلاحية مسرح الجريمة الذي يحوي هذه المكونات

  .3الجريمة ارتكابالضبط والتحفظ على الأشياء التي تعد أدلة مادية تدل على 
  :كونات الغير الماديةالحالة الثانية المعاينة في الحالة الجرائم الواقعة على الم-

ر و وهنا تث ،وتأتي في المقدمة هذه الجرائم تلك الواقعة على برامج الحاسب وبياناته أو بواسطتها
ه الصعوبات في عاملين صعوبات عدة تحول دون فاعلية المعاينة أو فائدتها ويمكن تلخيص هذ

  :رئيسين هما
برامج تتخلف عن الجرائم التي تقع على تمكن الصعوبة الأولى في قلة الأثار المادية التي قد -

  .الحاسب وبيانته أو بواسطتها
                                                           

جامعة ،)دراسة مقارنة(إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي في الجريمة المعلوماتيّةعلي عدنان الفيل، - 1
  .31،ص2012الموصل،كلية الحقوق،

دراسة (ر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنيّة ودور الشرطة والقانونجرائم الكمبيوتفتوح الشاذلي، عفيفي كامل عفيفي،  - 2

  .354،353،ص2003منشورات الحلبي الحقوقيّة،،)مقارنة
  .184،183وردة شرف الدين، المرجع السابق،ص - 3
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الزمنية التي  يترددون على مسرح الجريمة خلال المدة الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين قد-
  .1الجريمة والكشف عليها اقترافبين وذلك ما،غالبا ما تكون سببا

  :الاعتداء على التعاملات الإلكترونيةكيفية المعاينة التقنية لمسرح جرائم - ثالثا

يقصد بمعاينة مسرح الجريمة الواقعة على التعامل الإلكتروني معاينة الأثار يرتكبها مستخدم 
التي تمت من  الاتصالاتوكافة  استقبلهاشبكة الأنترنت وتشمل الرسائل المراسلة منه أو التي 

  .خلال الحاسوب وعبر شبكة الأنترنت
من أجهزة الحاسوب من الممكن أن تكون والملاحظ أن الأثار المعلوماتية أو الرقمية المتحصلة 

الصوت الرقمي،  ،فصفحات البريد الإلكتروني ،الفيديو الرقمي،رية للغاية بما تحويه من معلوماتث
الدخول للخدمة ،كل هذه الوسائل  ،الصورة المرئية ،الملفات المخزنة في الحاسوب الشخصي

قيقة بشأن محل التحقيق ،وإذا كانت والأدوات والوسائط يمكن أن تحوي أدلة تفيد في كشف الح
إلا أنه  ،إلى محل الواقعة الإجرامية كقاعدة عامة إجرائية مقررة في هذا الشأن بالانتقالالمعاينة تتم

الانتقال يعد من الموضوعات الجديدة التي على التعاملات الإلكترونية فإن الاعتداءفي إطار جرائم 
  .2افتراضيأخر مسرح التقليدي و  ،تكون في إطار مسرحين

  .للتشريعات امعاينة الجريمة المعلوماتية وفق:ثالثا

  .التشريع الفرنسيإجراءات المعاينة في -1
والضبط في  فتيشوالتنص المشروع الفرنسي على إجراء المعاينة عند الحديث عن المعاينة 

الإنتقال إلى الأماكن من قانون الإجراءات الجنائية حيث يجوز لقاضي التحقيق  99-93المواد من 
له ،ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي بتفتيشها ممة أو القياوقوع الجرائم لإجراء المعاينات اللاز 

يقوم به من  ن قاضي التحقيق دائما بكاتب تحقيق يحرر محضرا بماييستعمرافقته و  الحق في
  .3)92(إجراءات المادة 

  .إجراءات المعاينة في التشريع السعودي-2

                                                           

  .356فتوح الشاذلي عفيفي، كامل عفيفي، المرجع السابق،ص - 1
  .269، المرجع السابق،صرشيدة بوكر - 2
  .187ين، المرجع السابق،صوردة شرف الد - 3
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لنظام  ةالتنفيذينظم المشرع السعودي إجراءات المعاينة حيث أوجب النظام والمشروع اللائحة 
بالأدلة لعبث والمحافظة عليه من ا ،للمحقق في الجرائم مكان الحادث الانتقالالإجراءات الجزائية 
جريمة فور إبلاغه بوقوع  الاقتضاءقل المحقق عند تين"همن النظام على أنّ  79حين نصت المادة 

زوالها أو طمس معالمها قبل إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة  اختصاصهفي  ةداخل
ه إلى محل الحادث للمحافظة عليه يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفس 27والمادة ، "وتغييرها

ت في ه الإجراءاثبت جميع هذيوضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها، وعليه أن 
  .1حضر الخاص بذلكمال

  .إجراءات المعاينة في التشريع الجزائري- 3 

 42نظم المشرع الجزائري الانتقال للمعاينة في حال الجرائم الملتبس بها، والمعرفة في المادة
يجب عليه  ،ها على الفوربلبس إخطار وكيل الجمهورية تالذي بلغ بجناية في حالة  2و1فقرة

  .2السهر على المحافظة على الأثار التي يخشى اختفائها
ه يحظر على وضع ضوابط وفي مرحلة معاينة الجرائم أنّ  43كما حرص المشرع في نص المادة

في حال الأماكن  ،أن يقوم بإجراء تغيير الجناية على كل شخص لا يملك صفة في مكان ارتكاب
من هذا  استثنىكما أنّه  ،الأوليّة للتحقيق القضائي بإجراءاتالقيام التي وقعت فيها الجريمة قبل

ر حالة ما إذا كانت التغيرات أو نزع الأشياء للسلامة والصحة العموميّة أو تستلزمها معالجة حظال
فتكون العقوبة  ،وإذا كان الهدف طمس الآثار أو نزع الأشياء، عرقلة سير العدالة ،المجني عليهم

دج، وعن 10000إلى 1000على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من
قوم ضباط في،أي في حالات غير التلبس بالجريمةالانتقال للمعاينة في حالة التحقيق الابتدائي 

ئية بمجرد أن يعلموا الابتدابالتحقيقات  من ق إج ج 63مادةالشرطة القضائيّة  بالتحقيقات ووفقا لل

                                                           

جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميّة،السياسة ،)دراسة مقارنة(إثبات الدعوى الجنائيّةعبد االله بن سعيد أبوداسير،  - 1
  .29،ص1433الشرعيّة،

  .191وردة شرف الدين، المرجع السابق،ص - 2
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وفي حالة فتح  ،مات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهميما بناء على تعل،إ1بوقوع الجريمة 
لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع  79تحقيق قضائي أجازت المادة
رية الذي له الحق في مرافقة ر بذلك وكيل الجمهو بتفشيها على أن يخطالمعاينات اللازمة أو للقيام 
  .2ما يقوم به من إجراءاتما بكاتب التحقيق وأن يحرر محضر إنّ ائويستعين قاضي التحقيق د

ة للمعطيات فالانتقال للمعاينة محكوم وفي بعض الجرائم المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآليّ 
يث توسع الاختصاص الاقليمي بقواعد خاصة كخضوعها للأحكام المقررة للأقطاب الجنائيّة، ح

المحلي  الاختصاصيجوز تمديد " بقولها 2ف 40لقاضي التحقيق، وهذا ما نصت عليه المادة
والجريمة  محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخذرات اختصاصلقاضي التحقيق إلى دائرة 

المنظمة عبر الحدود الوطنيّة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات وجرائم تبييض 
من المرسوم  6إلى 1، حددت المواد من3"الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

كيل ، الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق وو 2006المؤرخ في أكتوبر 348-06التنفيذي رقم
 .    الجمهورية وبعض المحاكم

  .إجراء ت التفتيش :الفرع الثاني

  .التقليدي شتيتعريف التف:أولا

  .الطلب والبحث شيش والتفتيفتال:ش في اللغةتيالتف-1

                                                           

والمتضمن قانون 1996يونيو8المؤرخ في156- 66رقميعدل ويتمم الأمر ،2006ديسمبرسنة 20،المؤرخ في 22-06قانون رقم - 1

، السنة الثالثة و الأربعون، الصادرة في 84، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالإجراءات الجزائية
  . 07،ص2006ديسمير سنة20

والمتضمن 1966يونيو سنة8المؤرخ في 155- 66يعدل ويتمم الأمر،2004نوفمبير سنة10،المؤرخ في 14-04قانون رقم - 2

،السنة الواحدة والأربعون،الصادرة 71،الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العددقانون الاجراءات الجزائيّة
  .5،ص2004نوفمبر سنة10في

لي لبعض المحاكم ووكلاء يتضمن تمدد الاختصاص المح،2006أكتوبر سنة5، المؤرخ في348- 06مرسوم تنفيذي رقم - 3

،السنة الثالثة والأربعون،الصادرة 63الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة،العددالجمهورية وقضاء التحقيق،
  .30،29،ص2006أكتوبر سنة8في
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وهو مفتش  الاصطلاحيورد في المعجم الوسيط مفهوم التفتيش بمعناه :حااصطلاالتفتيش -2
 التفتيشأما  ،1واهتماممدى ما اتبع من إنجازها من دقة على تعرف لالأمور والأعمال فحصها ل

به جهة التحقيق من  الحقيقة، تختصبهدف الكشف عن التحقيق عموما هو إجراء من إجراءات 
  .2في حالات التلبس استثنائيةبصفة  الاستدلالحيث الأصل وجهة 

  .وخصائصهش المعلوماتي تيتعريف التف:ثانيا

إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة هو : التفتيش المعلوماتي-1
موضوع التحقيق و البحث في مستودع سر المتهم عن أشياء مادية أو معنوية تفيد في كشف 

القانون حماية خاصة باعتباره مستودع سر على محل منحه  الاطلاعالحقيقة ونسبها إليه أو هو 
يعرف الضبط في البيئة ،كما 3هاز الحاسوب أو نظمهون هذا محل جصاحبه يستوي في ذلك أن يك

الإلكترونية على أنه وضع اليد على الدعائم المادية المخزنة فيها البيانات الإلكترونية أو المعلومات 
  .4التي تتصل بالجريمة المعلوماتية التي وقعت وتفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها

  .المعلوماتيالتفتيش  خصائص-2
عن غيره من يتميز أنه  نجد خلال التعريف الذي وضعه الفقه للتفتيش على نظم المعلوماتمن 

  .والمعاينة بعدة خصائص أهمهاوالتفتيش الخبرة كالإجراءات التي تهدف إلى إثبات الجريمة 
تعرض قانوني ،فيه عامالتفتيش بشكل  في المنظومات المعلوماتية شأنه في ذلك ن التفتيشأ-

  .مسكنه بغير إرادته ولحرمةلحرية المتهم الشخصية 
حصانة الشخص وفيه مساس بحق الشخص في التفتيش قيدا على حرمة و كما يعتبر -
  .نظامه المعلوماتي أو جهاز حاسوبهسواء الموجودة على مستوى  فهو اعتداء على اسراره،السر

                                                           

، مجلة القادسية للقانون والعلوم ودوره في الحد من ظاهرة الفساد الاداريالتفتيش عبد الحسين عبد نور، هادي الجبوري،  - 1
  .268،ص2015،01،العدد06الانسانيّة، جامعة القادسية،المجلد

مجلة العلوم الانسانيّة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة التفتيش كإجراء للتحقيق في الجرائم المعلوماتيّة، مانع سلمى،  - 2
  .228،ص22محمد خيضر، بسكرة ،العدد

- 12،ص2004عالم الكتب الحديث ،)دراسة مقارنة(التفتش الجنائي على نظم الحاسوب والأنترنتد الطوالبة،علي حسن محم - 3
13.  

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونيّة الحماية الجنائيّة للمحررات الالكترونيّة من التزوير، إلهام بن خليفة، - 4
  .290،ص2016حقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،والادارية، تخصص قانون جنائي، كلية ال
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المعلوماتي يتميز بطابعه اللامادي وتجاوزه  المنظومة المعلوماتية أن المحتوىتفتيش تميز ي-
  .1الحدود الوطنية والفورية والسهولة إتلافه أو مسحه أو تغييره

  .للتفتيش الآليبكات الحاسب شقابلية مكونات و مدى :الثثا
بعدية  تاتصالامن مكونات مادية ومكونات معنوية كما أن له شبكات  الآلييتكون الحاسب 

  .وى الدوليتالمحلي أو على المس المستوىولاسلكية على سلكية 
  .مدى خضوع مكونات الحاسب المادية للتفتيش-1

يتصل بجريمة معلوماتية في كشف  شيءيخضع الولوج في المكونات المادية للحاسب بحثا عن 
تلك المكونات يتوقف على طبيعة المكان  شتيتفالحقيقة عنها وعن مرتكبيها،وبذلك فإن جواز 

كمسكن فإذا كانت موجودة في المكان خاص  ،خاص الموجود فيهإذ أن لصفة المكان أهمية خاصة
من  64حيث نصت المادة ، 2في حالات إلاا تفشيهأو أحد ملحقاته كان لها حكم فلا يجوز  تهمالم

يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا لا"قانون الإجراءات الجزائية 
بتصريح  الديه هذه الإجراءات،ويجب أن يكون هذا الرضستتخذ برضا صريح من الشخص الذي 

 يختارهبشخص  الاستعانةمكتوب بخط اليد صاحب الشأن فإذا كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه 
بحضور تيش يجري التفكما ، "ارة صراحة إلى رضاهمع الإش محضربنفسه و يذكر ذلك في ال

له وإن تعذر الأمر كذلك تقوم ضباط الشرطة ممثل تعيين صاحب المسكن وإن تعذر الأمر وجب 
ه لايجوز كما أنّ ،3ج من قانون إج 45لهما حسب نص المادة  ةلا علاقالقضائية بتعيين شاهدين 

إذا طلب ،وفي حالة 1ف47مساء مادة 8ولا بعد  صباحا5البدء في تفشي المساكن أو معانيها قيل 
ماكن المشاهدة العامة وكل أالفنادق والمحلات والنوادي  تيش كما يجوز تف،ذلكصاحب المسكن 

تطبيق الضمانات على  3ف64القاعدة العامة في المادة   عناستثنى مكان مفتوح ليلا ونهارا وقد 

                                                           

، مجلة العلوم القانونيّة والسياسيّة، كلية الحقوق والعلوم تفتش المنظومات المعلوماتيّة في القانون الجزائريرضا هميسي،  - 1
  .162،ص2012،05السياسيّة، جامعة ورقلة،العدد

مجلة العلوم والعلوم السياسيّة، ،كلية الحقوق والعلوم السياسيّة ،جامعة للمعطيات،التفتش في نظم المعالجة الآليّة رابحي عزيزة، - 2
  .396-395،ص2019،02،العدد05طاهري محمد بشار،المجلد

المتضمن قانون 1966يونيو8المؤرخ في 155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم2006ديسمبر سنة20، المؤرخ في22-06قانون رقم - 3

  .06ة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المصدر السابق ،ص،الجريد الإجراءات الجزائية
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عاينة في المساكن مأجازت أن يتم التفتيش والحيث  3ف 47بعض الجرائم محيلا ذلك إلى المادة 
إذا تعلق  ممثلهحضور صاحب المسكن أو ودون التقيد لشرط في كل ساعة ليلا ونهارا 

  .لية للمعطياتلماسة بأنظمة ممارسة المعالجة الآالجرائم ابمختلف الجرائم ومنها الأمر 
  .مدى خضوع مكونات الحاسب المعنوية للتفيش-2

ليا ولعل الصورة مثل في معلومات المعالجة آتعلى مكونات النظام المعلوماتي الم تيشقد يرد التف
عن في الكشف  الرئيسةعد من الوسائل تي تهو فحص البرمجيات ال ايمكن تقريره تيال ةالمعتاد

في مكونات التفتيش ومن هنا فإن  ،ليا مثل الدخول الغير مشروع إلى نظم الغيرالجرائم المعالجة آ
شكل إحدى المشاكل التي تعيق إجراءات التحقيق،حيث أثارت هذه الصورة يظام المعنوية هذا الن

  .خلافا كبيرا في الفقه المقارن
هذا الرأي إلى القوانين ويستند فذهب رأي إلى جواز ضبط البيانات الإلكترونية بمختلف أشكالها 

فإن ذلك يجب تفسيره بحيث يشمل "  شيءأي "الإجرامية عندما تنص على إصدار الإذن بضبط 
  .بيانات المعالجة أليا

اسب غير المرئية أو المفهوم المادي على بيانات الح انطباقرأي أخر إلى إعدام بينما ذهب 
مواجهة هذا القصور التشريعي بالنص صراحة على أحكام خاصة يقترح ولذلك فإنه ،غير الملموسة

  .1محدودةاللاتكون أكثر ملائمة لهذه المعلومات 
تفتيش لهذه التغيرات أجار  واستجابةه حيث أنّ  الاتجاهأن المشرع الجزائري يميل إلى هذا إلا 

لوقائية من لالمتعلق بالقواعد الخاصة  04-09من قانون  05المعطيات المعلوماتية بموجب المادة 
حيث أجازت هذه المادة للسلطات القضائية ،2والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 

ختصة وكذا الضباط الشرطة القضائية في إطار قانون الإجراءات الجزائية وفي الحالات مال
  :من هذا القانون ومن بين الحالات 04المنصوص عليها في المادة 

                                                           

،مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر، التفتش في جرائم تكنولوجيا الاعلام والاتصالمولاي ملياني دلال، - 1
  .295،ص2019،01،العدد02سعيدة، المجلد 

ولوجيا الاعلام تضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكني، 2009أوت سنة  5،المؤرخ في04-09قانون رقم - 2

  .06،الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،ص والاتصال ومكافحتها
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م أو على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العا عتداءاحتمالاتوفر المعلومات على -
الوطني،وللوقاية من الجرائم الماسة بأمن  الاقتصادة أو لالدفاع الوطني أو مؤسسات الدو 

عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات ولو  شالتفتيلدخول بخصوص الدولةا
  .1المعلوماتية المخزنة فيها

  .ضوابط إجراء تفتيش نظم الحاسب الآلي: ثالثا

  .شكليةالو ةشروط الموضوعيّ الفي بعض  الآليضوابط تفتيش نظم الحاسب يمكننا أن نحصر 
  .ة لإجراء التفتيشالضوابط الموضوعيّ -1

 ،محلال،شالتفتيبسبب  تتمثل الضوابط الموضوعية لتفتيش الحاسب الآلي في ضوابط متعلقة
  .الآلييش الحاسب توضوابط خاصة بالسلطة المختصة بتف

  .يشتالتفلضوابط المتعلقة بسبب ا- أ
نحو الحصول على  السعيعنى ما يتيش إنّ فق عليه في الحالات التقليدية أن سبب التفمتمن ال

ماله بصورة مختصره في وقوع جريمة جدليل قائم من أجل الوصول إلى حقيقة الحدث،ويمكن إ
تهام شخص أو أشخاص معنيين بارتكابها أو مشاركة فيها،وفي قيام قرائن إ ماجناية أو جنحه و 

 ،وأمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة سواء بشخصه أو مسكنه أو شخص غيره
  :التالية إلا يتوفر شروط الآليمكونات الحاسب  شتفتيولايمكن اللجوء إلى 

  .جناية أو جنحةلجريمة من الجرائم المعلوماتية وعلى درجة من الجسامة أن تكون ا-
 ارتكابهامساهمة في الن بارتكاب الجريمة المعلوماتية أو معين أو أشخاص معنييشخص  اتهام-

في كشف  بالإضافة إلى توافر دلائل أوقرائن قوية على وجود أشياء،أو أجهزة أومعلومات تفيد
  .2الحقيقة
  .يشتالضوابط المتعلقة بمحل التف-ب

سره،وإذا كان مستودع الذي يحتفظ فيه المرء بالأشياء المادية التي تضمن اليش هو تمحل التف
يز كأن يكون المسكن محدد حيث أن هذا الشرط والفصل من عدم تنفيذ جالقانون هو الذي ي

                                                           

  .398رشيدة بوكر،المرجع السابق،ص - 1
2

، 20،العدد01،مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الجلفة، المجلد ضوابط تفتيش الحاسب ا�ليلدغش رحيمة ،-
  . 139،138ص
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يش في مسكن غير مسكن المتهم توإذا حصل تف ،يش على مكان أخر بخلاف المكان المقصودتالتف
يجرى كان غائب أو رفض وفي حالة يشه ليكون موجود تصاحب المنزل الذي يجري تف استدعى
  .إ ج ق 83مادة للطبقا ثنين من أقاربهإر بحضو 

 شتفتيأن المشرع تطرق إلى الجزائية جراءات الإمن قانون  83-82-81المواد  وباستقراء
يتخذ جميع يق له أننجد قاضي التحق 68المنازل دون الأشخاص ومع ذلك بالرجوع إلى المادة 

  1.والضمانات المحددة قانوناحقيقة وفقا للقيود الالإجراءات الضرورية للكشف عن 
ة سواء كانت مادية بالإلكترونية هي كل مكونات الحاس لحاسبةنظم ابالخاص  يشتتفلأما محلا

ة بالخاصة بها بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستخدمون الحاس الاتصالأو معنوية أو شبكات 
  .2ووحدة الذاكرة والتي تتمثل وحدة الإخال يشتمحل التفالإلكترونية 

  .الضوابط المتعلقة بالسلطة المختصة- ج 
أو بنفسها أو عن طريق الإذن ع الجزائري لسلطة التحقيق التي تباشر إجراء التفتيش ر المشرّ جيي

نظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير معمل البدرايهأن تستعين في ذلك بخبير له الإنابة 
ها وتزويدها بكل المعلومات د مساعدتقص تتضمنهاالمتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي 

له  أن تأمر كل شخص يفترض أنّ بالتفتيش  ويمكن للسلطة المختصة ،3الضرورية لإنجاز مهمتها
التدابير المتخذة لحماية المعطيات المخزنة فيها أو التفتيش  بالأنظمة المعلوماتية موضوع ةدراي

04-09من القانون14الفقرة  5المادة  ،الضروريةمعلومات بغرض مساعدتها وتزويدها بال
تمثل تو 4

إلى إليها أو  يّة حول تشغيل هذه الأنظمة وطريقة النفاذ مهمة الخبير في تقديم التوضيحات الكاف
  .المعطيات الخزنة أو المنقولة

  .الضوابط الشكلية لإجراء التفتيش-2
                                                           

1
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الجزائر تفتيش المساكن كإجراء من إجراءات التحقيق ،بن زايد سليمة ،-

  .128،129،ص31،العدد01

  .50لي عدنان الفيل،المرجع السابق،صع - 2
، المجلة الدولية لتفتيش كإجراء تحقيق تقليدي لجمع الأدلة جرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصالاإلهام بن خليفة،  - 3

  .35،ص01،العدد02للبحوث القانونيّة والسياسيّة، جامعة الشهيد حمة لخضر،الوادي،المجلد
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ،2009أوت سنة5،المؤرخ في 04-09رقمقانون  - 4

  .06،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،صوالاتصال ومكافحتها 
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يوجد هناك ضوابط شكليّة يجب  بالإضافة إلى الضوابط الموضوعيّة السابق الاشارة إليها
  :صونا للحريات الفردية من التعسف في استعمال السلطة وهي تهامراعا
  :ين بالقانوننإجراء التعسف بحضور أشخاص معي- أ

كلما تعلق الأمر بالبحث والتحري في التفتيش المشرع الجزائري نظاما خاصا لعملية منح  
تضمن إسناد تحيث أضيفت فقرة  22-06بموجب القانون 45الجرائم المعلوماتيّة فور تعديل المادة

بمعنى أنّ ضباط  ،ت عندما يتعلق منها السر المهنيمعطياالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليّة لل
ر من يمثله ملزمين بحضور المشتبه فيه ولا رضاه أثناء التفتيش أوحضو  القضائيّة غيررطة الش

  .1عندما يباشرون تحقيقا
  :لتفتيشمحضر خاص باإعداد -ب

،تسجل يحرر محضرا خاص بالتفتيش والضبطباصطحاب كاتب بالتفتيش ويكون بتكليف القائم 
بكل أمانة  التفصيل وذكر البيانات والأشياء والوثائق التي تم ضبطهابفيه جميع وقائع التحقيق 

القواعد  تستوجبهسوى ما  طلا يشتر نظم الحاسوب تفتيش وبالتالي لصحة محضر ،2ودقة وحرص
وتوقيع محرره ،ة ويحمل تاريخ تحريرهالعامة في المحاضر عموما،بأن يكون مكتوبا بلغة رسميّ 

  .3يثبتهابشأن الوقائع التي اتخذت  ويتضمن كافة الاجراءات التي
  :التفتيشالميعاد الزمني لإجراء - ج

أن يجريه القائم به خلال فترة زمنيّة عادة ما يحددها التفتيش يقصد بشرط الميعاد الزمني في 
على الحرية الفردية وحرمة المسكن،حيث نصت  الاعتداءالمشرع وذلك حرصا على تضييق نطاق 

محدد من الساعة الخامسة صباحا إلى  التفتيش جراءراءات الجزائيّة أنّ امن قانون الاج 47المادة
يجوز فيها الخروج على هذه المواعيد ويصح إجراء  تثنائية اس الساعة الثامنة مساءا وهناك حالات

من قانون  03فقرة 47في نص المادة استثناءوالنهار،جاء  في أي ساعة من ساعات الليل لتفتيش ا

                                                           

1
  .221بن مكي نجاة ،المرجع السابق،ص-

، الملتقى الوطني آليات مكافحة الجرائم ة الجرائم المعلوماتيّةإجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحأمحمدي بوزينة آمنة،  - 2
  .65،ص2017مارس29الالكترونيّة في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، ،يوم 

  .222بن مكي نجاة ،المرجع السابق، ص - 3
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ق هذه الضمانات على طائفة الجرائم المذكورة في هذه المادة يتطباستثنى الاجراءات الجزائيّة حيث 
 .1أنظمة المعالجة الآليّة للمعطياتمن بينها الجرائم الماسة ب

اسة بالمعطيات ذات الطابع ة المستخلصة من الجرائم المضبط الأدلة الرقميّ :الفرع الثالث

  .الشخصي

لا شك أنّ النتيجة الطبيعيّة التي ينتهي إليها التفتيش هي ضبط الأدلة التي يتم الحصول عليها 
إن كان والأثر المباشر الذي يسفر عنه هذا الاجراء و أثناءه، فالضبط إذن هو غاية التفتيش القريبة 

هذا يعني أنّ الضبط لا يقع إلا نتيجة للتفتيش إذ من الممكن أن يكون الضبط نتيجة لمعاينة، 
ولهذا فإنّ الطابع الذي تمتاز به الجريمة المعلوماتيّة قد تبين أنّ إثباتها تحيط به الكثير من 

  .2ات هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى أدلة خاصةالصعاب، ومما لا شك فيه أنّ إثب
  .الدليلالالكترونيتعريف - أولا

عرف الدليل الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه :تعريف الدليل-1
  .بالحكم الذي ينتهي إليه

ويقود إلى الافتراضيه الدليل الذي يجد له أساسا في العالم عرف بأنّ :الدليل الإلكترونيتعريف -2
،كما عرف أيضا معلومات يقبلها المنطق والعقل ويعتمدها العلم، يتم الحصول عليها الجريمة

لي الآبإجراءات قانونية وعلمية خلال ترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجهزة الحاسب 
لمحاكمة وملحقات شبكات الاتصال،ويمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو ا

  3.أو شخص له علاقة بجريمة أوجاني أو مجني عليهشيء لإثبات حقيقة فعل أو 

                                                           

، ،جامعة مولود معمري، تيزي المعلوماتيّة، مجلة العلوم القانونيّة والسياسيّة، التفتيش في الجريمة ليندا بن طالب - 1
  .494-493، ص12،العدد08وزو،المجلد

  .49،صالمرجع السابقعائشة بن قارة،  -2
،كلية الحقوق، جامعة السلطان الدليل الإلكتروني لإثبات الجريمة الإلكترونية مسعود بن حميد العمري ،- 3

  .193،ص 2018،03قابوس،عمان،العدد،
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جميع أنواع البيانات المخزنة أو المرسلة من " وفي نظرة أخرى موسعة تعرف الأدلة الرقمية بأنها
بينما يعرفها دليل "خلال تكنولوجيا المعلومات والتي تعتمد عليها نظرة إثبات ارتكاب الجريمة 

 .1"جميع المعلومات الموجودة في الحاسوب"الشرطة للأدلة الجنائية في المملكة المتحدة بأنها 

  :من خلال هذه التعاريف، يمكن تحديد خاصيتين للدليل الرقمي هما
إن الدليل الإلكتروني هو عبارة عن معلومات أو بيانات الكترونية مخزنة في : الخاصية الأولى-

،سواء كان حاسوب شخصي، أو مخدم اسطته أيا كان شكل هذا الحاسوببو الحاسوب أو المنقولة 
  .الرقمية وغيرها تالكاميرا يد، أوساعة  الجوال، أوأن يكون ضمن الهاتف  الإنترنت، أو

  2.القيمة الاستدلالية أو البرهانية لهذه المعلومات في إثبات أو نفي الجرائم: الخاصية الثانية-
ة من جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليّ شروط قبول القاضي الجزائي للأدلة الرقمية : ثانيا

  .للمعطيات

حتى يتحقق الدليل الازم للإثبات فإنه لابد من أن تتوفر فيه شروط تجعل له حجية وقيمة يثبت 
  بها الحق

  شرط مشروعية الدليل الرقمي-1

كدليل إثبات أن تتم الحصول عليه بطريقة  في الدليل الرقمي الجنائي عموما لقبولهيشترط 
ه يستلزم على القاضي الجنائي تطبيق الدليل تطبيقا سليما وأن ووفقا للأمانة والنزاهة ذلك أنّ مشروعة
محل الحرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي هو الأدلة  من دليل رقمي مقبول، لأنّ  اقتناعهيستمد 

دلة غير مشروعة كالإكراه المادي أو المعنوي أو الغش ضد وأن لا يتحصل عليه من أ3،المقبولة 
الجاني في الجرائم المعلوماتية من أجل فك الشيفرة وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري، إذ عبر 

                                                           

،بحث مقدم لأعمال الملتقى الوطني  دور الدليل الرقمي في إثبات الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائريهارون بحرية ،- 1
حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة، الجزائر، ما بين 

  .02،ص2015نوفمبر17و16
  07وردة شرف الدين ،المرجع السابق،ص- 2
، الطبعة الأولى ،دار الثقافة، إجراءات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في جرائم الحاسوب والأنترنتخالد عياد الحلبي ،- 3

  . 238،ص2011الأردن،
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فإن الأدلة  اليتّ لوبا ،من ق إ ج على استبعاد الأدلة الغير مشروعة 160صراحة في نص المادة 
  .الرقمية غير المشروعة تستبعد ولايؤخذ بها استنادا إلى القواعد العامة

ة ة الناتجة عن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآليّ شرط يقينية الأدلة الإلكترونيّ -2

 .للمعطيات

من إن القاعدة العامة تقتضي بأن الأصل في الإنسان البراءة،وهذا يتطلب أن يكون الدليل قريبا 
وأن يكون بعيدا عن التخمين والظن،وهذا يخاف نتيجة مفادها إن جميع الأدلة ومنها  الحقيقة الواقعة

بها بعد التثبت  اقتناعهع لتقدير القاضي الذي يقدر مدى ة تخضستخلصة من الوسائل الإلكترونيّ الم
من خلال بناء حكمه على الأدلة اليقينية  استخلاصهامن صحة وسلامة الإجراء الذي اتبع في 

ة التي تدركها الحواس من خلال المعرفة الحسيّ  :، وذلك بتطلب نوعين من المعرفة أولهما 1الجازمة
من خلال الربط  والاستنتاجالمعرفة العقلية عن التحليل  :وثانيهما ،معاينة هذه المخرجات وتفحصها

، ولم يخص المشرع الجزائري نصوص صريحة طت بهابين هذه المخرجات والملابسات التي أحا
ة قبول الدليل الرقمي مما يحيلنا إلى طرق الإثبات العامة المطبقة في قبول الأدلة والتي تتناول كيفيّ 

  .2ق إ ج ما يجعلها مقبولة نظريا  212تخضع إلي السلطة التقديرية للقاضي عملا بنص المادة
  .ة للمعطياتلجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليّ شرط مناقشة الدليل الرقمي ل-3

ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة "ه من ق إ ج على أنّ  02الفقرة 212نصت المادة
  ."حصلت فيها المناقشة حضورية أمامهالمقدمة له في معرض المرافعات والتي 

مخرجات ورقية أو إلكترونية أو  ويستوي الأمر بالنسبة للأدلة الرقمية سواء كانت في شكل
معروضة بواسطة الكمبيوتر على الشاشة الخاصة به، فيجب أن تعرض للمناقشة أثناء المحاكمة، 
بوصفها أدلة إثبات، وللقاضي الجزائي الحرية في أن يستمد قناعته منها طالما أن لها ووقعت 

  :عدة شرطان أساسيان هماعليها المرافعات وناقشها أطراف الدعوى، ويترتب على هذه القا

                                                           

المستخلص من التفتيش الإلكتروني في  مشروعية وحجية الدليلممدوح حسن مانع العدوان، نادر عبد الحليم السلامات، - 1

مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية،  التشريع الجزائري الأردني،
  . 64،ص 2018، 04،العدد 45المجلد

  .،16،15،10بحرية هارون، المرجع السابق،ص- 2
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  .وجوب مناقشة الدليل الإلكتروني بين أطراف الدعوى/ أ
إذ أن سلطة القاضي الجزائي في تقديم الأدلة الرقمية :القضائي بالاقتناعالضوابط المتعلقة / ب

ه مع ذلك مقيد وموازنتها وفقا لما يمليه وجدانه لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا إلا أنّ 
ا لمقتضيات العقل مخالف الاقتناعبضرورة تأسيس اقتناعه على الجزم واليقين من غير أن يكون هذا 

  .1والمنطق السليم
  .موقف المشرع الجزائري :ثالثا

من النص عن الأدلة الرقمية ثم موقفه من قبول هذه لحديث عن موقف المشرع الجزائريسنتطرق ل
  .ة للمعطياتثبات الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليّ الأدلة الغير مرئية في إ

جرائم المعالجة الآليّة  موقف المشرع الجزائري من النص على الدليل الرقمي الناتج عن-1

  .للمعطيات

، طرق حديثة لاستخلاص الأدلة الرقمية منها المراقبة 04- 09تناول المشرع الجزائري في القانون
والضبط المعلوماتي، وهي إجراءات ذات بعدين أولها للوقاية من الجرائم ،التفتيش ةالإلكترونيّ 

 06على نص المادة الاطلاع، وبعد لجريمة وذلك بضبط الأدلة الرقميةالمعلوماتية وثانيها لمكافحة ا
تحدث عن حجز نجد أن المشرع الجزائري  04-09 انون تكنولوجيا الإعلام والاتصالمن ق

ف الجرائم أو مرتكبيهابعد أن يتم نسخ المعطيات على دعامة تخزين المعطيات المفيدة في كش
وحجزها وهي شكل من أشكال الأدلة الرقمية كما سبق بيانه، فالمشرع هنا يقصد بالأدلة الرقمية ولو 

ه أصيل وموثوق به ويقع ضمن ه يحرص على تحريز الدليل الرقمي لإثبات أنّ لم يسميها إلا أنّ 
  .2لدعوىاسلسلة الأدلة مقدمة 

مما يعني أن المشرع الجزائري تبنى الأدلة الرقمية لكن بدون تسمية صالحة، وصفوة القول أنّ 
مبدأ قبول الأدلة الرقميّة يجد له أساس قانون الإجراءات الجزائيّة في باب طرق الاثبات أين ترك 

ثبات لذلك لم يجد المجال مفتوحا لقبول أي دليل من شأنه إثبات الجريمة تطبيقا لمبدأ حرية الا
                                                           

  .14،13السابق، ص  بحرية هارون ،المرجع- 1
،النشر )بين النصوص التشريعية والخصوصية التقنية(التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتيةنائلي لحسن، - 2

  .116،ص2017الجامعي الجديد،الجزائر،
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وجاءت خالية من ذكر الدليل الرقمي شأنه  04-09المشرع حرجا لما وضع نصوص في القانون
  .ADN: في ذلك شأن الأدلة العلميّة الأخرى مثل

موقف المشرع الجزائري من قبول الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة -2

  .الآليّة للمعطيات

الجزائري نصوص صريحة تتناول كيفية قبول الدليل الرقمي مما يحيلنا إلى  لم يخص المشرع
طرق الإثبات العامة المطبقة في قبول الأدلة والتي تخضع إلى السلطة التقديرية للقاضي عملا 

يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات ما عدا الأحوال  ،"ج.إ  .من ق212بنص المادة
، مما "يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الشخصي انون على غير ذلك، وللقاضي أنالتي ينص فيها الق

هي مسألة يجعلها مقبولة نظريا ومنه تبقى مسألة تقييم الدليل الجنائي في إثبات الواقعة الجرميّة 
موضوعيّة محصنة، ولهذا يترك للقاضي الجنائي حرية تقدير أدلة جنائيّة وتكوين قناعته ويبني 

دليل ما تطمئن إليه ولو كان مستمد من محاضر الاستدلالات، وهذا ما أوردته حكمه على أي 
لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد "ج بقولها .إ .من ق  215المادة 

، وأما بالنسبة لتقارير الخبرة الفنيّة فإنّ المشرع "استدلالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك
ائري اعتبرها مثل باقي أدلة الاثبات من خلال خضوعها للسلطة التقديرية للقاضي وهو ما الجز 

  .1المذكورة أعلاه 215أكدته المادة 

من خلال الإجراءات الجنائية  حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:المطلب الثاني

  .لمستنبطةمن تصرفات الأشخاصالتقليدية ا
إلى البحث فيها إذا كان من الممكن أن يتحول الشك إلى ثبات الجنائي لإتهدف قواعد ا

  ،يقين،فالاتهام بدايته شك فيما إذا كان شخص قد ارتكب جريمته وصار مسؤولا عليها قواعد
وقد تم إدراج هذه الوسائل تحت هذه التسميّة لوجود شخص يتوسط بين الإجراء وبين الدليل 

  .2ل أيأنّه يعتبر وسيلة للحصول عليهالدلي انعدامبحيث يؤدي غياب هذا الشخص إلى 
                                                           

  .214سعيداني نعيم، المرجع السابق،ص- 1
  .244وردة شرف الدين ، المرجع السابق،ص - 2
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إجراء وبذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الاجراءات ذات الطبيعة الشخصيّة ويتمثل في 
ضبط الأدلة )الفرع الثالث(،الاستجواب،إجراء )الفرع الثاني(الخبرة ،إجراء )الفرع الأول(الشهادة 

  .ذات الطابع الشخصية المستخلصة من الجرائم الماسة بالمعطيات الرقميّ 
  .جراء الشهادةإ:الفرع الأول

  .ةالشهادة والشاهد في الجريمة المعلوماتيّ تعريف:أولا 

بتنظيم القواعد الخاصة  الوضعي بل اكتفىلم يضع المشرع الجزائري تعريفا للشاهد في القانون 
وذلك في الكتاب الأول بعنوان في مباشرة الدعوى العموميّة وإجراء  ج.ج.إ.قي شهادة الشهود ف

 والخبراتالثاني في التحقيقات والفصل السادس بعنوان حماية الشهود الباب التحقيق 
  .1في القوانين المكملةلا عن المواد التي تم سنها والضحايا،وذلك فض

  :المعلوماتيّةالجريمة  الشهادة في مجال-1
من حيث ماهيتها عنها ما في الجريمة التقليديّة، وأمر سماع الشهود متروك لفطنة  لا تختلف

المحقق ومرتبط بظروف التحقيق والأصل أن يطلب الخصوم سماع من يرون من الشهود 
  .2أهمية وللمحقق أن يدعو للشهادة من يقدر لمشاهدته

ي صاحب الخبرة نفأما الشاهد المعلوماتي هو ذلك الشخص ال :الشاهد المعلوماتي-2
والتخصص في تقنيّة وعلوم الحاسب الآلي، والذي تكون لديه معلومات جوهريّة أو هامة لازمة 

لولوج في نظام المعالجة الآليّة إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضيالتنقيب عن أدلة واللدخول 
  :عدة فئاتأنّ الشاهد المعلوماتي ينحصر في  وعليه يمكن القول، 3الجريمة داخله

هو المسؤول عن تشغيل الجهاز والمعدات الآلي عامل تشغيل الحاسب : الحاسبو مشغل-
  .لي ومكوناتهبيرة في استخدام جهاز الحاسب الآوالملحقات ويحب أن تكون له خبرة ك

                                                           

،مجلة الدراسات والبحوث النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائريف فاطمة ،حسينة شرون، قفا - 1
  .38،37،ص03القانونيّة، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة محمد خيضر،بسكرة،العدد،

الاثبات الجنائي بالأدلة الرقميّة من الباحثين جبير عبد الناصر، محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد الميساوي،  - 2

  . 21،ص2007جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة،،)دراسة تطبيقية مقارنة(القانونيّة والفنيّة
  .62علي عدنان الفيل،المرجع السابق،ص - 3
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البرامج بالحاسب مخططو البرامج هم الأشخاص المتخصصون في كتابة أوامر : خبراء البرمجة-
  .الآلي

  .1هم الذين يوكل لهم أعمال الادارة في النظم المعلوماتيّة: مديرو النظم-
  .الشاهد في مجال الجريمة الإلكترونيةوتدابير  التزامات:ثانيا

  .إلتزامات الشاهد المعلوماتي-1
  :الإعلام في الجريمة المعلوماتيّةالشاهد ب التزام- أ

من معلومات جوهريّة يتعين على الشاهد المعلوماتي أن يقدم إلى سلطات التحقيق ما يجوز 
  .2لازمة للولوج في نظام المعالجة الآليّة للبيانات سعيا عن أدلة الجريمة بداخله

  :قانونيا التزامالام في الجرائم المعلوماتيّة لا بد أن تكون التزام الشاهد بالإع-ب

 بالإعلامين والحرفيين عن مستخدمي الحاسب الآلي نيطالب المهنذلك من المنطقي أنّ 
  .مستند تشريعي قانوني بالتزامبالمعلومات الجوهرية التي لديهم ويكون هذا 

مستقل عن الذاتيّة الخاصة  التزامعلام في الجريمة المعلوماتيّة من قبل الشاهد الالتزام بالإ-ج

  :به

واجبا يمثل الشاهد في الجريمة التقليديّة، لا سيما أنّه  التزاماتمستقل عن بقية  التزاموذلك كونه 
  .3مثل صفة الالتزام سمة أساسيّةتوخاصة أنواع الشهادة حيث  ،قانونيا على حرفي الحاسب الآلي

  :ةالإجراءات الجزائيّ  تدابير الحماية القانونيّة للشاهد وفقا لقانون-2

  : نص المشرع الجزائري على نوعيّن من تدابير الحماية
  :التدابير الغير الاجرائيّة- أ

                                                           

، 05،العدد38دمشق،المجلدمجلة جامعة البعث، كلية الحقوق،جامعة  الشهادة في الجريمة الالكترونيّة،يحي الشديدي،  - 1
  .51،50،ص2016

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق الحماية الجنائية للمعطيات الرقميةعفاف خذيري،  - 2
  .208،ص2018- 2017والعلوم السياسية،قسمالحقوق،جامعة العربي تبسي،تبسة،

الطبعة الأولى،مكتبة القانون ،)دراسة مقارنة(ئيّة في الشروع في الجرائم المعلوماتيّةالجوانب الاجراخالد مزروق،سراجالعتيبي، - 3
  .101،ص2019والاقتصاد،



 .لمعطيات ذات الطابع الشخصيامعالجة مجال  الحماية الجنائيّة الإجرائيّة للشخص الطبيعي في:الفصل الثاني

 

111 

 

ج وهي واردة على سبيل المثال  .إ .ق 20مكرر 65تتمثل في سبع تدابير نصت عليها المادة
لحماية الشاهد مثل التدابير غير الاجرائيّة تعبارة تويستشف في ،على سبل الحصروليس 

المعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص  يأتي، إخفاءوالخبير على الخصوص فيما 
لدى مصالح الأمن، وضع أجهزة تقنيّة وقائيّة بمسكنه،  اتصاله من نقطة تحت تصرفه، تمكين
  .1تغيير مكان إقامته

  :التدابير الاجرائيّة-ب

سامة التهديد حيث جيمكن حماية الشاهد المعرض للخطر بالاستعانة بعدة طرق مختلفة وفقا ل
 27مكرر 65عليها المادة نصتوتدابير أخرى  23مكرر 65ي المادةفوردت التدابير الاجرائيّة 

ها عدم الاشارة لهوية الشاهد أو الخبير أو ،من2من قانون الاجراءات الجزائيّة 28مكرر 65والمادة
في أوراق الاجراءات عدم الاشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الاجراءات، الاشارة  مستعارةذكر هوية 

بدلا من عنوانه الحقيقي إلى مقر الشرطة القضائيّة أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائيّة التي 
 استثماريؤول إليها النظر في القضية، سماع الشاهد مخفى الهوية عن طريق وضع وسائل تقنيّة، 

يب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وهويته، ، كما تستخدم المحاكم مجموعة من تدابير الأسال
جرائي من أجل تشجيع الشهود على التعاون وضمان الإدلاء الحماية ذات الطابع القانوني والإ

 .3بالشهادة من دون خوف أو خشية على حياتهم

  .الجزائري الشهادة في الجريمة المعلوماتيّة وفقا للتشريع: ثالثا

المشرع بدور الشاهد المعلوماتي في مساعدة السلطات العامة في مكافحة الجرائم  هتما
المعلوماتيّة عن طريق إلزامه بالإعلام عن المعلومات الجوهريّة التي تسمح بالدخول إلى الحاسوب 

المؤرخ في  04- 09فقرتها الأخيرة من القانون رقم 05وذلك في المادة ،وجمع الأدلة المخزنة

                                                           

الأستاذ الباحث للدراسات القانونيّة  مجلةالبحث والتحري عن الجرائم،أقوال الشهود في مرحلة سماع بوعزيز شهرزاد،  - 1
  .333،332،ص2017،07،العدد01،سكيكدة،المجلد1955أوت 20والسياسيّة،جامعة

 1966يونيو سنة8المؤرخ في  155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم رقم، 2015يوليو سنة23، المؤرخ في02- 15أمر رقم - 2

،السنة الثانية والخمسون 40،الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد والمتضمن قانون الاجراءات الجزائيّة
  . 33،ص2015يوليو23،الصادرة في 

  .335،334بوعزيز شهرزاد، المرجع السابق،ص - 3
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المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال  2009أوت05
 المنظومةتسخير كل شخص له دراية بعمل التفتيشيمكن السلطات المكلفة ب" ومكافحتها بقوله

وقصد  ،أو التدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتيّة التي تتضمنهاالمعلوماتيّة محل البحث 
  .1"مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضروريّة

  :الخبرة إجراء: الفرع الثاني

من قبل السلطات المختصة بمكافحة الإجرام المتبعة تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات 
  :لقيام الجريمة حيث سنتطرق في هذا الفرع الىة الحصول على الدليل المثبت بغي
  :تعريف الخبرة التقليدية :ولاأ

ر من أسماء االله يالخبه، و الأمرعرفته على حقيقت خبرتخبرت بالأمر، أي علمته و :الخبرة لغة-1
يخبرك بحقيقته أي أسأل عن خلق ما ذكر خبيرا به ، 3)ايرً بِ خَ  هِ بِ  لْ ئَ سْ فَ  (قوله تعالى، و 2عز وجل

 الاستشارةها عرفها البعض بأنّ ،كما المخلوقات إلا هوتعالى فلا يعلم تفاصيل تلك االله سبحانه و وهو 
الفنية التي يستعين لها القاضي أو المحقق لمساعدته في تكوين عقيدته نحو المسائل التي يحتاج 

 .4دراية علمية خاصة لا تتوافر لديهتقديرها إلى معرفة أو 

هو الشخص الذي يملك من الصفات والمؤهلات العلمية والفنية في مجال اختصاصه  ريأما الخب
  .5المهني والتي تمكنه من الرأي الصحيح بخصوص المهمة المنتدب إليهاالفني و 

  :أمور عدةالفرق بينھما يكمن في :الخبيرالفرق بين الشاهد و -2
تعتبر شهادة الشاهد دليلا مباشر في القضية، أما الخبير فرأيه يعتبر مجرد توضيح أو تقدير -

 .منه في الشهادة الحكملدليل آخر فهو أقرب الى 

                                                           

  .262وردة شرف الدين، المرجع السابق،ص - 1
مجلة جامعة النجاح للأبحاث، كلية الشريعة، جامعة النجاح  لقانون،، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه واجمال الكيلاني - 2

   276.،ص2002،16الوطنيّة، فلسطين ،المجلد
  .59سورة الفرقان،الآية - 3
  .24جبيرعبد الناصر، محمد فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد المسماري، المرجع السابق،ص - 4
، مجلة آفاق علميّة ،جامعة العربي التشريع الجزائريالحماية الجزائيّة للشهود والخبراء في منير بوراس، - 5

  .87،ص2009،04،العدد11تبسي،المجلد
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 الخبير يعتمد علىبينما  ذاكرته فيما يقدمه من معلومات،يعتمد الشاهد على حواسه و -
  .1أصول فنيةنتائج على تطبيق قوانين علمية و  آراءه، وما يتوصل إليه منو هتقييمات
  :الخبرة في مجال الجريمة المعلوماتية :ثانيا

صعب المسائل ألجرائم المعلوماتية تعد من أهم و دلة الجنائية الرقمية في املية تجميع الأإن ع
اللجوء إلى خبير قضائي معلوماتي ثبات الجنائي، كان من الضروري التي تواجه عملية الإ

ة أقوى مظاهر التعاون القانوني والقضائي مع الخبرة التقني" إنّ عليه يمكن القول و متخصص 
المعرفة القضائية نقص نترنت حيث تؤدي دورا بارزا أمام ا المعلومات والأيجظاهرة تكنولو 

  . ونية وأخرى فنيةويكون للخبرة التقنية قواعد قان ،2ة في البيئة الرقميةالشخصيّ 
  :وتتمثل فيما يلي: والفحصقواعد ما قبل التشغيل -
  .لما هو مدون عليهاالمطبوعات التأكد من مطابقة محتويات إحراز -
  . 3الرقم المسلسل وغيرها، الطرز و وحدات المكونات المحجوزة كالنوع تسجيل بيانات-

  :والتي تتمثل في: الفحصقواعد التشغيل و 
من الدليل الرقمي للتأكد من عدم وجود معلومات مفقودة أمام عملية أصلية عمل نسخ -

  .الدليل استغلال
القرص الصلب لإجراء عملية الفحص من كل وسائط التخزين المضبوطة و  عمل نسخة أصلية-

  .المبدئي على هذه النسخة لحماية الأصل من كل فقد أو تلف
  .4ق طباعة الملفاتذلك عن طريمادية و  تتحويل الدليل الرقمي إلى هيأ-

  :إجراء الخبرة وفقا للتشريع الجزائري: ثالثا
خبرة الإذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء " من قانون الإجراءات الجزائية  219تنص المادة

الأحكام ليست خاصة بقاضي التحقيق فقط "153و143فعليهاإتباع ما هو منصوص عليه في المواد
                                                           

،مجلة كلية القانون للعلوم القانونيّة والسياسيّة، جامعة إجراءات الخبرة القضائيّة ودورها في الاثباتعبد الرزاق أحمد السيان،  - 1
  .429،ص04جيهان السلمانيّة،المجلد

  .267،266وردة شرف الدين، المرجع السابق،ص - 2
  . 299، المرجع السابق،صالحماية الجنائية للمحررات الإلكترونية من التزويرإلهام بن خليفة،  - 3
  .172،صالمرجع السابقسعيداني نعيم،  - 4
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 الاتهامغرفة في قاضي التحقيق وقاضي الأحداث و على مستوى جهات التحقيق المتمثلة  لكنهاتتبع
عني بذلك قضاة المحاكم الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أو نو  ،وعلى مستوى جهات الحكم

  .قضاة المجلس أمام محكمة الجنايات
ه المجالس القضائية الخبراء من الجدول الذي تعد اختياريتم  ج.ج.ق إ من 144وحسب المادة

 اختيارخبراء غير مقيدين بهذا الجدول، فالقاضي حر في مسبب  أن تختار بقرار استثنائيةبصفة 
يذكر فيه الأسباب والظروف التي و  كل شخص يراه أهلا للقيام بمهمة معينة بشرط أن يتخذ القرار

ه على القاضي أن يحدد نجد أنّ  146وبالرجوع إلى نص المادة ،1الاختيارجعلته يلجأ إلى مثل هذا 
المسائل ذات أن تتعدى المهمة المسندة اليه، والتي لا يجب الخبير و  اسمندب دائما في قرار 

تتعلق وتساهم في تحديد مسؤولية التي ،المهام أخطرفمهمة الخبير في هذا المجال  ،الطابع الفني
  .2وحتى تقدير أدلة الإدانة القضاة، اقتناعالفاعل وتقدير 

قد يكون محل مام الجهة القضائية المخصصة وايداعه أتقريره  إعداد الخبير من انتهاءبعد و 
مناقشة وخضوعه بدوره للوجاهية في الطرح بالمحاكمة لتخضع لمطلق السلطة التقليدية للقاضي 

فإذا كان للقاضي في الدليل الالكتروني سلطة واسعة في اللجوء الى الخبرة وتقدير قيمتها  ي،الجزائ
ما أ، في البتمن مبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية ومطلق السلطة التقديرية  الإثباتية انطلاقا

الرجوع  بل عليه ن يحل نفسه فيها محل الخبيرأالمسائل ذات الصيغة الفنية، فلا يجوز للقاضي 
 261- 15من مرسوم رئاسي رقم 04كما نص المشرع الجزائري بالمادة ،الى الخبراء المختصين

تنظيم كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم ،المحدد لتشكيلة و 3 2015أكتوبر8المؤرخ في
ئة، مساعدة من المهام الموكلة لهذه الهي ومكافحتها، أنّ  الاتصالعلام و المتصلة بتكنولوجيا الإ

                                                           

  .332،331،ص2019،دار الخلدونيّة،الدليل الالكتروني في القانون الجزائيمناصرة يوسف،  - 1
مجلة معالم للدراسات القانونيّة والسياسيّة، جامعة مولاي الخبرة الجزائيّة ومدى سلطة القاضي الجزائي في تقدريها،زوقيعاسية،ر  - 2

  .103،ص2019، 01،العدد03الطاهر ،المجلد
شكليّة وتنظيم كيفيات سير الهيئة الوطنيّة للوقاية من  المحدد، 2018أكتوبر سنة8، المؤرخ في 261-15مرسوم رئاسي رقم - 3

،الجريدة الرسميّة ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها
  .16،ص2015أكتوبرسنة 8،السنة الثانية والخمسون ،الصادرة في 53،العدد
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والاتصال بما بها الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة السلطات القضائية ومصالح 
  .1في ذلك الخبرات القضائية
نظام حماية  2015يونيو 23المؤرخ في  15-02ائري بموجب الأمر واستحدث المشرع الجز 

 19مكرر65حيث تنص المادة  28مكرر 65الى19مكرر65هود والخبراء والضحايا من الموادالش
ه يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدابير الحماية الغير الإجرائية المنصوص عليها إذا كانت على أنّ 

ة معرضة حياتهم أوسلامتهم الجسدية أوحياة سلامة أفراد عائلاتهم أوأقاربهم أومصالحهم الأساسيّ 
قضاء أوتكون ضرورية لإظهار الحقيقة في لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها لل

  .2قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد
  .الاستجوابإجراء : لفرع الثالثا

  .تعريف إجراء الاستجواب: أولا

االله الحسنى المجيب، هو أسماء  يعتبر الاستجواب في اللغة من الفعل وجوب في:تعريفه لغة-1
 .القبوليقابل الدعاء والسؤال بالعطاء و  الذي

 ن المقصود بالاستجواب هو مواجهةألى إي الفقه فذهب البعض ما فأ:التعريف الفقهي-2
دلة الدعوى إثباتا أفي  تفصيلايه فيها ثم مناقشته أر  بإبداءمطالبته المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و 

ة تحكمه ذات القواعد في الجريمة المعلوماتيّ أما الاستجواب ،3ونفياكمحاولة للكشف عن الحقيقة
  .المتهم في الجريمة التقليدية لاستجوابالعامة 

                                                           

  .28السابق،ص وردة شرف الدين، المرجع - 1
2

،المتضمن قانون 1966يونيو8،المؤرخ في 155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم،2015سنة يوليو 23،المؤرخ في 02-15أمر رقم -

  .16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المصدر السابق،صالإجراءات الجزائية ،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، التحقيق الابتدائي استجواب المتهم في مرحلةهدى أحمد العوضي،  - 3
  .42،ص2009تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مملكة البحرين،
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التحقيق التي إجراء من إجراءات  للاستجواب طبيعة مزدوجة، فهو نّ أكما :طبيعة الاستجواب-3
 لرد عليها،دلة القائمة ضده واالأمن تفنيد هم وسيلة دفاع تمكن المته كما أنّ دلة، جمع الأ لىإتؤدي 

  .1وبذلك فهو
  : إجراء تحقيق - أ

ه غالبا الاعتراف لأنّ ي هو الذفقد تؤدي الى الدليل الأقوى  اتهامأدلة  الاستجواب بوصفه
قد الدقيقة سئلةلأفمواجهة المتهم با،ليه القاضي عن طريق الاستجوابإما يكون تلقائيا فيسعى 

  .2الاتهام ضدهتؤيدا قرائن منه تأخذقوال قد أن يصرح بتؤدي بهلأ
  :الاستجواب وسيلة دفاع -ب

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة "45المادةفهو ينشأ للمتهم حقا طبيعيا مستمدا من الدستور 
لى إالمتهم بريء  أنّ  ترضفحيث ي "القانون هايطلب دانته مع كل الضمانات التيإة ة نظاميّ قضائيّ 

نفسه،  على تبرئة يقوم بحكم قضائي، والاستجواب يساعده إن كان صادقا فمنها إدانته ن تثبتأ
  . 3لى الحقيقةإخرى العدالة للوصول أكما يساعد من جهة 

  :جراءات التحقيقإالفرق بين الاستجواب وما يشبهه من -4
ء الاستجواب عن المواجهة جراإيختلف  :قوال والمواجهةلأالفرق بين الاستجواب وسماع ا- أ

، أما المواجهة مناقشته لها مفصلادلة القائمة ضده و لأتهم باالأول هو مواجهة المنالأقوالإوسماع 
قيام سلطة التحقيق بمواجهة متهم بمتهم آخر لإزالة الغموض والتناقض إن وجد بين الأقوال  فهي

  .4التي أدلو بها

                                                           

، مجلة البدر، المركز ضمانات الاستجواب في القانون في القانون في القانون الجزائري،الفحلة مديحة - 1
  . 247،ص2013،12الجامعي،البيض،العدد

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون استجواب المتهم من طرق قاضي التحقيق،مسوس رشيدة،  - 2
  .27،ص2006الجنائي،كليةالحقوق،قسم العلوم القانونيّة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة - 3
، مجلة العلوم الانسانيّة، ق في ظل قانون الاجراءات الجزائيّةضمانات المتهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقيدايخ سامية،  - 4

  .292،ص06المركز الجامعي، غيليزان،العدد
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الأول يجوز إجرائه في جميع المراحل الإجرائية أما الثاني لا  الاستجواب أنّ قوال و أما سماع الأ
  .1يكون إلا في المراحل القضائية

 الاستجواب في أنّ يكمن الفرق بين الشهادة و : لشهودسماع االفرق بين الاستجواب و -ب
عد الاستجواب من بينما ي،الشهادة تعد من قبيل الواجبات التي يجب على الشخص أن يدلى بها

 دحضبنفي التهمة عنه و ن يدافع على نفسهأقبيل الحقوق، فهو حق للمتهم يستطيع من خلاله 
  .2الأدلة التي ضده

  :مام قاضي التحقيقأجراءات الاستجواب إ:ثانيا

ة التحقيق التي يقوم قاضي التحقيق عمليّ  إنّ  :مام قاضي التحقيقأإجراءات الاستجواب -1
  .الاستجوابات وعندول الحضور الأ عند عن تلك المتبعة بدورها تختلف

جراءات الاستجواب عند إفقد نظم المشرع الجزائري  :عند الحضور الأول الاستجواب- أ
ولى التي يخطوها جراءات الجزائية، فهو الخطوة الألإمن قانون ا 100ول في المادةلأالحضور ا

خطر يهوية المتهم لضمان صحة البيانات،  جراءات التأكد منقاضي التحقيق ومن بين هذه الإ
 بالوصفن يعلم المتهم أنها كما يمكن لقاضي التحقيق مكاوبتاريخ الواقعة و  إليه المنسوبةالتهمة 

دلاء ه حر في عدم الإنّ أن كان القانون لا يلزمه ذلك كما ينبه المتهم بوإ جرامية واقعة الإالقانوني لل
المتهم في الموضوع عند  ستجواباإذا كانت القاعدة العامة عدم و ،بأي تصريح إلا بحضور محاميه

يجوز لقاضي التحقيق "ه قإج على أنّ  101حسب المادةناستثنائييالمشرع أورد  ول إلا أنّ الحضور الأ
أن يقوم الحال بإجراء  100الأحكام المنصوص عليها في المادةمقتضيات على الرغم من 

جود ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو و  استعجالحالة تقضيهاأو مواجهات  ستجواباتالا
 .3"الاستعجالالمحضر دواعي في يجب أن نذكر أمارات على وشك الإخفاء  و 

كلاهما و  الإجماليوالاستجوابفي الموضوع  الاستجواباتتضم هذه : اللاحقة الاستجوابات-ب
 .الفعال لقاضي التحقيقيظهر الدور الإيجابي و 

                                                           

  .293المرجع نفسه،ص - 1
،مجلة جامعة الشارقة )دراسة مقارنة(دور النيابة العامة في استجواب المشتكي عليه في التشريع الاردنيلورنس سعيد الحوامدة،- 2

  .192،ص2015،01،العدد12والقانونيّة، كلية الحقوق، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية،المجلدللعلوم الشريعة 
  .130زوقي عاسية، المرجع السابق،ص - 3
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  .أمام قاضي الحكم الاستجوابإجراءات  :ثانيا

  .همية بالغة لكونه وسيلة إثبات فعالةأفي مرحلة المحاكمة له  الاستجوابإن 
 من بين الإجراءات الاستجوابيعتبر هذا  :مام محكمة الجناياتإجراءات استجواب المتهم أ-1

ممارسة حقه في و تهم ذلك من خلال التحقق من هوية المو ،لدورة محكمة الجناياتالتحضيرية 
أدلة الإثبات الموجود في المتهم مواجهته ب استجوابكما يتضمن  ،ج.ج.إ.ق292الدفاع طبقا للمادة

فلا يجوز  ج.إ.ق302إذا كان يعترف بها طبقا للمادةالملف ويناقشه رئيس محكمة الجنايات و 
  .1أمامه للقاضي أن يؤسس حكمه على أدلة لم يتم مناقشتها

هو وسيلة إجرائية  الاستجوابإذا كان  :المخالفاتمام قسم الجنح و أالمتهم  استجوابإجراءات -2
يستمد منه القاضي  ،حكمة الجناياتم أمام للوصول إلى الحقيقة فهو يعتبر وسيلة إثبات سواء

الخاص طبقا  اقتناعهالمخالفات يستمد منه القاضي قسم الجنح و شخصي أما الاقتناعه
هي الوصول في كلتا الحالتين و  الاستجوابمية هألتمس نعليه و ،الجزائيّةقانون الإجراءات 212للمادة

  .2إلى الحقيقة
 مجال للشخص الطبيعي في الحديثةالإجرائية الجنائية الحماية : الثانيالمبحث 

  .ذات الطابع الشخصي ة للمعطياتالمعالجة الآليّ 
المعطيات ذات الطابع أصبحت الأساليب التقليدية في البحث والتحري المتعلقة بحماية 

ة الحديثة في تنفيذ الشخصي عديمة الجدوى بسبب استغلال منفذي الإجرام التقنيات العلميّ 
ة، بات من الضروري الاستعانة بالوسائل الحديثة لكشف الجريمة والبحث عن أغراضهم الإجراميّ 

أخذ بها المشرع  مرتكبيها مثل اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وهي وسائل
لذلك  ،الجزائري وأخضعها لمجموعة من الضوابط لضمان عدم المساس بجريمة الحياة الخاصة

ة الجنائيّ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال الإجراءات ،سنطرق في هذا المبحث إلى

                                                           

الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية  ،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو سنة8،المؤرخ في 155- 66أمر رقم - 1
  .632،ص1966يونيوسنة 10،السنة الثالثة، الصادرة في48ة ،العددالديمقراطية الشعبي

  .134زروقي عاسية، المرجع السابق،ص - 2
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ابع الشخصي ، حماية المعطيات ذات الط)المطلب الأول(الحديثة المستنبطة من الواقع والأشياء 
  ).المطلب الثاني(الحديثة المستنبطة من تصريحات الأشخاص  الجنائية  من خلال الإجراءات
ة الحديثة المستنبطة حماية المعطيات من خلال الإجراءات الجنائيّ : المطلب الأول

  .من الواقع والأشياء
بعض الطرق  استعمالرجال القانون تثير خلافا عميقا بين العلماء و  التي مازالت من المسائل 
اء من الإجراءات الموصلة ية للكشف عن الحدث الإجرامي أو كإجر دالتحقيقات المؤ في التحريات و 

الشفوية سواء كان في ذلك في التسجيل الصوتي عن مثل تسجيل المحادثات الهاتفية و  ،للحقيقة
وتسجيلها عن التقاط الأصوات تستطيع طريق وضع رقابة على الهاتف أو وضع مكبرات للصوت 

فهيئة الشرطة  الاستدلالي،تلك الوسيلة دائما يندرج في صميم عمل الشرطة  استخداملا شك أنّ و ،بعد
التحريات بوجه عام سواء في ذلك وإجراء  والاستعلامات الاستخباراتلجهة المختصة بجمع اهي 

  .1عناصرها أو بعد ذلك واكتمالة، أي قبل وقوع الجريمة دارية والقضائيّ الإ اجباتها و 
  .الصوروالتقاطوتسجيل الأصوات  اللاسلكيةالمراسلات السلكية و  اعتراضإجراء : الفرع الأول

  .السلكية واللاسلكيةالمراسلات  اعتراضمفهوم : أولا

  :المراسلات اعتراضإجراء تعريف -1

ف ومنهم من يعرّ الدخول فيها لمعرفة محتواها و  الاتصالاتقطع طريق هذه يعني  الاعتراض
  . 2على هذه المراسلات الاستيلاءه بأنّ  الاعتراض

السلكية واللاسلكية كل تراسل  الاتصالعن طريق وسائل أما المقصود بالمراسلات التي يتم 
، أو معلومات مختلفة عن علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات استقبالو أوإرسال 

اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائيّة مغناطسيّة حسب طريق الأسلاك أو البصريات أو 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000أوت05المؤرخ في 2000/3من القانون رقم 218المادة

كما يتم الاعتراض باستخدام وسائل فنيّة تتعلق بالتنصت والتحكم ، واللاسلكيةوالمواصلات السلكيّة 

                                                           

  .287شرف الدين وردة، المرجع السابق،ص - 1
، مجلة دراسات وأبحاث، الاجراءات المستحدثة في مواجهة الجريمة في التشريع الجزائريلخضر ربحي، عبد الحليم بوقرين،  - 2

  .566،ص2019،02، العدد11ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلدجامعة عمار 
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ويفرق الفقه بين تصالات، كذلك يمكن أن يشمل على تسجيل البيانات أو مراقبة محتوى الا
الأول يكون  المكالمات الهاتفيّة ومصطلح وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، اعتراضمصطلح 

رضا صاحب الشأن ويخضع لتقدير الهيئة القضائيّة بعد بطلب أو بالثاني المعني، و دون رضا 
  :جراء على خصائص منهاالإهذا  يطو ينو ،1لذلكتسخير مصالح البريد والمواصلات 

  .مراسلاتاعتراض جراء إخصائص -2

من بين أهم الخصائص  :تم خلسة دون علم ورضى صاحب الشأنيالمراسلات  اعتراض- أ
التي يتميز بها اعتراض المراسلات هو أن تتم هذه العمليّة خلسة دون رضى أو علم صاحب 

أمام إجراء إلا أنناالحديث بذلك فيعلم أصحاب الشأن تتلقى خاصة الاعتراض ولا يمكننا القول 
ات الشهود المويزيل السرية كما هو الحال لمراقبة مكخصوصيته الاعتراض فهذا الأخير يمحو 

  .2والضحايا بعد موافقتهم
 الهدف من إجراء: المراسلات الحصول على دليل غير مادي اعتراضيستهدف إجراء -ب

عد في كشف مراسلات الجرائم والذي يكونالدليل المراسلات هو الحصول على دليل يسااعتراض 
يصدر عن الغير من مراسلات وأحاديث وهذه  شخصيّة، مماغير مادي حيث ينبعث من عناصر 

  .3وي وليس لها كيان مادي يمكن ضبطهالمراسلات شيء معن
  .اتالمراسلات عما يشابهه من إجراء اعتراضتمييز إجراء -3
  : المراسلات عن إجراء المراقبة الهاتفيّة اعتراضتمييز - أ

خلاف اعتراض المراسلات  ،والمتصل بهاالمراقبة الهاتفيّة تسمح فقط بتبيان الأرقام المتصلة 
السلكيّة واللاسلكيّة الذي سمح بالولوج إلى محتوى المحادثات الشخصيّة، علما أنّ المراقبة الهاتفيّة 

                                                           

، مجلة المفكر، كلية الحقوق مشروعيّة أساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتيّةشرف الدين وردة، - 1
  .543،542،ص2017،18والعلوم السياسيّة، جامعة محمد خيضر،بسكرة،العدد

، مجلة تحولات، جامعة إجراء اعتراض المكالمات السلكيّة واللاسلكيّة كآليّة لمتابعة جرائم المخدراتأحمد غلاب، زهير كبسي،  - 2
  .268،ص2019،01، العدد 02ورقلة ،المجلد

  .269،268المرجع نفسه،ص - 3
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يّة والموضوعيّة التي تحكم أسلوب الاعتراض، بل يكفي أن تكون بطلب لكشلا تخضع للشروط ال
  .1رضى أصحاب الشأنأو 

ستقبال ع المحادثات المسجلة في أجهزة الاعنسما المراسلاتتمييز إجراء اعتراض -ب

  :الهاتفيّة

حيث قضاء ) Tam-Tam(سماح ضباط الشرطة للمراسلات المسجلة على جهاز من نوع 
الفرنسيّة لا يشكل اعتراض على المحادثات الهاتفيّة في الحالة التي لا يضع فيها النقض محكمة 

 تراض المراسلات الهاتفيّة، كما أنّ سماع محتوى أجهزةصال على الخط الهاتفي لغرض اعيأي إ
  .2المراسلات مسبقا لا يحتاج إلى إذن قضائياستقبال 
  :تسجيل الأصواتمفهوم إجراء :ثانيا

ويقصد به النقل المباشر والآلي للموجات الصوتيّة من مصادرها : تعريف تسجيل الأصوات-1
بما تحمله من عيوب في النطق إلى شريط تسجيل بحفظ  ،بنبرتها ومميزاتها الفردية والذاتيّة

بحيث يمكن إعادة سماع الصوت والتعرف على  ،الإشارات الكهربائيّة على هيئة مخطط مغناطيسي
المتفوه به  متشمل الكلاالتي  حري عن الجرائمتمضمونه، والتسجيل الصوتي المتخذ كوسيلة لل

  .3ماكن خاصة أو عموميّةأمن طرف شخص أو عدة أشخاص في بصفة خاصة أو سرية 
 65من المادة 03لرجوع إلى المشرع الجزائري نظم عمليّة تسجيل الأصوات بموجب الفقرةوبا
موافقة  التقنيّة، دونوضع الترتيبات "جراءات الجزائيّة ويعرف التسجيل بأنّه من قانون الإ 5مكرر

ث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سريّة من طرف وتثبيت وب التقاطمن أجل  ،المعنيين
  .4"شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عموميّة

                                                           

ق والعلوم ،المجلة الأكاديميّة للبحث القانوني،كلية الحقو ضوابط مشروعية وأساليب التحري الخاصةمعمري عبد الرشيد، - 1
  .469،ص2015،01، العدد11السياسيّة، جامعة خنشلة، المجلد

  .470،صنفسهالمرجع  - 2
، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيّة، أساليب البحث والتحري الخاصة وحجتها في الاثبات الجنائيروبين عبد القادر،  - 3

  .41،ص2017،03،العددكلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة مستغانم،الجزائر
،الجريدة الرسمية 1966يونيو8المؤرخ في156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم2006ديسمبر20،المؤرخ في  23 06قانون رقم - 4

  .08للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،ص
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  .تميز تسجيل الأصوات عما يشابهه من إجراءات-2
نصات على لإمحل التنصت هو تعمد ا :تمييز التسجيل الصوتي عن التنصت الهاتفي- أ

ما يتم تبادله بين الأشخاص فيما بينهم  مباشرة، أيو غير أالمحادثة الشخصيّة سواء كانت مباشرة 
تصال السلكيّة أو اللاسلكيّة وكل من التنصت الهاتفي والتسجيل مباشرة عن طريق وسائل الا

الصوتي الخفي يهدف إلى تسجيل الحديث الشخصي، ولا يختلفان من حيث النتيجة والفرق بينهما 
  .يتم على الهواء مباشرة هو أنّ الأول يتم عبر الهاتف والثاني

  :ي والمباشر للمحادثاتنتمييز التسجيل الصوتي الخفي عن التسجيل الصوتي العل-ب
يجب عدم الخلط بين مسألة التسجيل العلني والمباشر لإحدى المحادثات الممنوعة من طرف 

وبين تسجيل  ،المحقق في نفس المكان والزمان الذي يتواجد فيه مع الشخص محل التسجيل
المحادثات الشخصيّة التي تتم خفيّة عن طريق الهاتف، فالتسجيل الأول مسموح به فقط لوكيل 

ستدعى ذلك بعد استعمال المحادثة المرئيّة عن بعد إذا االجمهوريّة أثناء مجلة التحري عن طريق 
ستجواب وسماع الأطراف عن طريق االمسافةأو تطلب ذلك حسن سير العدالة، فلوكيل الجمهورية 

ج وأحكام الفصل الرابع من .إ.المحادثة المرئيّة عن بعد مع احترام الحقوق المنصوص عليها في ق
المتعلق بعصرنة العدالة، وأنّ تسجل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وأن  03-15قانون

حسب  ين الضبطمأتدون كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف وكيل الجمهورية و 
  .1منه14المادة

  .الصور إجراء التقاط :ثالثا

يتم هذا الاجراء عن طريق زرع كاميرات مراقبة لرصد تحركات الشخص وأفعاله المتعلقة 
بالجريمة، والجدير بالذكر أنّ تقنيّة الكاميرات قد تطورت كثيرا حتى أمكن زرعها في أماكن غير 

والأقلام والثياب وعادة ما يتم تثبيت هذه الكاميرات في منزل رات امتوقعة مثل وضع كميرا في النظ
الصور في مكان خاص ولم يتحدث عن التقاط الصور  التقاط، ونلاحظ أنّ المشرع نظم 2شخص

                                                           

ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الجريدالمتعلق بعنصرية العدالة، 2015فيفري سنة  1،المؤرخ في 03 -15قانون - 1
  .04،ص2015فبراير10،السنة الثانية والخمسون، الصادرة 02الشعبية ،العدد

  .567رابحي لخضر ،عبد الحليم بوقرين، المرجع السابق،ص - 2
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في مكان عام متأثر في ذلك بالمشرع الفرنسي، فالصورة لا تكون في محلا للحماية القانونيّة إلا إذا 
الناس دون تمييز يتهم  بين مكان عامإذا تواجد في  أمااص، كان الشخص متواجد في مكان خ

تصويره سواء كان الشخص على علم  يتيحمما أفعاله  نيةبعلاينطوي على قبول ضمني  ذلكف
  .1أجهزة التصوير أو على غير علم بها ب

  .الصور وتسجيل الأصوات والتقاطلات المراس اعتراضشروط صحة : رابعا

ذا أحاطت معظم الدساتير هذا الحق بضمانات تكفل حمايته ليتمتع الإنسان بحرمة خصوصية 
كفالة سرية المراسلات المكتوبة عليه، حيث نصت على  قعيمكن أن ي اعتداءأو  انتهاكمن كل 

التقاط صور إلكترونية ومن  عنها الشفوية ومنعت من مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشفو 
تواجده بمكان عام أو خاص دون  كلامه المتفوه به أثناءلمه بذلك ومن تسجيل للشخص دون ع

  .رضاه بذلك
  :الشروط الشكلية- أ

ه لابد من المراسلات فإنّ  اعتراضلأجل المباشرة في إجراءات :المراسلات اعتراضالإذن في  -1
  . توفر إذن قضائي بذلك وتوفره يرتبط بجانبين، هما الجهة المختصة بمنحه ومضمون ذلك الإذن

  : الجهة المختصة بمنح الإذن 1-1

ولة الجهة المخ مكرر من قانون الإجراءات الجزائية نجد أنّ  65بالرجوع إلى نص المادة
في  وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ولوجود عبارة يجوز بمنح الإذن هو صالاختصاوصاحبة 

الفقرة الأولى من نفس المادة نجد أن هذا الأخير يملك كامل السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان 
وتسجيل الأصوات  اعتراضفعليا عملية يستدعي  التحقيق الأولي على مستوى الضبطية القضائية 

الجهة المختصة بمنح  ه في حالة ما إذا تم فتح تحقيق قضائي فإنّ ر أنّ غيالصور أم لا  والتقاط
، ولا بالتحقيق أن الجهة المختصة اعتبارالإذن هي قاضي التحقيق وليس وكيل الجمهورية على 

المراسلات وتسجيل  اعتراضة إصدار إذن بإجراء عملية ة القانونيّ يحق لقاضي التحقيق من الناحيّ 
الجرائم المنصوص عليها  ارتكابندما يتعلق الأمر بوجود دلائل على الصور ع والتقاطالأصوات 
ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو  اقتضتإذا "ج.إ.من ق 05مكرر 65في المادة

                                                           

  .472معمري عبد الرشيد، المرجع السابق،ص - 1
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في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة  الابتدائيالتحقيق 
  .1"ة للمعطياتيّ بأنظمة المعالجة الآل

  :تصالاتمضمون الإذن باعتراض الا - 1-2

ا كان قد لم يتطلب المشرع الجزائري في الاذن الصادر بإجراء هذه العمليات شكلا معينا، وإذ 
متضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على المراسلات المطلوب اشترط أن يكون مكتوبا و 

والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير  ،أو غيرهاة كانت والأماكن المقصودة سكنيّ  اعتراضها
شهرقابلة للتجديد حسب أها أربعة اصجاز هذه العمليات على أن يكون أقإنمدة مع الإشارة إلى 

  .2جمن ق إ  07مكرر65المادة
على ضابط الشرطة  09مكرر 65ستوجب المشرع الجزائري على المادةا:محضر العمليات -2

من طرف القاضي المختص أن يحرر محضرا عن كل عملية  من ينوبهالقضائية المأذون له أو 
والتثبيت والتسجيل  الالتقاطوتسجيل وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات  راضتاع

 والانتهاءلمحضر أيضا التاريخ وساعة بداية هذه العمليات الصوتي أو السمعي البصري، ويذكر با
وصف أو نسخ المراسلات والصور أو المحادثات المسجلة  10مكرر 65كما أوجب في المادة

يدة في إظهار الحقيقة كمرفقات تودع بالملف وتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغة والمف
ولا يكون لهذه المحاضر قوة في ، 3هذا العرضبمساعدة مترجم يسخر لقتضاءلااعندالأجنبية 

ج والأدلة الواردة بها لها حجة من ق إ  214قا للمادةالإثبات إلا إذا كانت صحيحة في الشكل طب
ر المنصوص عليها أي صحيحة في الشكل طبقا للمادة على خلاف الأدلة الواردة بالمحاض نسبية 
  .4ج.إ.من ق 216بالمادة

                                                           

،المجلة الأكاديمية الحق في اعتراض سرية الاتصالات والمراسلات في التشريع الجزائريمونة مقلاني، سهيلة بوخميس،  - 1
  .140،ص2019،02،العدد03،قالمة، المجلد1945ماي8للبحوث القانونيّة والسياسيّة، جامعة

  .277أحمد غلاب، زهير كيسي، المرجع السابق،ص - 2
،المجلة الأكاديميّة الصور في قانون الاجراءات الجزائيّة الجزائري اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاطصالح شنين،  - 3

  .68،ص2018،جامعة عبد الرحمان ميرة،02للبحث القانوني،العدد
المتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو8المؤرخ في 155- 66يعدل ويتم الأمر، 2006ديسمبر20،المؤرخ في22- 06قانون  - 4

  .09رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،ص،الجريدة الرسمية للجمهو  الجزائية
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ة لا مكانيّ نية و امز الإجراءات الجزائية قيود لم يضع قانون :العمليات مكان إجراء هذهمدة و -3
حيث أجاز إجراءها في كل ساعة من المراسلات وتسجيل الأصوات  عتراضالإجراء عمليات 

أربعة  4تتجاوز مدة هذا الاجراء  ألاساعات النهار أو الليل وفي كل مكان أو خاص كما ألزم 
لقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم االمتضمن  04-09في حين أن قانون ،أشهر قابلة للتحديد

تكون سنة  الاعتراضعلى أن مدة منه نص 04وفي المادة والاتصالالمتصلة بتكنولوجيا الإعلام 
  .1أشهر قابلة للتجديد 06

يعتبر نسب أمر :الصور التقاطالمراسلات أو تسجيل الأصوات أو  باعتراضتسبب الأمر -4
ويجب  هإصدار دعت إلى القرائن التي و  من بين الوقائع والأدلة الالتقاطالاعتراض أو التسجيل أو 

الأدلة أو القرائن وشرط الجدية، يتحقق فبتوفر شرط الوقائع و أن تكون هذه الأسباب جدية وكافية 
بالتالي و  التسبيبلك شرط الأمر أحد هذين الشرطين فإنه يفقد بذلك شرط بذ التسبيب فإن فقدشرط 

  .2الصور باطلاوالتقاطة وتسجيل الأصوات ة واللاسلكيّ المراسلات السلكيّ  اعتراضيقع أمر 
  : الشروط الموضوعية-ب

الصور وتسجيل  والتقاطالمراسلات  اعتراضإلى  ءاللجو الحق في  بنشوءتتعلق هذه الضوابط 
  :الأصوات، وتتمثل هذه الضوابط في

المراسلات وتسجيل الأصوات  اعتراضالجزائري إجراءات  عالمشرّ  حصر: جريمةطبيعة ال -1
ل الحصر على جرائم يفي جرائم على سب الابتدائيالصور في حالة تلبس أو التحقيق  والتقاط

بأنظمة المعالجة الآلية والجرائم الماسة  ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،و المخدرات
وكذا ،المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم،وجرائم الإرهاب ،الأموالوجرائم تبيض ،للمعطيات

ذلك  فإنّ ذن الإثناء إجراءات التحري الخاصةجرائم أخرى غير مذكورة في أ اكتشف، إذ جرائم الفساد
تحديد المشرع  إنّ ،جإ  ق 2فقرة 6مكرر 65رضة وفقا للمادةلبطلان الإجراءات العاسببالا يكون 

من حرية السلطة القضائية في اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة بسبب  يحدرائم لفئة من الج

                                                           

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ، 2009أوت 5،المؤرخ في 04-09قانون رقم - 1

  .06الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،ص والاتصال ومكافحتها،
  .298شرف الدين وردة، الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونية ،المرجع السابق،ص - 2
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من ل إجراءات التحقيق مما يؤدي إلى إفلات الكثير كتماقبل ا تكييفهالجريمة و اوصفصعوبة 
 .1العقاب في جرائم قد تكون خطيرة

يعتبر وكيل الجمهورية المؤهل الوحيد : الإشراف القضائي على أساليب التحري الخاصة -2
ج ، ويكون بذلك المشرع قد وضع ضمانة هامة لحماية ق إ  1مكرر 65مرحلة التحري المادةأثناء 

الترخيص بالأساليب الخاصة،  حقوق الأشخاص مستوجبا صدور إذن من وكيل الجمهورية يتضمن
لا يكون  هنّ لأ ،حدى الأساليب الخاصةيره للقيام بإغع على ضباط الشرطة القضائية أن يندب ويمتن

من طرف وكيل الجمهورية ولا يحق له إلا تسخير الأعوان المؤهلين لدى إحدى المصالح أو 
ت السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب أوالخاصة المكلفة بالمواصلاالوحدات أو الهيئات العمومية 

والقيام بإحدى هذه  ،8مكرر 65والتسجيل الصوتي والمرئي المادة الاعتراضالتقنية لعمليات 
 .2الترتيبات التقنية

لفقرة الأولى من ا تهاوقوع جريمة من الجرائم التي عدد: ضرورة لجوء قاضي التحقيق إليها -3
مراسلات  لاعتراضج وحده لا يعد مبررا كافيا للجوء قاضي التحقيق .إ.من ق 5مكرر 65المادة

صور من كان محلا للمتابعة بسببها، بل يجب فضلا عن ذلك أن  والتقاطوات وتسجيل أص
فضلا عن ذلك  تقتضي مصلحة التحقيق ذلك بأن يكون الإذن بما له فائدة في إظهار الحقيقة،

يقتضي اللجوء لهذا النوع من العمليات وجود دلائل قوية على وقوع الجريمة ونسبها إلى المتهم بأن 
أو لديهم  ارتكبوهاالكافية على شخص أو أشخاص هم من بدلائلها الجدية و الاتهامتشير أصابع 

  .3يد في إظهار الحقيقةمعلومات بشأنها تف
 الاتفاقياتالصور في التشريعات و  التقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات و  اعتراض: خامسا

  .الدولية

                                                           

مجلة التواصل في  اعتراض المراسلات تسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الاجراءات الجزائيّة الجزائريجميلة محلق،  - 1
  ،42الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة باجي مختار،عنابة،العدد الاقتصاد الوطني والإدارة والقانون ،كلية

  . 179،ص2015
  .474معمري عبد الرشيد، المرجع السابق،ص - 2
، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائيّةفوزي عمارة،  - 3

  .240،ص2010،33والعلوم السياسيّة، جامعة منتوريقسنطينة،الجزائر،العدد مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق
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  .والمغربي الصور في التشريع المصري والتقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات  اعتراض- أ

أقر المشرع المصري مبدأ حرية الحياة الخاصة وسرية المراسلات : في التشريع المصري-1
، 1971من دستور جمهورية مصر العربية  45والمحادثات التلفونية والأحاديث الخاصة في المادة

 . عليها لاعتداءلالحماية الجنائية  ووفر 1972لسنة  37كما أكدها القانون رقم

من الدستور على عدم  11د المشرع المغربي صراحة في الفصلأك :في التشريع المغربي-2
سرية المراسلات لكنه قد تدخل بموجب قانون المسطرة الحماية الجنائية الجديد  انتهاكجواز 

وفق إجراءات وضوابط  ،116إلى 108تصالات في الموادوأجاز التقاط المكالمات والا 22-01رقم
 . 1تضمن حماية حق الفرد في التمتع بسرية الحياة الخاصة

  .الدولية الاتفاقياتل الأصوات في عتراض المراسلات وتسجيا-ب
جمع البيانات المعلوماتية لمكافحة جرائم المعلومات إجراء  2001بودابست سنة اتفاقيةنظمت 

في الوقت على التجميع  الاتفاقيةمن هذه  21-20من خلال نص المادتان  في الوقت الفعلي
لبيانات المحتوى المرتبطة أو المشاركة في  في الوقت الفعليوالاعتراضلبيانات المرور  الفعلي

معينة أو محددة للنقل عبر نظام معلوماتي عن طريق سلطات مختصة وأيضا تجميعها  اتصالات
  .بالسرية الالتزامأنها تقرر أيضا مي الخدمات كما عن طريق مقد اعتراضهاأو 

 .ةتصالات الإلكترونيّ لا مراقبة ا: الفرع الثاني

ة كغيره من التشريعات المقارنة الذي نى المشرع الجزائري مصطلح المراقبة الإلكترونيّ بلقد ت
ة عبر الحدود الوطنية والتي سنتها مالمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظ الاتفاقيةمن نص  استمدته

 الاتفاقيّةمن تلك  20حيث نصت المادة فحة الجريمة المنظمة،منظمة الأمم المتحدة في إطار مكا
للشروط المنصوص عليها في قانونها  اتقوم كل دولة طرف ضمن حدود إمكانياتها ووفق"على 

ما يلزم من  باتخاذبذلك، الداخلي تسمح  ينو ة لنظامها القانالداخلي، إذا كانت المبادئ الأساسيّ 
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 استخدامالمناسب لأسلوب التسليم المراقب وكذلك ما تراه مناسبا من  للاستخدامتدابير لإتاحة 
  . 1"المراقبةغيرها من أشكال  وة أأساليب تحري خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونيّ 

 الاتصالاتإجراء المراقبة على ينصب : الإلكترونية الاتصالاتالمقصود بمراقبة - أولا
ويقصد بالاتصالات  04-09عليه القانون  ة في مفهوم هذا القانون ووفقا لما نصالإلكترونيّ 
 كل تراسل أو) " و(بند 2المادةذهبت إليهة في مفهوم هذا القانون ووفقا لما ذهبت إليه الالكترونيّ 
و أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أ استقبالإرسال أو 

  .2"ة أي وسيلة إلكترونيّ 
أو هو العمل  الاتصالات،ة على أنه مراقبة شبكة ف إجراء المراقبة الإلكترونيّ كما أن الفقه قد عرّ 
ة لجمع معطيات ومعلومات عن المشتبه فيه سواء التقنية الإلكترونيّ  باستخدامالذي يقوم به المراقب 

مكان أو شيئا حسب طبيعته مرتبط بالزمن لتحقيق غرض أمني لأي غرض أكان شخص أو 
  .3آخر

 06المنعقد في ستراسبورغ في  اجتماعهابمناسبة كما قامت لجنة خبراء البرلمان الأوروبي 
يف إجراء المراقبة ة بتعر لدراسة أساليب التحري التقنية وعلاقتها بالأفعال الإرهابيّ  2006أكتوبر 

ها عملية مراقبة سرية المراسلات السلكية واللاسلكية وذلك في إطار البحث والتحري بأنالإلكترونية 
 ارتكابمشاركتهم في في  عن الجريمة وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشبه فيهم أو

  .4الجرائم
  : ة بعدة خصائصل هذه التعاريف يتميز إجراء المراقبة الإلكترونيّ ومن خلا

                                                           

المراقبة الالكترونيّة كإجراء لأشخاص الدليل الالكتروني بين الحق في الخصوصيّة ومشروعية الدليل بن بادة عبد الحليم، - 1

  ،ص2019،03،العدد10نوني، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة غرداية،المجلدالمجلة الاكاديميّة للبحث القاالالكتروني،
390.  

،مجلة العلوم الاجتماعيّة مراقبة الاتصالات الإلكترونيّة والحق في حرمة الحياة الخاصة في القانون الجزائريثابت دنيا زاد، - 2
  .207،ص 06والانسانيّة،جامعة تبسة،العدد

  .183سعيداني نعيم، المرجع السابق،ص - 3
  .442رشيدة بوكر، المرجع السابق،ص - 4
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أي أن هذا الإجراء يتم خلسة أي في الخفاء : ة يتم بصورة سريةالمراقبة الإلكترونيّ إجراء -1
صية الأحاديث والمراسلات ذلك المحافظة على خصو ة دون رضا أو علم صاحب الشأن وعلّ 

الي يمكن معه تطبيق كل الضوابط وضمانات المراقبة والحماية المقررة قانونا لحماية وبالتّ ،وسريتها
 .واتصالاتهي سرية مراسلاته حق الفرد ف

 والاتصالاتبحق الشخص في سرية المراسلات  ةالإلكترونيّ مساس إجراء المراقبة -2

كترونية فالتنصت على عن خطورة المراقبة الإلتؤكدمن شأن هذه الخاصية أن  :ةالإلكترونيّ 
وف على عقله والتلصص بأفكاره والوق واقتحامذاته  اختراقالأحاديث الخاصة للإنسان يتيح للمسترق

 .والاستجوابالمراقبة ضبط الرسائل والكتابات وشهادة الشهود  وعليه فلا تعد من قبيل ،مشاعره

المشرع  نص :الإلكترونية على الأجهزة المخصصة لذلك الاتصالاتالإعتماد في مراقبة -3
 والاتصالالمتعلق بالقواعد الخاصة لمكافحة جرائم الإعلام  04-09الجزائري من خلال القانون رقم

ه لم يشترط ة فإنّ الإلكترونيّ  الاتصالاتالمتعلقة بمراقبة  04والوقاية منها ويإستقراء نص المادة
 .1أي جهاز لتحقيق المراقبة استخدام

  :ة ومشروعيتهاجوء إلى إجراء المراقبة الإلكترونيّ لضوابط ال:ثانيا
ينتهك أهم الحقوق المكفولة دستوريا وهي  باعتبارهة خطيرا جدا يعتبر إجراء المراقبة الإلكترونيّ  

والضوابط التي تسمح  الاعتبارات، حيث أحاطها المشرع بجملة من والاتصالاتسرية المراسلات 
  .هالقيام به والحدود التي يمكن أن تقف عندها حتى لا تنصدم بمسألة حقوق الإنسان وحريات

المتعلق  04-09من قانون 03نصت المادة: المراقبة بإذن القانون وتحت سلطة القضاء-1
مع مراعاة "ة المراقبة الإلكترونية كما يلي والوقاية منها على إباح والاتصالبمكافحة جرائم الإعلام 

حماية النظام العام أو  بمقتضياتمكن توالاتصالاتة التي تضمن سرية المراسلات الأحكام القانونيّ 
يها في قانون لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، ووفقا للقواعد المنصوص عل
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ية وتجميع الإلكترونّ  الاتصالاتوفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة  الإجراءات الجزائية
  .1"وتسجيل محتواها في حينها

ها في قانون ع عندما يقول وفقا للقواعد المنصوص عليالمشرّ يلاحظ من خلال هذا النص أن 
وفي هذا القانون، فإنه يقصد بذلك بالنسبة للقانون الأول، وهو الرجوع للشروط ة الإجراءات الجزائيّ 

الصورالتي  والتقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات  اعتراضالمنصوص عليها بصفة عامة في إجراء 
 ،عن مراقبة سرية ولكنها تكون في إطار المراسلات السلكية واللاسلكية تعتبر كما سبق الذكر عبارة

، كما 2الإلكترونيةالاتصالاتة المنصوص عليها في هذا القانون فهي مراقبة أما المراقبة الإلكترونيّ 
الترتيبات التقنية  التي أوجبت على أن تكون 04-09الفقرة الأخيرة من القانون 04نصت المادة

راض الموجهة للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم غالموضوعة للأ
 الالتزامالماسة بأمن الدولة موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية منها وعدم 

عليه توقيع العقوبات المتعلقة بالمساس بالحق في حرمة الحياة الخاصة، وقد حددت ترتب يبذلك 
من الإذن الذي يمنحه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لضباط الشرطة  3ف  4دةالما

 والاتصالة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ة المنتمين للهيئة الوطنيّ القضائيّ 
 ة للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريبومكافحته بشأن وضع الترتيبات التقنيّ 

  .3أو الجرائم الماسة بأمن الدولة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
وأما السلطة المختصة فهي المختصة عموما بإصدار هذا الإذن ويعد ذلك ضمانة لأزمة 

ة، بل هو من مظاهر تكريس دولة الحق والقانون الإلكترونيّ  الاتصالاتعلى  الاعتراضمشروعية 
 "أعلاه من القانون المذكور  04خيرة من المادةبموجب الفقرة الأع الجزائري وهذا ما أكد عليه المشرّ 

إلا بإذن مكتوب من السلطة القضائية الحلات المذكورة أعلاه لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في 
  .4"المختصة

                                                           

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ،2009أوت سنة5المؤرخ في ،04-09قانون رقم  - 1

  .06ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المصدر السابق،ص،الجريدة الرسمية للجمهور  والاتصال
  .319، المرجع السابق،صالحماية الجنائية للمحررات الإلكترونية من التزويرإلهام بن خليفة،  - 2
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  :ةالإلكترونيّ  الاتصالاتأن تكون ثمة ضرورة قصوى لإجراء مراقبة -2
الإلكترونية في إطار التحريات والتحقيقات القضائية  الاتصالاتإلى جانب إمكانية القيام بمراقبة 

المشرع من أجل الوصول إلى أدلة يمكن الوصول إليها بدون اللجوء إلى هذا الإجراء فقد أجاز 
وقوع جرائم خطيرة قد تهدد كيان  احتمالهذه التقنية بغرض الوقاية من  الجزائري كذلك تطوير

وهنا  والاتصالالمتعلق بتكنولوجيا الإعلام  04-09ابعة من القانونالدولة كما قررته المادة الر 
ة مبهما وغير يصبح مفهوم الضرورة الملحة التي تستدعي القيام بإجراءات المراقبة الإلكترونيّ 

 محددواضح خاصة إذا تعلق الأمر بالجرائم التي تهدد النظام العام لأن مصطلح النظام العام غير 
  .1كبيرة من شأنها المساس بحرية الأفراد اختلالاتنه المعالم وقد تنجر ع

الفقرة الأولى الحالات  04تنص المادة: معينةة حصرالقيام بالإجراء في الجرائم الإلكترونيّ -3
  :ةالإلكترونيّ  الاتصالاتاللجوء إلى عملية مراقبة  تتيحالتي 
 .الجرائم الماسة بأنظمة الدولةللوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو -

النظام العام منظومة معلوماتية على نحو يهدد  احتمالاعتداءعلىفي حالة توفر معلومات عن -
 .الوطني الاقتصادمؤسسات الدولة أو  أو الدفاع الوطني أو

ة، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهتم التحريات والتحقيقات القضائيّ  بمقتضيات-
 .ةجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونيّ الاث الأبح

 . 2ة المتبادلةة الدوليّ في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائيّ -

 عنظم المشرّ : تصالات في حينهاجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الا جمع وتس: الفرع الثالث
في  الاتصالاتإجراء جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى  04-09الجزائري ضمن قانون

ه على أنّ  10مقدمي الخدمات في مساعدة  السلطات حيث نصت المادة التزاماتحينها وجعله من 
في إطار تطبيق الأحكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدات للسلطات "

في حينها  الاتصالاتة لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى بالتحريات القضائيّ المكافحة 

                                                           

  .97- 96براهمي جمال، المرجع السابق،ص - 1
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ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزوها بطلب من المحققين، وكذلك 
  .1"التحقيققررة لإفشاء أسرار التحري و مالمعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات ال

من القانون  11المنصوص عليها في المادة الالتزاماته زيادة على على أنّ 12ةوأضافت الماد
تها، ومكافح والاتصالالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 

  : مايلي" نترنت الأ" يتعين على مقدمي خدمات 
عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة  الاطلاعالتدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون -

  .إليها غير ممكنبمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول 
معلومات  ية الدخول إلى الموزعات التي تحويوضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكان -

 .2مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخبار المشتركين لديهم بوجودها

ة المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال الإجراءات حماي: المطلب الثاني

  .الحديثة المستنبطة من تصريحات الأشخاصالجنائية 

أمام التطور الذي يعرفه مجتمعنا في ميدان الإجرام وتطور طرقه وأساليبه كان لزاما على 
طرق فعالة وجديدة وهذا ما نلمسه في آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية فمن  ابتكارالمشرع 

أخرى لتفعيل دور  بمعية أساليبالتسرب استحداثأسلوب الأساليب المبتكرة في هذا المجال نجد 
جمع الأدلة عن الجرائم وعليه سنحاول من خلال هذا المطلب الإحاطة بإجراء و  البحث والتحري

الأمر بإنتاج ) الفرع الثاني(جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بحركة السير ) ع الأولالفر (التسرب 
  ).الفرع الثالث(ة بيانات معلوماتيّ 
  .إجراء التسرب: الفرع الأول

  .مفهوم التسرب: أولا
مشتق من الفعل تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية وهي الولوج  اسم:التعريف اللغوي-1

  .والدخول بطريقة أو بأخرى إلى مكان أو جماعة
                                                           

  .328،327، المرجع السابق،صالإثبات بالأدلة الالكترونيّةشرف الدين وردة ، - 1
وجيا الاعلام المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنول، 2009أوت سنة5،المؤرخ  04- 09قانون رقم- 2

  .8،7، الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة،المصدر السابق،صوالاتصال ومكافحته
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الخاصة تسمح لضابط أو التحقيق تقنية من تقنيات التحري و  الاختراقأسلوب التسرب أو  ويعتبر
ة رطة قضائيّ ة وذلك تحت مسؤولية ضابط شة بالتوغل داخل جماعة إجراميّ عون الشرطة القضائيّ 

ة طتهم الإجراميّ آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب، بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنش
  .1ه فاعل أو شريكوذلك بإخفاء الهوية الحقيقية، ويقدم المتسرب نفسه على أنّ 

ويرى البعض أن هذه العملية معقدة، نظرا لكونها تنطوي على أن القائم بها يربط علاقات 
ة من المجرمين مع حفاظه على السر المهني من أجل نشاط المجموعات الإجراميّ ضيقة مع 

  .2أجل قبوله بينهم

ع الجزائري فقد تبنى بدوره هذا الإجراء مباشرة عقب تصديق أما المشرّ : التعريف القانوني-2
 الوطنية مكافحة الجريمة المنظمة عبر لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة  اتفاقيةالدولة الجزائرية على 

عبر عنه بالأعمال أساليب التحري الخاصة بما فيها التسرب الذي  أنّ  على 20بموجب المادة
الأمم المتحدة أعلاه بموجب المرسوم الرئاسي  اتفاقيةتصديق الدولة الجزائرية على وكذا،3المستترة

2002-02-02المؤرخ في 05- 02رقم 
-04- 19بتاريخ 2003مكافحة الفساد لسنة واتفاقية،4

 01- 06وقد ورد النص على هذا الأسلوب لأول مرة بالجزائر بمناسبة صدور القانون رقم 2004
من أجل تسهيل جمع " 56الذي نص في المادة 2006المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في عام

وإتباع  مراقبالن يمكن اللجوء إلى تسليم الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانو 
على النحو المناسب وبإذن من السلطة  الاختراقأساليب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني أو 

                                                           

الحقوق والعلوم السياسيّة، كلية  ،مجلةالتسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الاجراءات الجزائيّة الجزائريزوزوهدى، - 1
  .117،ص 11الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة محمد خيضر،بسكرة،العدد

  .305، المرجع السابق،صالحماية الجنائية للمحررات الإلكترونية من التزويرإلهام بن خليفة،  - 2
رضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار وع اعتمدت،إتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة - 3

  .2000نوفمبر سنة 15الدورة الخامسة والخمسون،المؤرخ في 25الجمعيّة العامة للأمم المتحدة
المتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة ، 2002فيفريسنة  5،المؤرخ في 54- 02مرسوم رئاسي - 4

فيفري 10،السنة التاسعة والثلاثون ،الصادرة  في 09الرسميّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، العدد ،الجريدة الجريمة المنظمة
  .2002سنة
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ه تم تعديل قانون الإجراءات وبدون مفعول إلى أنّ  جامدهذا الإجراء بقي ،1"القضائية المختصة
إجراء التسرب كأسلوب من  2006مبر ديس 20المؤرخ في  22-06ة بموجب القانون رقمالجزائيّ 

 11مكرر 65أساليب التحري والتحقيق عن الجرائم الخطرة منها المعلوماتية وذلك في المواد من
ة ه قيام ضابط أو عون الشرطة القضائيّ أنّ "على  12مكرر 65حيث نصت المادة 18مكرر 65إلى

مراقبة الأشخاص المشتبه في ب ،بتنسيق العمليةة تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائيّ المكلف 
  .2"أو خاف ه فاعل معهم أو شريك لهمنّ أ بإيهامهمجناية أو جنحة  ارتكابهم

وقد ورد تعدادها 5 مكرر 65وقد حدد المشرع نطاق هذا الإجراء بالجرائم المذكورة في المادة 
المعالجة جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة، الجرائم الماسة بأنظمة : على سبيل الحصر وهي

الأموال والإرهاب، وأخيرا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  تبييضة للمعطيات، جرائم الآليّ 
التسرب هو عبارة عن عملية ميدانية تستخدم  ، ومن خلال التعريف السابق يتضح أنّ 3بالصرف

شخصيا  اكالاحتكأسلوب التحري لجمع الوقائع المادية والأدلة من داخلالعملية الإجرامية وكذا 
  .بالمشتبه بهم المتهمين وهذا ينطوي على خطورة بالغة تحتاج إلى دقة وتركيز وتخطيط سليم

طبيعة لمعرفة  استكشافهعلى ضرورة الحصول على حقيقة على الوسط المراد  تسربإذيتركز ال
ا، كل فرد من عناصره ،واختصاصاتة نشأتهاسيره وأهدافه وكذا معرفة تاريخ هذه الجماعة وكيفيّ 

وتحديد نقاط قوة وضعف هذه الجماعة،  والاتصالاتوأيضا الوسائل التي يعمل بها كوسائل النقل 
  .4الأشخاص المناسبين لتولي مهمة التسرب اختياروبعد دراسة الوسط المستهدف يتم 

  .شروط صحة عملية التسرب: ثانيا

الهدف المرجو من هذا ة التسرب وتسهيل مهام الشخص المتسرب لبلوغ من أجل إنجاح عمليّ 
ة، وكذا لكون هذا الإجراء ممارسة غير مألوفة للضابط أو عون الشرطة القضائيّ  باعتبارهالإجراء 

                                                           

،الجريدة الرسميّة الجمهورية الجزائرية  يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري سنة20،المؤرخ في 01-06قانون رقم - 1
  .12،ص2006مارس سنة08،السنة الثالثة والأربعون ،الصادر بتاريخ14الديمقراطيّة،العدد

المتضمن  1966يونيو سنة8المؤرخ في 155- 66يعدل ويتم الأمر رقم، 2006سبتمبر سنة20، المؤرخ في22-06قانون رقم - 2

  .109الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة،المصدر السابق،ص ،الجريدة قانون الاجراءات الجزائيّة
  .434رشيدة بوكر، المرجع السابق،ص - 3
  .118-117زوزو هدى، المرجع السابق،ص - 4
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لحرمة الحياة الخاصة للمشتبه فيه فقد أحاطه المشرع بجملة من  انتهاكامن أخطر الإجراءات 
  .إليه الشروط يتعين مراعاتها عندما تقتضي ضرورات التحري والتحقيق اللجوء

  :ةالشكليّ الشروط -1
 65نص المادة استقراءيستخلص من : صدور الإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق- أ

معرفة سلطة التحقيق بة التسرب قبل أو بعد التحقيق إلا ه لا يجوز اللجوء إلى عمليّ أنّ  11مكرر
ة المكرسة دستوريا، وتبعا لذلك وبعد الحصول على إذن منها وذلك من أجل حماية الحقوق الأساسيّ 

وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته  إخطاريجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد 
وذلك حسب المرحلة التي توصل إليها الملف سواء في مرحلة التحري  ،ة التسرببمباشرة عمليّ 

إلى أن الجهة هنا وتجدر الإشارة  ،ةأو الإنابة القضائيّ التلبس أو التحقيق أو في إطار التمهيدي 
بتنفيذه أي أن المشرع قد وضع على عاتق  الالتزام  المختصة بإصدار الإذن لا يقع على عاتقها

لشخص آخر  هبأن يمنح الإذن بعملية التسرب وفقط، حيث يعهد تنفيذالتزاماالهيئة المصدرة للإذن 
ه تعد باطلة كل عملية تسرب يبادر فإنّ  ة المنسق، وبذلكقد يكون ضابط أو عون الشرطة القضائيّ 

ة بصفة منفردة ودون حصوله على ترخيص صريح مسبق لها ضباط أو عون الشرطة القضائيّ 
 .1بمباشرتها وذلك من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

المشرع في الإذن أقرها  من بين الشروط التي :مسبباأن يكون الإذن بالتسرب مكتوبا و -ب
بمعنى بطلان الإذن  ،ويكون هذا تحت طائلة البطلان التسبيبو بالتسرب هي الكتابة 

يجب أن يكون الإذن " 15مكرر 65والإجراءات المترتبة عنه وذلك ما نصت عليه المادة
أما التسبب فيعتبر  ،2"تحت طائلة البطلان أعلاه مكتوبا 11مكرر 65مادةللالمسلم طبقا 

توضح من خلاله الأسباب المبررة التي دفعت بوكيل الجمهورية لإصدار إذن بإجراء ضمانة إذ 
التسرب الذي تقتضي ضرورة التعمق في البحث والتحري في الجرائم المنصوص عليها في 

                                                           

،مجلةمعارف،كلية الحقوق والعلوم إجراء التسرب في القانون الجزائري وسيلة لمكافحة الجرائم المستحدثةشيخ ناجيّة،  - 1
  .07، ص2018، 25سياسيّة، جامعة تيزي وزو، الجزائر،العددال
المتضمن قانون  1966يونيو8المؤرخ في 155- 66يعدل ويتم الأمر رقم، 2006ديسمبرسنة 20المؤرخ في 22-06قانون رقم  - 2

  . 09، الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، المصدر السابق،صالإجراءات الجزائيّة
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بملف  المسببداع الإذن المكتوب و ه يتم إيإنّ ووفقا لذات القانون ف،من قإج  5مكرر 65المادة
 .1نهاية عملية التسربت المنجز عند الإجراءا

يحرر ضابط "13مكرر65طبقا للمادة: تحرير تقرير من طرف ضباط الشرطة القضائية- ج
عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة  بتنسيقة المكلف الشرطة القضائيّ 

الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص 
وعليه فلا بد على ضابط الشرطة القضائية المكلف " هأدنا 14مكرر 65مسخرين طبقا للمادةال

 :بتنسيق العملية وقبل مباشرتها أن تقوم بتحرير تقرير مفصل عن العملية ويتضمن

ة لمعاينة الجريمة محل العملية في ظروف تأمين عدم تعرض ضابط أو العناصر الأساسيّ  -
عليها رب للخطر ويجب أن تكون الجريمة واحدة من تلك المنصوص ة المسعون الشرطة القضائيّ 

 .2ج.إ.ق 15مكرر 65في المادة

ة القائم بالعملية وذلك بكتابة جميع المعلومات ذكر هوية ضابط أو عون الشرطة القضائيّ -
 .المتعلقة بهويته وصفته

يقدم هذا التقرير مع طلب الإذن بمباشرة عملية التسرب ويرسل إلى وكيل الجمهورية أو قاضي -
  .ج.إ.من ق 15مكرر 65عليه وإصدار الإذن بالتسرب طبقا للمادة للاطلاعالتحقيق 

ة التسرب فقرة الثالثة لا يمكن أن تتجاوز مدة عمليّ  15مكرر 65طبقا للمادة: مدة التسرب- د
التحري والتحقيق ضمن نفس الشروط مقتضيات أشهر، ويجوز أن تتحدد العملية حسب  04أربعة
أن يؤمر في أي  بإجرائهاة ولمدة أخرى لا تتجاوز أربعة أشهر، ويجوز للقاضي الذي رخص الشكليّ 

 صلاحيةى المهلة المحددة، وعلى الرغم من عدم إشارة المشرع الجزائري إل انقضاءوقت بوقفها قبل 
ولها القانون خسلطة  باعتبارهالصلاحية وكيل الجمهورية بوقف عملية التسرب فإن لهذا الأخير هذه 

ة، إذا تقرر وفق هذه العملية أو صلاحية الإذن بإجراء عملية التسرب وبسبب مخاطر هذه العمليّ 

                                                           

،مجلة القانون العام الجزائري والمعارف، كلية مكافحة الجرائم المستخدمة في التشريع الجزائري التسرب نموذجاأسماء عنتر،  - 1
  .81،ص 2017،06الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ، العدد

،كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، 11، مجلة القانون والمجتمع،العددالجزائريالتسرب في قانون الاجراءات الجزائيّة معزيز أمينة،  - 2
  .252،251،ص2015،11جامعة أدرار، العدد
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للعون المتسرب وفي حالة عدم تمديدها يمكن ،المهلة المحددة في رخصة التسرب ءانقضاعند 
مواصلة العملية للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن 

هذه المدة دون أن يتمكن العون  انقضتوإذا  ،أشهر 4يكون مسؤولا جزائيا على ألا تتجاوز مدة 
يدها تمدالمتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه يمكن لقاضي التحقيق أن يرخص ب

 .1أشهر على الأكثر 04لمدة 

بالإضافة إلى الشروط الشكلية ضرورة توافر عدد من الشروط  :الشروط الموضوعية/ 2
ات وجدية المعلومات الموضوعية عند ممارسة إجراء التسرب قصد التأكد من صحة هذه التحري

  : التي تتضمنها
ه لا يتم التطرق التسرب وحساسيتها فإنّ ة نظرا لخطورة عمليّ : ة التسربدوافع اللجوء إلى عمليّ - أ

ة بل يجب في القانون لتبرير العمليّ  حصرا  إلى إجراء التسرب بمجرد وقوع إحدى الجرائم المحددة
في ذلك أن هذه  فضلا عن ذلك أن تكون هناك فائدة حقيقة  من ورائها في كشف الحقيقة، فالعلة

وهو ما أكده الجناةتمليه ضرورة كشف غموض الجريمة والعمل على ضبط  استثنائيالعملية إجراء 
" عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق" عبارة 11مكرر 65في المادة استعملالمشرع عندما 

ليترك لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق السلطة التقديرية الكاملة في تقييم وتقدير مدى 
 .2التسرب ضرورة اللجوء إلى إجراء

إن التسرب ينصب على مراقبة  :التسرب يقع على جناية أو جنحة على سبيل الحصر-ب
ة هذا الإجراء بشرط أن تكون هذه الجنايات والجنح قد جناية أو جنحة ولمشروعيّ  بارتكابالمتهمين 

ة التسرب في ستدلال فعمليّ بإجراء من إجراءات التحقيق، لا للا لأن الأمر يتعلق ،وقعت بالفعل
مرحلة التحقيق لم تشرع لكي تكشف بموجبها الجنايات والجنح المستقبلية فالمتسرب يختلف عن 

 .3شخاص والجرائم التي يمكن وقوعهاالمرشد الذي تستخدمه الشرطة لترصد حركات الأ

                                                           

، مجلة دفاتير السياسة والقانون ،كلية أساليب التحري الخاصة بالجريمة المنظمة في القانونين الجزائري والفرنسييامة إبراهيم،  - 1
  .152،ص2019، 02، العدد11امعة أحمد داية، أدرار، المجلدالحقوق والعلوم السياسيّة، ج

  .10- 09شيخ ناجية، المرجع السابق،ص - 2
  .335،334، المرجع السابق،صالإثبات الجنائي بالأدلة الالكترونيّةوردة شرف الدين،  - 3
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إضافة على أن التسرب ينبغي أن ينصب على جناية أو : ضرورة التحقيق التسرب اقتضاء- ج
سابقة الذكر فمن  5مكرر 65جنحة متعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة

بعد أن  الضروري أن يكون هذا الإجراء هو الوحيد أو الأنسب الذي بواسطته يمكن إظهار الحقيقة
ورة التحقيق في معناها الضيق تعد من الشروط الأساسية ،فضر أثبتت الاجراءات الأخرى نجاعتها

ة ويمنح من طرف وكيل ن القيام بالعمليّ لا بعد حصول العون المتسرب على إذولا يتم ذلك إ
  :1هورية أو قاضي التحقيق حسب الحالةالجم
رم ة المعاصرة يعتبر الهلاشك أن وكيل الجمهورية وفي أغلب النظم القانونيّ : وكيل الجمهورية-

ضابط الشرطة  أعدهعلى التقرير الذي  الاطلاعالأساسي الذي تقوم عليه النيابة العامة، وبعد 
والأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ة يجوز أن يمنح له إذن كتابي القضائية المكلف بالعمليّ 

  2.للبحث والتحري
إصدار الإذن بعد كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق له صلاحية :قاضي التحقيق-

عدم تحريض أو  الاعتبار،شرط الأخذ بعين رية المختص للقيام بعملية التسربإخطار وكيل الجمهو 
  3.تشجيع الغير على ارتكاب أفعال إجرامية لكي يقوم بعملية التسرب

  .لآثار المترتبة على عملية التسربا: ثالثا

ه حسب المقتضيات متسرب عملبعد صدورالإذن بالتسرب من طريق القضاء يباشر العون ال
  .ومن ثم هناك آثار تسرب على ذلك

من قانون  14مكرر 65نصت على ذلك المادة: تسخير الوسائل المادية والقانونية-1
 :4الإجراءات الجزائية على أنه يمكن

                                                           

  .248زوزو هدى،المرجع السابق، ص - 1
2

  .256معزيزآمنة ،المرجع السابق،ص-

بين التشريع الجزائري والمغربي )دراسة مقارنة(كآلية لمواجهة جرائم الفساد في التشريعات المغاربة  التسربزوزوزوليخة، - 3

  .10،ص2019،01،مجلة أبحاث ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة،العدد،
والمتضمن 1966يونيو8رخ في المؤ 155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم،2006ديسمبر سنة20، المؤرخ في 22-06قانون رقم  - 4

  .09،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،ص قانون الإجراءات الجزائية
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وثائق أو معلومات  أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو اقتناء
  .ارتكابهاالجرائم أو مستعملة في  ارتكابمتحصل عليها من 

أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو  استعمالوكذا 
وبالتالي يمكن للعون  ،الاتصالالمالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو 

 65الجرائم المنصوص عليها في المادة ارتكابالأموال المتحصل عليها من  استعمالالمسرب 
 ،من نقل، تسليم، حيازة إيواء ومن ثم يمكنه تسخير الوسائل المادية لفائدة الخلية الإجرامية، 5مكرر

أما بخصوص الوسائل القانونية فالمقصود منها توفير الوثائق الرسمية إن كان هناك ضرورة 
ة تعريف أو رخصة سياقة وبالتالي يحتاج إلى جهاز خاص لتزوير الوثائق الرسمية بطاق باستخراج

 .1أعماله ضمن السرية المطلوبةدون المرور على الإدارة المختصة لإبقاء 

ة وتكون السرية والمقصود بها كتمان سرية ما يتعلق بالعمليّ : إحاطة العملية بالسرية التامة-2
للمتسرب من جهة ويتضمن إبقاء النشاط الإجرامي للشبكة في ة بالنسب عاملا يضمن عدم الترصد

رم المشرع الجزائري بصفة مستقلة من جو  ،2ه تحت المراقبةسريان عادي دون أن يشك المجرم بأنّ 
غرامة من سنوات و  5ة وتتراوح العقوبة بين سنتين وائيّ يكشف هوية ضابط أو عون الشرطة القض

إلى  50000( 16مكرر 65دينار حسب الحالات المذكورة بالمادةخمسين ألف دينار إلى مليون 
 .3لجنحة الكشف عن الهوية المستترة وهي عقوبات شديدة) دج20000

هما المسؤولية الجزائية من المسؤولية و  التسرب نوعينعن يترتب  :الإعفاء من المسؤولية-3
 :والمدنية

على أن الضباط وأعوان الشرطة قانون إ ج  14مكرر 65نصت المادة :ةالمسؤولية الجزائيّ - أ
 39ة التسرب لا يكونوا مسؤولين جزائيا وهذا ما هو إلا تكريسا للمادةالقضائية المسخرين في عمليّ 

                                                           

  .438،437رشيدة بوكر، المرجع السابق،ص  - 1
  .79أسماء عنتر، المرجع السابق،ص - 2
الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة عبد الحميد بن ، مجلة عملية التسرب الحقيقة الشرعيّةباسم محمد شهاب،  - 3

  .55،ص2013،04باديس،العدد
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وعليه  ،1"جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون لا"من قانون العقوبات التي نصت 1فقرة
يمكن إدخال الأعمال التي يقوم بها المتسرب ضمن الأفعال المبررة أو ما يعرف بأسباب الإباحة 

  .ةأذن بذلك مما جعل المتسرب معفى من المسؤولية الجزائيّ أن القانون  باعتبار
ويقصد بها كل التصرفات المدنية والتجارية التي يقوم بها كإبرام عقود : المسؤولية المدنية-ب

ة للمتسرب نفسه الحالة الشخصيّ تمس بمعقد بيع أو توريد أو مقاولة أو حتى عقود  التزاماتتب تر 
  . 2كعقد زواج إن تطلبت الضرورة ذلك

  . ة المخزنةالتحفظ العاجل على البيانات المعلوماتيّ :الفرع الثاني

السهل أن تخضع للتلاعب أو التعبير إن البيانات المعلوماتية قابلة للتلاشي، إذ أنها من 
والفقدان من خلال سوء تخزينها بطريقة غير دقيقة أو محوها بطريقة عمدية أو روتينية لمحو 
البيانات التي لم تعد الحاجة إليها وإحدى وسائل المحافظة على سلامة البيانات تتمثل في قيام 

أن يكون الأمر بالتحفظ على  بغرض الضبط، وبهذا يمكن تقييماتالسلطات المختصة بعمل 
  .3الأماكن بغرض الضبطبالنظام وأقل ضررا، من عملية تفتيش  البيانات أقل قلقا وإخلالا

ية من من الفصل الرابع من قانون الوقا 12و 11و 10المشرع الجزائري في الموادنص ولقد 
مقدمي  التزامات"، تحت عنوان 04-09ومكافحتها والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 

حيث يلتزمون لمساعدة السلطات القضائية في تجميع وتسجيل المعطيات وحفظ  ،"الخدمات
المعطيات المتعلقة بحركة السير، حيث تفر المواد السابقة تحملهم المسؤولية في حالة الإخلال 

سير الهيئة الوطنية  وتنظيمه المحدد بتشكيلت 261 – 12إلى المرسوم الرئاسي بالإضافة  بالتزاماتهم
  .والاتصالللوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 

  .04 – 09الحفظ العاجل للبيانات المعلوماتية المجزية ضمن قانون : أولا

  :  مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير التزاممفهوم -1
                                                           

المتضمن قانون الاجراءات  1966يونيو8المؤرخ في 155- 66يعدل ويتم الأمر،2006سبتمبر20المؤرخ في 22-06قانون - 1

  .10،9،الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، المصدر السابق،ص الجزائيّة
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص  سلطات قاضي التحقيق في سير البحث عن الحقيقةبودربالي عبد الكريم، - 2

  .88،87،ص2012القانون الجنائي والعلوم الجنائيّة، كلية الحقوق،جامعةالجزائر،
  .345، المرجع السابق،صالاثبات الجنائي بالأدلةالالكترونيّةشرف الدين وردة،  - 3
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مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير ضرورة فهم  للالتزاماتيقتضي التعرض 
  .معنى مقدم الخدمات ومعنى المعطيات المتعلقة بحركة السير

من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة الثانية نصت المادة  :مفهوم مقدمي الخدمات- أ
 : ومكافحتها على تعريف مقدم الخدمات كما يلي والاتصالبتكنولوجيا الإعلام 

بواسطة منظومة معلوماتية  الاتصالأي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على "
 .للاتصالاتو نظام أ

المذكور أو  الاتصالأي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة و 
 .1"مستعمليها

بودابست على أن توضح أن تعريف مقدم الخدمة بتطبيق  لاتفاقيةالتفسيرية المذكرةولقد حرصت 
أو خدمات معالجة البيانات أو خدمات تخزين البيانات أن  الاتصالعلى كل من يقوم بخدمات 

الخدمة مقابل لمجموعة المستخدمين تكون ي تقدم الخدمة عامة أو خاصة، كماتكون الجهة الت
  .أو أنها مقدمة للجمهور جماعة مغلقة يشكلون

الإعلام  من ق"ه "الفقرة  02نصت المادة رقم: مفهوم المعطيات المتعلقة بحركة السير -ب
عن طريق  بالاتصالأي منصات متعلقة  "المعطيات المتعلقة بحركة السير كما يلي والاتصال 

 الاتصالتوضح مصدر  اتصالاتجزءا في حلقة  باعتبارهامنظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة 
ير شوت"ونوع الخدمة  الاتصالوالوجهة المرسل إليها والطريق الذي يسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة 

بودابست إلى أن بيانات المرور هذه بشكل طائفة من البيانات  لاتفاقيةالمذكرة الإيضاحية 
ريق أجهزة الحاسب في المعلوماتية الخاضعة لنظام قانوني معين، وأن هذه البيانات تنشأ عن ط

 .إلى مكان وصولهمن منبعه أو أصله  الاتصالمن أجل توجيه  الاتصالاتسلسلة من 

  : إلتزامات مقدمي الخدمات-2

                                                           

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام ، 2009أوت5،المؤرخ في 04-09القانون رقم - 1

  .06المصدر السابق ،ص، جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّةللالجريدة الرسميّة والاتصال،
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المتعلق  04-09من القانون10مقدمي الخدمات في مساعدة السلطات طبقا للمادة التزاماتتتمثل 
ويضيف  11وفقا للمادة السيروفي حفظ المعطيات المتعلقة بحركة  بتكنولوجيا الإعلام والاتصال

  .أخرى خاصة بمقدمي خدمة الإنترنت التزامات 12المشرع في المادة
من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  10وفقا للمادة: مساعدة السلطات- أ

 :مزود الخدمات يلتزم بما يليومكافحتها فإن  والاتصال

تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى -
في حينها، بحيث أنه لما كان مزود الخدمات بإمكانه مراقبة ومعرفة جميع الخطوات  الاتصالات

 الاتصالاتوكل  خزنهاالتي يتبعها المستخدم إذ يتاح له معرفة المواقع التي زارها والمعلومات التي 
يبحث عنها وذلك التي أجراها ومن ثم فهو ملتزم بتمكين جهات التحقيق من كل المعلومات التي 

 .بتجميعها

من ذات القانون تحت تصرف  11وضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة -
 .السلطة المكلفة بالتحريات القضائية

الخدمات ضمان سرية العمليات التي ينجزوها الحفاظ على السرية إذ يتعين على مقدمي  -
 .1بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها

مقدمي الخدمات بحفظ ما  09-04القانون رقمزم لي: حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير-ب
 : يلي

 .تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمةالمعطيات التي  -

 .للاتصالالمعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرقية المستعملة  -

 .لتقنية وكذا تاريخ ومدة كل اتصالالخصائص ا -

 .المعطيات المعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة أو مقدمها -

وكذا عنوان مواقع المطلع  والاتصالالمعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه  -
 .عليها

                                                           

  .326،المرجع السابق،صالحماية الجنائية للمحررات الإلكترونية من التزويرإلهام بن خليفة،  - 1
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من تاريخ التسجيل، مع الإشارة إلى قيام المسؤولية  ابتداءهاته المعطيات سنة واحدة مدة وتحدد 
ة، سير التحريات القضائيّ  حسنومعنويين مما أدى ذلك إلى عرقلة  طبيعيينالجزائية إلى أشخاص 

 500ألف إلى  50من من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة  الحبسبإذ يعاقب شخص طبيعي 
  .1بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات المعنويألف دج ويعاقب الشخص 

  :القانونية المفروضة عليهم بالالتزاماتة مقدمي الخدمات عن إخلالهم مسؤوليّ -3

يتحمل مقدمو الخدمات المسؤولية الجنائية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون 
كل أسرار التحري والتحقيق،كما يتحملون المسؤولية السر بل أفشو العقوبات إذا لم يلتزم بكتمان 

الحفظ حيث تطبق على الشخص الطبيعي وفقا للفقرة الرابعة من  بالتزامالجنائية عن إخلالهم 
ومكافحتها عقوبة  والاتصالمن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  قانون وقايةمن  11المادة

دج وهذا  500.000دينار جزائري إلى  50.000سنوات وغرامة من  05أشهر إلى  06السجن من 
  .2مع عدم الإخلال بالعقوبات الإدارية

   261-15مرسوم رئاسي رقم  الحفاظ العاجل للبيانات المعلوماتية المخزنة ضمن: ثانيا

 08المؤرخ في  261-15من مرسوم رئاسي رقم  04نص المشرع الجزائري في المادة
وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة  لتشكيلة المحدد 2015أكتوبر
إلى الهيئة، حفظ المعطيات المهام المكلفة ، أن من بين3ومكافحتها والاتصالوجيا الإعلام بتكنول

ه لم يحدد المدة ة إلا أنّ في الإجراءات القضائيّ  استعمالهاالرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل 
القصوى التي تلتزم بها الهيئة لحفظ هذه المعطيات كما فعل بالنسبة لحفظ المعطيات المتعلقة بخط 

                                                           

،محاضرة في إطار التكوين المحلي المستمر للقضاة،وزارة إشكالات الجريمة المعلوماتيّة في التشريع الجزائريبن دعاس فيصل، - 1
  .07،06،ص2011العدل،قسنطينة،

  .328، المرجع السابق،صالحماية الجنائية للمحررات الإلكترونية من التزويرإلهام بن خليفة،  - 2
المحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنيّة للوقاية من ، 2015، المؤرخ في أكتوبر سنة 261-15مرسوم رئاسي رقم - 3

،السنة 53لجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة،العدد،االجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها
  .16، ص2015أكتوبر08الثانية والخمسون، الصادرة في
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المتعلق  04- 09من قانون 11دةبمقتضى الما الأنترنتالسير على مستوى مقدمي خدمات 
  .1والاتصالبتكنولوجيا الإعلام 

  .الأمر بإنتاج بيانات معلوماتية: الفرع الثالث

عليه معظم الدول ومنها  هو إجراء جديد للتحري والتحقيق على الجرائم المعلوماتية، لم تنص
وذلك  2001بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية سنة  اتفاقيةلكن تم النص عليه ضمن  الجزائر،

أوالبيانات المعلوماتية الحاسب كما أن أمر إنتاج أو تقديم بيانات  الاتفاقيةمن  18في نص المادة
تضعه موضع التنفيذفي حالات كثيرة،  بأنّ  عبارة عن إجراء مرن يسمح للسلطاتفي تعبير آخر 

  .أو أكثر كلفةاأكثر إجبار لضروري اللجوء لإجراء وعلى وجه الخصوص التي لا يكون من ا
ماتية أو إلى معلومات إلى بياناتمعلو  الحاسبويشير الأمر بالإنتاج أي الأمر بتقديم بيانات 

توجد في حوزة أو تحت سيطرة شخص أو مقدم الخدمات والإجراء لا ينطبق  بالمشترك متعلقة 
حتى من أجل هذا إلا على عاتق الشخص أو مقدم الخدمات الذي يحتفظ بهذه البيانات وبهذه 

 العربية لمكافحة جرائم الاتفاقيةكما تم النص على هذا النص على هذا الإجراء ضمن  ،2المعلومات
والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم  2010رة بالقاهرة سنة المعلومات المحر تقنية 

العربية  الاتفاقية، المتضمن التصديق على 2014المؤرخ في سبتمبر سنة  252-14الرئاسي رقم 
2010سبتمبر سنة  21اهرة بتاريخ المعلومات المحررة بالق تقنية لمكافحة جرائم 

وهذا في نص ، 3
الإجراءات الضرورية  بتبنيشير هذا الأمر إلى أن تلتزم كل دولة طرف وي الاتفاقيةمن  25المادة

  :لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى

                                                           

،مجلة الجوانب الموضوعية والإجرائية لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائريشرف الدين وردة، بلجراف سامية،  - 1
  2017،03القانونية والسياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة يحي فارس ،المدية،العددالمنار للبحوث والدراسات 

  .55،54،ص
  .361، المرجع السابق،صالاثبات الجنائي بالأدلة الالكترونيّةشرف الدين وردة،  - 2
لمكافحة جرائم تقنية يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية ،2014سبتمبرسنة 8،المؤرخ في 252- 14مرسوم رئاسي - 3

،السنة 57،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد2010ديسمبر سنة21المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 
  . 08،ص2014سبتمبرسنة28الواحدة والخمسون ،الصادرة في 
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لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية  اإقليمهأي شخص في  -
 .معلومات أو وسيط تخزين

رك المتعلقة بتلك لتسليم معلومات المش الطرفأو مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة  -
 .1الخدمة أو تحت سيطرته مزودالخدمات في حوزة 

 

                                                           

  .361لسابق،ص، المرجع االإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونيةشرف الدين وردة ، - 1
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لمعطيات ذات الطابع اللشخص الطبيعي في مجال معالجة ة يعد موضوع الحماية الجنائيّ 

المعلومات والحاسبات التي أفرزتها ثورة وذلك بسبب التقنية  الحديثةمن المواضيع الشخصي 

  . الإلكتروني

  : أهمها توصلنا إلى مجموعة من النتائجومن خلال دراستنا لموضوع بحثنا 

يونيو سنة  10المؤرخ في07-18رقم  قراره للقانونالجزائري من خلالإيسعى المشرع -

إلى يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،2018

ضد لمعطيات ذات الطابع الشخصي امعالجة ية القصوى للشخص الطبيعي في مجالتحقيق الحما

الهيئات أو المؤسسات التي تمر عبرها البيانات المتعلقة كل اعتداء أو مساس بها من طرف 

بالأشخاص في إطار أداء مهامها وذلك من خلال تجريم الأفعال التي تشكل مساس بسلامة 

حيث يقتضي ذلك قيام المسؤول عن المعالجة باتخاذ التدابير والإجراءات المعطيات، أوسرية

بحيث لا يسمحلهم الوصول إليها إلا في  بياناتالهذه  رية فيضع قيود وحدود للاطلاع علىالضرو 

المساس وفرض عقوبات على كل من يقف وراء حدود ما هو ضروري لتنفيذ مهام كل واحد منهم 

إنشائه لسلطة مستقلة تتولى دور الرقابة على مدى تطبيق هذه الحماية إلى بالإضافة ،بها

  .ونجاعتها

للشخص الطبيعي في مجال معالجة ة ئيّ كرس المشرع الجزائري الحق في الحماية الجزا-

الحياة الخاصة المكفولة حماية يوسع من عناصر الحق فيل 07-18من خلال القانونالمعطيات 

  .واحترامه،بشكل يضمن حمايته دستوريا

ع الجزائري لقانون العقوبات ونصه على تجريم الدخول أو البقاء دون إذن في بتعديل المشرّ -

 مرده أنّ  ،التزويرلسرقة أو مثلاأخرى جرائم ة للمعطيات وذلك دون التطرق إلى نظام المعالجة الآليّ 

المعالجة الآلية ة في مجال مشروع هي بوابة أغلب الجرائم الواقعالجريمة الدخول والبقاء غير 

للحصول عليها لا يتم إلا بالدخول في  الاحتيال،فاختلاس المعلومات أو إتلافها أو للمعطيات

وماتي وبتجريم الدخول الغير مشروع إليه يكون المشرع قد غلق باب وقوع جرائم أخرى النظام المعل

  .ولو نسبيا
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ة هو نظام المعالجة بمكوناته غير المادية،أما مكوناته على نظم المعالجة الآليّ  الاعتداءمحل -

  .ها مجرم بنصوص التجريم التقليديةعلي فالاعتداءالمادية 

ة تطبيق النصوص الدول في إمكانيّ  اختلفتفقد التقليدية ة ة الموضوعيّ بالنسبة للحماية الجزائيّ -

الواقعة ة منها جرائم لكترونيّ على الجرائم الإ ،العقابية للجرائم التقليدية كالسرقة والإتلاف والتزوير

أن الحماية التي تقرها نصوص يرى رأي حيث ،لمعطيات ذات الطابع الشخصيامعالجة على 

،والعلة في ذلك أن تطبيق هذه النصوص على الجرائم ية نسبية لا مطلقةاهي حمالتجريم التقليدية 

أما أغلبية الفقهاء والقضاء أيدوا فكرة .الشرعية أة تتعارض في أغلب الأحيان مع مبدالمعلوماتيّ 

أن القول بعدم صلاحية المكونات و ة تطبيق تلك النصوص على الجرائم المعلوماتيّ إمكانية 

المجرمينفي والمعنوية للنظام المعلوماتي أن تخضع لنصوص تقليدية هو قول يستغله في الغالب 

،مستغلين في ذلك الفراغ التشريعي الموجود،فنصوص بغية الإفلات من العقابة مجال المعلوماتيّ 

خذ الأ ة مصالح الأفراد والدول لأنّ جاءت مطلقة فالأصح أن استغلالها إيجابيا قصد حماي ريمالتج

وهو الرأي الذي ندعمه  ةولا يخدم إلا مجرمي المعلوماتيّ العقاب  بعكس ذلك يؤدي إلى التهرب من

  .في دراستنا

ة التقليدية على ة تطبيق النصوص العقابيّ بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد نص على إمكانيّ 

-الشخص الطبيعي في مجال معالجة المعطياتمنها الجرائم الواقعة على - رائم المعلوماتيةالج

أ -2ة كما جاء في المادةأو نظام اتصالات إلكترونيّ  ام معلوماتينظبوسيلة ارتكابها بشرط أن تكون 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 04- 09من قانون

  .ومكافحتها والاتصال

،حيث تستدعي ة للمعطيات صعوبة متعددةجة الآليّ تواجه طرق التحقيق في إثبات جرائم المعال-

،وأخذ إذن ومحلها وبيئتها ثم الإبلاغ عنها هذه الطرق في المقام الأول اكتشاف الجريمة الإلكترونية

عن الدليل  ،وذلك للبحثت والتفتيش للموقع أو المشتبه بهالجهات المختصة قبل القيام بالمعاينا

  .ة ومن ثم إجراء التحريات والأبحاث التي تساعد في عملية الإثباتالرقمي الإلكتروني بالطرق الفنيّ 

،فقد ثبت ةة التقليدية على الجرائم المعلوماتيّ ة تطبيق النصوص الإجرائيّ إمكانيّ بفيما يتعلق -

،والتي من بينها من الجرائملتحقيق على هذا النوع عمليا عدم كفاية هذه الإجراءات في التحري وا
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،كالتفتيش -الشخص الطبيعي في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيالواقعة على 

لإمكانية تواجد الدليل الرقمي بحاسوب شخص آخر متصل بحاسوب المتهم أو وجود الدليل الرقمي 

وهذا  ، حاسوب المتهمبحاسوب شخص آخر خارج الدولة متصل بة المثبت لقيام الجريمة المعلوماتيّ 

مما يترك رجال التحري والتحقيق وهو ما لم تنظمه البعض من الدول ضمن نصوصها الإجرائية 

قفون عاجزين عن الولوج والتفتيش في حاسوب آخر غير المذكور في إذن التفتيش أو الولوج إلى ي

ليل ضياع الد،هذا الإشكال يؤدي إلى ن مما يمس بسيادة وأمن دولة أخرىحاسوب خارج الوط

ولأن التفتيش لدى بعض الدول ينطوي على الأشياء المادية أي  .الرقمي المثبت لقيام الجريمة

المكونات المادية للحاسوب بينما لا تطبق على المكونات غير المادية للحاسوب مما يؤدي إلى 

  .الجةعرقلة رجال التحري والحقيق في تفتيش النظم المعلوماتية بحثا عن المعطيات المع

الناتج عن الجرائم المعلوماتية بصفة عامة والجرائم ة للدليل الرقمي القيمة القانونيّ فيمايخص  -

، يمكننا القول معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيخص الطبيعي في مجال الشالواقعة على 

التقنية من الناحية القاضي ليس له أن ينازع فيما أسفرت عليه تكنولوجيا المعلوماتية والعلوم أن 

ذلك ،ويمكن له في سبيل سات التي أحاطت بهذا الدليلما له أن يقدر الظروف والملابة وإنّ العلميّ 

الاستعانة بطرق الإثبات التقليدية التي توجد عادة إلى جانب الدليل الرقمي، وله في ذلك أن يرفض 

يؤدي إلى نتيجة مفادها تمتع القاضي هذا الدليل إذا لم يقتنع بظروف القضية وملابساتها، وهذا ما 

الجزائي بدور إيجابي من حيث تقدير القيمة القانونية للدليل الرقمي وخضوعه للسلطة التقديرية 

  .شأنه في ذلك شأن باقي الأدلةللقاضي الجزائي 

ة ينطوي على تحديات ومشكلات عناوينها الرئيسيّ ، ةعد الإجرائي للجرائم المعلوماتيّ إن الب-

دلة المستقاة من بيئة ة إلى سرعة الكشف خشية ضياع الدليل وقانونية حجية الأالحاج

  .،وهذه المشكلات كانت ولا تزال محل اهتمام على الصعيدين الوطني والدوليةمعلوماتيّ 

شخص الالجرائم المعلوماتية منها الجرائم الواقعة على بيرة في إثبات ة كتمثل الشهادة أهميّ -

ية وترشد فهي ترد على وقائع ماد، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيالطبيعي في مجال 

،كما الإدانةيتعلق بالبراءة و  ن لها أثناء التحقيق أثر كبير فيما،حتى يكو القاضي إلى تحري قيمتها
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كما عمل  ةأن أهميتها تكمن في الكشف عن الأدلة التي تساعد في إثبات الجريمة الإلكترونيّ 

  . الاعتداء عليهمأو  تدابير لحماية الشهودمشرع على وضع ال

شخص الطبيعي في الالمعلوماتية منها الجرائم الواقعة على ي إثبات الجرائم تساعد الخبرة ف -

إلى تحقيق في الاهتداء ها تساعد القاضي حيث أنّ ، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيمجال 

القوانين الاستعانة أجازتمعظم ،لذا فقد لةوتقدير الأدالعدالة لا سيما في المجال الجنائي

ه يجوز للمحكمة المختصة تعيين الخبراء سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الي فإنّ ،وبالتّ بالخبراء

  .طلب الخصوم

الخاصة للإنسان ومظهرا من مظاهر  ة تعتبر أحد أوجه الحياةالإلكترونيّ  الاتصالات -

عن طريق المستمد الدليل الإلكترونيرجال التحري والتحقيق استخلاص،وبالتالي فإنّ خصوصياته

على  قينالمحقة إطلاعة وإمكانيّ اس بهذه الخصوصيّ قد يؤدي إلى المس اعتراض هذه الاتصالات

يحرص على  مما جعل المشرع ،أصلا يد في الجريمةأسرار خاصة بالأشخاص قد لا يكون لهم 

  .وفقا لضوابط وقيود جراءاتهذه المسألة بأن يشترط اللجوء إلى هذه الإ

نوجزها في بعد أن تطرقنا إلى أبرز النتائج التي توصلنا إليها نقترح بعض التوصيات والمتمثلة 

  :النقاط التالية

بما يساير تطور القائمة الموضوعية والإجرائية ة ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات الجزائيّ -1

التي من و فيها وإزالة أي غموض أو ثغرات الجريمة المعلوماتية من حيث صورها وسبل ارتكابها 

  .الجاني الممكن أن يفلت منه

بالتكنولوجيا الحديثة من أجل مسايرة مختلف  سلطات التحري والتحقيقعصرنة  وجوب-2

  .المخاطر التي قد تمس بسلامة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ضرورة العمل على وضع برامج وتطبيقات إلكترونية دقيقة للكشف عن عملية التلاعب -3

إنشاء حسابات لهم على هذه التطبيقات لتمكينهم مع ضرورة تمكين الأشخاص من  ،والمساس بها

  .من المراقبة الذاتية

ذات الطابع ة ومباشرتها مهامها، فيما يتعلق بحماية المعطيات سرعة تنصيب السلطة الوطنيّ -4

  .الشخصي
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والمتغيرات الحاصلة  تتلاءمإنشاء لجنة متخصصة تتولى صياغة القوانين والتشريعات التي -5

  .في مجال البيانات على مستوى البرلمان

،وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم الجريمة المعلوماتية ضرورة التعاون الدولي لمواجهة صور-6

 ،الدليل قد يتواجد بإقليم دولة أخرى مما يصعب الحصول عليه ة،ونظرا لأنّ العابرة للحدود الوطنيّ 

  .  وبالتالي ضياعه وإفلات المجرمين من العقاب

ة في قانون خاص بها يحدد ماهيتها وإجراءات المتابعة توحيد تشريع بالجريمة المعلوماتيّ -7

  .ة التي تنظمهاوالجزاءات ومختلف الأحكام القانونيّ 
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  المصادر والمراجعقائمة  
  المصادر –أولا 

  القران الكريم-1

  .المعاهدات والاتفاقيات الدولية-2

اعتمدت وعرضت للتوقيع  ،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية-أ

الدورة الخامة والخمسون 20والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .2000سنةتشرين الثاني نوفمبر 15المؤرخ في

تحت جتماع المجلس الأوروبي المنبثقة عن ا ،بودابيست لمكافحة الجرائم المعلوماتية اتفاقية-ب

  .2001سنةوفمبر ن 21تاريخ ،ب185تحت رقم،المجر ببودابست185رقم 

المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ،الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية-ج

  .2003أكتوبر31في دورتها الثامنة والخمسون سنة  58/4

خلية والعدل وافق عليها مجلسا وزراء الدا، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات-د

 21عة الدول العربية بالقاهرة بتاريخالعرب في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجام

  .2010فيفري سنة 

  :النصوص القانونية-3

  :النصوص القانونية الجزائرية- أ

  :العاديةالقوانين -  1- أ

المؤرخ  155- 55الأمر رقم يعدل ويتمم ،2004نوفمبر سنة 10،المؤرخ في 15-04قانون رقم -1

الرسمية للجمهورية الجزائرية ،الجريدة والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيوسنة  08في 

  .2004نوفمبر سنة 10الصادرة في ،السنة الواحدة والأربعون 71العددالديمقراطية الشعبية ،

المؤرخ 155- 66يعدل ويتمم الأمررقم،2004نوفمبر سنة  10،المؤرخ في14-04قانون رقم-2

  ة الرسمية للجمهوريةيد،الجر لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةوا1966يونيوسنة08في

  نوفمبر 10،السنة الواحدة والأربعون، الصادرة في71،العددالجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .2004سنة
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، الجريدة يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،2006فيفريسنة 20في،المؤرخ01- 06قانون رقم-3

،السنة الثالثة والأربعون، الصادر بتاريخ 14الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد

  .2006مارس سنة 08

المؤرخ 155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم، 2006ديسمبرسنة 20،المؤرخ في 22-06قانون رقم-4

الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،الجريدة والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966يونيو08في

  .2006سنة ديسمبر 20،السنة الثالثة والأربعون ،الصادرة في 84الديمقراطية الشعبية،العدد

المؤرخ 156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم،2006سنةديسمبر  20في،المؤرخ23- 06قانون رقم -5

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون العقوبات الجزائري1966يونيو08في

  .2006ديسمبرسنة 24،السنة الثالثة والاربعون ،الصادرة في 84الديمقراطية الشعبية،العدد

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ،2009أوت سنة  05،المؤرخ في04-09قانون رقم -6

دة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجريالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

  .2009أوت سنة16،السنة السادسة والأربعون ،الصادرة في 47الديمقراطية الشعبية،العدد

، الجريدة الرسمية المتعلق بعصرنة العدالة،2015فيفري سنة 01ؤرخ في ،الم03-15قانون رقم-7

 10،الصادرة في  والخمسونالسنة الثانية ،02للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد

  .2015فبرايرسنة

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع ،2015فبراير سنة 01،المؤرخ في 04-15قانون رقم-8

،السنة 06،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العددوالتصديق الإلكترونيين

  .2015فبراير سنة 10الثانية والخمسون، الصادرة في 

، الجريدة يتضمن التعديل الدستوري،2016مارس سنة 06،المؤرخ في 01-16قانون رقم -9

   ،السنة الثالثة والخمسون ،الصادرة في 14الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد

  . 2016مارس سنة 07

ص الطبيعيين في يتعلق بحماية الأشخا،2018سنةيونيو 10،المؤرخ في 07-18قانون رقم-10

،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

  .2018يونيوسنة 10،السنة الخامسة والخمسون ،الصادرة في 34الشعبية،العدد
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  : الأوامر- 2أ

المؤرخ 155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم،2015يوليوسنة23،المؤرخفي02-15أمررقم -1

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1996يونيوسنة8في

  .2015يوليوسنة23،السنةالثانية والخمسون، الصادرة في40الديمقراطية الشعبية ،العدد

  :المراسيم الرئاسية- 3أ

تفاقية يتضمن التصديق على الا ،2014سنةسبتمبر  08،المؤرخ في252-14مرسوم رئاسي رقم-1

،الجريدة 2010ديسمبرسنة 21 ،المحرر بالقاهرة بتاريخ العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

،السنة الواحدة والخمسون، الصادرة 57الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد

  .2014سبتمبرسنة28في

المحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات ،2015أكتوبرسنة08،المؤرخ في 261-15مرسوم رئاسي رقم-2

، سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ت الإعلام والاتصال ومكافحتها

،السنة الثانية والخمسون، الصادرة 53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد

  .2015أكتوبرسنة08في

  :المراسيم التنفيذية- 4أ

المحلي  الاختصاصيتضمن تمديد ،2006أكتوبرسنة05،المؤرخ في348-06مرسوم تنفيذي رقم-1

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

 .2006أكتوبرسنة08صادرة في ،السنة الثالثة والأربعون،ال63العددالديمقراطية الشعبية،

  :للجمهورية التونسيةالنصوص القانونية -ب

المتعلق ،2004يوليو27المؤرخ في ،2004لسنة، 63الفصل الرابع من القانون الأساسي عدد-1

،الصادرة في 61،منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العددبحماية المعطيات الشخصية 

  .2004يوليو30

  :النصوص القانونية الفرنسية- ج
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،المتعلق بالحريات والمعلوماتية المعدل بموجب 1978جانفي 06المؤرخ في17-78قانون رقم -1

 أوت06الصادر في الخاص بالمعالجة الآلية للمعطيات الرقمية ، 2004-801القانون رقم

  .2004سنة

  :النصوص القانونية الخاصة بالمملكة المغربية- د

المعطيات ذات  بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجةيتعلق،09-08القانون المغربي رقم -1

  .2009فبرايرسنة23،الصادرة في 5711،الجريدة الرسمية المغربية ،العددالطابع الشخصي

  :النصوص القانونية الخاصة بالمملكة الأردنية-ه

،الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية ،المتعلق بالمعاملات الإلكترونية2001،سنة85قانون رقم-1

  .2001ديسمبر 03بتاريخ الصادرة،4524،عدد الجريدة الرسمية 

، المنشور في الجريدة المتعلق بقانون العقوبات الأردني وجميع تعديلاته،1960-16قانون رقم-2

والمنشور في الجريدة 2011-18والمعدل بآخر قانون 1960-01-01،المؤرخ في 487الرسميةرقم

  .2011-2010ماي02،الصادرة في 5090الرسمية رقم

  المراجع: ثانيا
  :الكتب- أ

، دار الجامعة الجديدة، محررات الإلكترونيةجريمة التزوير في ال، إبراهيم فوزي السقا-1

  .2008الإسكندرية،

  .2003الجزء الثاني، دار هومة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،، أحسن بوسقيعة-2

فيروسات الكمبيوتر وحكمها في الإسلام والقوانين ، ؤوف المنيفير أحمد محمد عبد ال-3

  .2018، الطبعة الثانية، شبكة الألوكة، اليمن،المعاصرة

، دار هومة، الطبعة الأولى، الحماية الجزائية المعلوماتية في التشريع الجزائري، أمال قارة-4

  .2006الجزائر، 

، دار الجامعة الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة في التشريعات العربية، أيمن عبد االله فكري-5

  .2007الإسكندرية،الجديدة، 
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، دار الخلدونية، دون دار النشر، السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المعلومات، بن مكي نجاة-6

2017.  

دراسة (جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية ، أسامة أحمد المناعسة، جمال محمد الزعبي-7

  .2010الطبعة الأولى، الأردن،، دار الثقافة، )مقارنة

 ،إجراءات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في جرائم الحاسوب والأنترنت، عياد الحلبيخالد -8

  .2011الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

دراسة (الجوانب الإجرائية في الشروع في الجرائم المعلوماتية، خالد مزروق سراج العتيبي-9

  .2019، لطبعة الأولى، مكتبة القانون وافقتصاد،)مقارنة

  .2010، دار الهدى، الجزائر،، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوترخيثر مسعود-10

، الجزء الثاني، ديوان القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، دردوس مكي-11

  .المطبوعات الجامعية، الجزائر

،الطبعة المقارنلية في التشريع الجزائري جرائم الاعتداء على نظام المعالجة الآ، رشيدة بوكر-12

  .2012الأولى ،

، الطبعة الثامنة، وتعديلاته 1969لسنة  111قانون العقوبات رقم، صباح صادق جعفر-13

  .2005الصادرة عن وزارة العدل 

فاعلية الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة التزوير ، عبد االله بن سعود محمد السراني-14

  .2011الأمنية الطبعة الأولى، الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلومالإلكتروني

، )مقارنة دراسة(التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والأنترنت ، علي حسن محمد الطوالبة-15

  .2004عالم الكتب الحديث 

، دار الجامعة الجديدة، الحماية الجنائية لبرنامج الحاسب الآلي، علي عبد القادر القهوجي-16

  .2010مصر،

  .2015، الدار الجزائرية، الجزائر،الجريمة الإلكترونية دراسة مقارنة،غنية باطلي-17

الطبعة الأولى، دار ،)الجريمة المعلوماتية(جرائم الحاسوب والأنترنت، محمد أمين الشوابكة-18

  .2007الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،
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،دار الحماية الجنائية لمعطيا الحاسب الآلي في القانون الجزائري والمقارن، محمد خليفة-19

  .2007الجامعة الجديدة ،مصر،

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ماهيتها صورها الجهود ،مناصرة يوسف-20

  .2018، دار الخلدونية،الجزائر،الدولية لمكافحتها

  .2019سنة، دار الخلدونية،الإلكتروني في القانون الجزائيالدليل ، مناصرة يوسف-21

،البيانات الشخصيّة والقوانين العربيّة،الهم الأمني وحقوق منى الأشقر جبور محمد حيدر-22

،الطبعة الأولى،المركزالعربية للبحوث القانونيّة والقضائية ومجلس وزارة العدل العربي جامعة الافراد

  .2018ان،الدول العربية،بيروت،لبن

بين النصوص التشريعية (التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية نائلي لحسن، -23

  .2017جامعي الجديد، الجزائر لسنة ، النشر ال)والخصوصية التقنية

  :الرسائل الجامعية-ب

  أطروحات الدكتوراه- 

، أطروحة مقدمة دراسة مقارنةالجريمة الإلكترونية في الفقه الجنائي الإسلامي ، أحمد أمداح-1

لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الفقه والأصول، تخصص فقه وأصول، كلية العلوم الإنسانية 

  .والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، الربيع سعدي-2

  .2016-2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،الجزائر،دكتوراه

، أطروحة مقدمة لنيل الحماية الجنائية للمحررات الإلكترونية من التزوير، إلهام بن خليفة-3

شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .2016باتنة،جامعة 

، أطروحة جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة المعلوماتية، براهمي حنان-4

  .  2015مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، بسكرة،
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم جرائم التزوير الإلكتروني، حفصي عباس-5

وقانون، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة أمحمد بن الإسلامية، تخصص شريعة 

  .2015بلة، وهران،

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، خرشي إلهام-6

  .2015،2علوم في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيفدكتوراه، 

  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، الأسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية،زيزةرابحي ع-7

،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان تخصص قانون خاص

  . 2018-2017،سنة

مقدمة لنيل ، أطروحة )دراسة مقارنة(الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونية ، شرف الدين وردة-8

  .2017شهادة دكتوراه، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحماية الجنائية للمعطيات الرقمية، عفاف خذيري-9

-2017تبسة، القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي تبسي،

2018.  

نظرية ظروف الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات ، لريد محمد أحمد-10

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص الشريعة والقانون، كلية الإنسانية والحضارة الجزائري

  .2009الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة وهران،

، رسالة مقدمة لنيل اية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائريحم، محمد بن حيدة-11

  بلقايد،تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر  شهادة دكتوراه في القانون

  .2017-2016الجزائر،

  ماجستيرالمذكرات - 

 مقدمة مذكرة، )دراسة تحليلية مقارنة(جريمة التزوير في محررات الرسمية ، أمغار خديجة-1

  .2014لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
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جريمة الشروع في السرقة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون ،بن تركي عادل الشمري-2

،كلية الدراسات العليا،قسم جنائية ةسياس،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،تخصص الوضعي

  .2006جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،، العدالة الجنائية

جريمة السرقة بين الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الجزائري دراسة ، بن يوسف القينعي-3

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم مقارنة

  . 2009كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،الجنائية،

لنيل  مقدمة ، مذكرةسلطات قاضي التحقيق في سير البحث عن الحقيقة،بودربالي عبد الكريم-4

القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص شهادة الماجستير قانون، 

2012.  

، مذكرة مقدمة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات خصوصيةبوذراع عبد العزيز، -5

، 1لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

2012.  

، مذكرة أنماط ودوافع جريمة المرأة في المجتمع تحليل مضمون جريدة النهار، حيزية حسناوي-6

، جامعة باجي قسم علم الاجتماعالماجستير، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، لنيل شهادة مقدمة 

  .2019،عنابة،مختار

عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين الفقه  والاحتيالجرائم السرقة ،خديجةدحمان صبايحية-7

تخصص  ،الإسلاميةفي العلوم  الماجستير،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الإسلامي والقانون الجزائري

  .2013،قسم الشريعة، جامعة الجزائر،ة وقانون، كلية العلوم الإسلاميةشريع

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة الأنترنت،رصاع فتيحة-8

  .2012،2011،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية في القانون العام،

، أطروحة مقدمة لنيل أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، ان محمود حسنسامر بره-9

  2010شهادة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة الناجح الوطنية،

العلوم ،تخصص ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، م، جرائم المعلوماتيةسوير سفيان-10

  .2010الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
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، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحماية الجنائية للمعاملات الجنائية، طعباش أمين-11

السياسية، جامعة العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم 

  .2013باتنة،

، مذكرة لنيل شهادة حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري، عبد المالك بن ذياب-12

  ،ةالماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم الجنائية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتن

  .2012،2013الجزائر،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة التحقيق استجواب المتهم من طرف قاضي، مسوس رشيدة-13

الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، 

  .2006باتنة،

الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري ، معتوق عبد اللطيف-14

الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون لنيل شهادة مقدمة  ، مذكرةوالتشريع المقارن

  .2012جنائي، جامعة باتنة، 

، مذكرة )الإتلاف والتزوير(جرائم التعدي على المعلوماتية ، ميساء محمد مصطفى بركات-15

  .2009مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لبنان،

، مذكرة مقدمة لنيل في مرحلة التحقيق الابتدائياستجواب المتهم ، هدى أحمد العوضي-16

  .2009، كلية الحقوق، جامعة مملكة البحرين،اجستير في الحقوق، القانون العامشهادة الم

  العلمية  مقالاتال- ج

، إجراء اعتراض المكالمات السلكية واللاسلكية كآلية لمتابعة جرائم أحمد غلاب زهير كبسي-1

  .2019،01، العدد02معة ورقلة، المجلد، مجلة تحولات، جاالمخدرات

الحماية الجنائية للمعطيات الإلكترونية في إطار القانون الجزائري دراسة أحمدي بوزينة آمنة، -2

، مجلة القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم تحليله القانوني العقوبات وحقوق المؤلف

  .2015،11السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد
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، مجلة القانون مكافحة الجرائم المستخدمة في التشريع الجزائري التسرب نموذجاأسماء عنتر، -3

العام الجزائري والمعارف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

  .2017،06العدد

، مجلة البدر، المركز الجامعي، ضمانات الاستجواب في القانون الجزائريالفحلة مديحة، -4

  .2013،12البيض، العدد

، التفتيش كإجراء تحقيق تقليدي لجمع الأدلة جرائم المتصلة بتكنولوجيا إلهام بن خليفة-5

، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الإعلام والاتصال

  .01، العدد02المجلد

، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، كلية جريمة السرقة الإلكترونيةر طاهر، أنسام سمي-6

  .2019،05، العدد27القانون والعلوم السياسية، الجامعة الإسلامية بابل ،المجلد

، مجلة الحقوق، كلية الحقوق والعلوم عملية التسرب الحقيقة الشرعيةباسم محمد شهاب، -7

  .2013،04ن باديس، العددالسياسية، جامعة عبد الحميد ب

المراقبة الإلكترونية كإجراء لأشخاص الدليل الإلكتروني بين الحق في بن بادة عبد الحليم، -8

، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم الخصوصية ومشروعية الدليل الإلكتروني

  .2019،03، العدد10السياسية، جامعة غرداية، المجلد

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تفتيش المساكن كإجراء من إجراءات التحقيقيد سليمة، بن زا-9

  .31، العدد01جامعة الجزائر

جريمة الدخول غير المصرح به إلى منظومة معلوماتية في التشريع بن قربة حفيظ، -10

، وهران، 02، مجلة القانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة محمد بن أحمدالجزائري

  .03،العدد03المجلد

مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في يق عبد الرحيم، قبوبر -11

، مقال منشور ضمن مجلة الدراسات في قانون العقوبات الجزائري 2مكرر394مكرر إلى394المواد

بلعباس، الجزائر، المجلد والبحوث القانونية، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .2019،جوان01،العدد04
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، مجلة الأستاذ سماع أقوال الشهود في مرحلة البحث والتحري عن الجرائمبوعزيز شهرزاد، -12

، 01سكيكدة،المجلد 1955أوت  20الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة 

  .        2017،07العدد

- 18لمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون رقمالحماية القانونيّة لتومي يحى، -13

  .02،2019،العدد40، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونيّة والسياسيّة،المجلد،دراسة تحليليّة07

مراقبة الاتصالات الإلكترونية والحق في حرمة الحياة الخاصة في القانون ثابت دنيا زاد، -14

  .06، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تبسة، العددالجزائري

الإثبات الجنائي جبير عبد الناصر، محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد الميساوي، -15

، جامعة نايف العربية )دراسة تطبيقية ومقارنة(بالأدلة الرقمية من الباحثين القانونية والفنية 

  . 2007للعلوم الأمنية،

، مجلة دراسات السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليهاجمال أحمد زيد الكيلاني، -16

  .2009،01، العدد46علوم الشريعة والقانون، المجلد

، مجلة جامعة الناجح للأبحاث، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانونجمال الكيلاني، -17

  .2002،16ية، فلسطين، المجلدكلية الشريعة، جامعة النجاح الوطن

اعتراض المراسلات تسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات جميلة محلق، -18

، مجلة التواصل في الاقتصاد الوطني والإدارة والقانون، كلية الحقوق والعلوم الجزائية الجزائري

  .2015، 42السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة،العدد

، ، الدخول أو البقاء عن طريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطياتفيانحديدان س-19

، 02، قالمة،المجلد1945ماي  08مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة 

  .2017،08العدد

الضمانات القانونية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي دراسة على ضوء حزام فتيحة، -20

،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 07- 18القانون رقم

  .2019،04،العدد08بومرداس،المجلد
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الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب حسام الدين كامل الأهواني، -21

  .1999،جويلية02- 01، مجلة العلوم القانونية،العددالإلكتروني

النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع شرون، قفاف فاطمة،  حسينة-22

، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائري

  .03بسكرة، العدد

 ، المجلةالحماية لنظم المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائريحمودي ناصر، -23

الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

  .2016،02، العدد14المجلد

ضمانات المتهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات ، دايخ سامية-24

  .06العددنسانية، المركز الجامعي، غليزان،، مجلة العلوم الإالجزائية

، مجلة العلوم والعلوم السياسية، ش في نظم المعالجة الآلية للمعطياتيالتفت، رابحي عزيزة-25

  .2019،02، العدد05،بشار، المجلدعلوم السياسية، جامعة طاهري محمدكلية الحقوق وال

سعداني نورة، الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية  ،رحال بومدين-26

وم السياسية، جامعة ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق والعللجريمة السرقة والنصب

  .2016،02، العدد09المجلدطاهري، بشار،

، مجلة معالم تقديرهاالخبرة الجزائية ومدى سلطة القاضي الجزائي في ، رزوقي عاسية-27

  .2019،01العدد،03ة والسياسية، جامعة مولاي الطاهر،المجلدللدراسات القانوني

، مجلة العلوم القانونية ش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائرييتفت، رضا هميسي-28

  .2012،05العددق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،والسياسية، كلية الحقو 

، المجلة أساليب البحث والتحري الخاصة وحجتها في الإثبات الجنائيالقادر،  روبين عبد-29

الجزائر، العلوم السياسية، جامعة مستغانم،و زائرية للحقوق والعلوم السياسية،كلية الحقوق الج

  .2017،03العدد
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) مقارنةدراسة (التسرب كآلية لمواجهة جرائم الفساد في التشريعات المغاربة ،زوزو زوليخة-30

، مجلة أبحاث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس بين التشريع الجزائري والمغربي

  .2019،01لغرور، خنشلة، العدد

، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، زوزو هدى-31

اسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السي

  .11العدد

، مجلة الحضارة الإسلامية، كلية الحقوق عنصر الاختلاس في جريمة السرقة، سارة سلطاني-32

  .17والعلوم السياسية ، جامعة وهران، العدد

الإثبات القضائي عن طريق المعاينة في النظام السعودي دراسة ، سالم بن راشد المطيري-33

  .84العدد، مقارنة

إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم تقنية ، عزمان عبد الرحمان ،سعيد سالم المزروعي-34

، 02، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلديالمعلومات وفقا للتشريع الإمارات

  .2018،13العدد

، مجلة جامعة مقارنةدعوى السرقة في الفقه الإسلامي دراسة ، شبلي أحمد عيسى عبيدات-35

  .2011،02،العدد 18،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الحديدة،المجلدتكريت للعلوم

الجوانب الموضوعية والإجرائية لمكافحة جرائم شرف الدين وردة، بلجراف سامية،  -36

ة ، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، كليالمعلوماتية في التشريع الجزائري

  .2017،03الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد

، مجلة إجراء التسرب في القانون الجزائري وسيلة لمكافحة الجرائم المستحدثة، شيخ ناجية-37

  .2018،25معارف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، العدد

وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات  اعتراض المراسلات، صالح شنين-38

، جامعة عبد الرحمان 02، العددالجزائية الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  .2018ميرة،
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الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري دراسة في ظل ، طباش عز الدين-39

الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع المتعلق بحماية  07- 18قانون 

، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الشخصي

  .2018،02العدد

، مجلة الجريمة الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية، عادل سويف عبد النبي شكري-40

  .2008،08دالمعلوماتية ، العد

، مجلة المنتدى 2006جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوبات، عاشور نصر الدين-41

  .05القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد

التشريعية في تجريم الدخول غير المصرح به إلى أنظمة  الاختلافات، عباوي نجاة-42

  .01العددق والعلوم السياسية، جامعة بشار،القانون والعلوم، كلية الحقو  ، مجلةالمعلومات

، التفتيش ودوره في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، هادي الجبوري ،عبد الحسين عبد النور-43

  .2015،01، العدد06المجلدعلوم الإنسانية، جامعة القادسية،مجلة القادسية للقانون وال

، مجلة كلية القانون إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات، السيانعبد الرزاق أحمد -44

  .04للعلوم القانونية والسياسية، جامعة جيهان السلمانية، المجلد 

، جامعة الإمام محمد )دراسة مقارنة(إثبات الدعوى الجنائية ، عبد االله بن سعود أبو داسير-45

  .1433بن سعود الإسلامية، السياسة الشرعية،

جريمة الدخول غير المصرح به إلى منظومة معلوماتية في التشريع ، عز الدين عثمان-46

، 09مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر، المجلد، الجزائري

  . 03العدد

الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في ، عفافخذيريعز الدين عثماني،-47

،المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، )07- 18رقم(التشريع الجزائري دراسة في ظل القانون

  .2020،ماي01،العدد04جامعة العربي تبسي،تبسة،المجلد

في الجريمة المعلوماتية  الابتدائيإجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق ، علي عدنان الفيل-48

  .2012، كلية الحقوق، ، جامعة الموصل)دراسة مقارنة(
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، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، غزال نسرين- 49

  .2019،01،العدد56المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،المجلد

الفنية ودور جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات ، عفيفي كامل عفيفي،فتوح الشاذلي-50

  .2003ي القانونية،ب، منشورات الحل)دراسة  مقارنة(الشرطة والقانون 

، مجلة القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم جريمة التزوير الإلكتروني، فتيحة عمارة-51

  .2009،01، العدد07السياسية، جامعة سعيدة، المجلد

سرب كإجراءات تحقيق الصور وال والتقاطاعتراض المراسلات تسجيل الأصوات ،فوزي عمارة -52

، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قضائي في المواد الجزائية

  .2010،33، قسنطينة، الجزائر، العدد

، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة باجي سرقة المعطيات المعلوماتية، كوثر شريط-53

  .2017،16ابة، العددمختار، عن

الإجراءات المستحدثة في مواجهة الجريمة في التشريع ، عبد الحليم بوقرين،لخضر ربحي -54

، 11، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلدالجزائري

  .2019،02العدد

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، ضوابط تفتيش الحاسب الآلي، لدغش رحيمة-55

  .20، العدد01المجلد

دور النيابة العامة في استجواب المشتكي عليه في التشريع الأردني ، لورنس سعيد الحوامدة-56

طيبة، ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشريعة والقانونية، كلية الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(

  .2015،01، العدد12المجلدسعودية،المملكة العربية ال

ية، جامعة ، مجلة العلوم القانونية والسياسالتفتيش في الجريمة المعلوماتية، ليندا بن طالب-57

  .12، العدد08مولود معمري، تيزي وزو ،المجلد

، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التفتيش كإجراء للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، مانع سلمى-58

  .22الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد
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حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون ، يوسف زروق ،محمد العيداني-59

  .2019،05،مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الجلفة،العدد07- 18

،مجلة حماية التعاملات التجارية الإلكترونية في قانون العقوبات الجزائري،محمد خليفة-60

  .2017،أفريل14القضائي،جامعة باجي مختار،عنابة،العدد الاجتهاد

، مجلة الإحياء، كلية السرقة الإلكترونية تكييفها الشرعي وطرق إثباتها، محمد طيب عمور-61

  .2019،سبتمبر02العدد،19شلف،المجلدالبوعلي،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن 

،مجلة  حكام الحرز في حد السرقة ومدى انطباقه على بعض السرقاتأمحمد علي أحمد، -62

  .2014،02اتحاد الجامعات العربية ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اليرموك، القاهرة العدد

، كلية الحقوق، الجريمة الإلكترونيةالدليل الإلكتروني لإثبات ، مسعود بن حميد العمري-63

  .2018،03جامعة السلطان قابوس، عمان، العدد

، مجلة القانون والمجتمع، كلية التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمعزيز أمينة، -64

  .2015،11الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، العدد

، المجلة الأكاديمية للبحث وأساليب التحري الخاصةضوابط مشروعية ، معمري عبد الرشيد-65

  .2015،01، العدد11القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد

، مجلة الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقميّة في القانون الجزائري، مفيدة مباركية-66

  .2019،13.معة الأمير عبد القادر،قسنطينة،العددالشريعة والاقتصاد، كلية الشريعة والاقتصاد، جا

مشروعية وحجية الدليل المستخلص ،مات سلاالنادر عبد الحليم  ،ممدوح حسن مانع العدوان-67

، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، من التفتيش الإلكتروني في التشريع الجزائري الأردني

  .2018،04جامعة العلوم الإسلامية العالمية، المجلد
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 مـلـخـص
 



 ملخـــص

 

نظرا للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة 

ني طار قانو إ،الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى اعتماد ة للمعطياتفي مجال المعالجة الآليّ 

المتعلق بحماية  07-18ة من خلال القانون رقموتنظيمي ملائم لحماية المعطيات الشخصيّ 

بتكريس  ،يسمح بتحديد أوجه الحماية للفرد ولبياناتهلمعطياتمعالجة امجال في نالأشخاص الطبيعيي

تتمثل ةمؤسساتيّ ة وفق آليّ واحترام حقوقهم المبادئ الأساسية والإجراءات الخاصة بعملية المعالجة 

حماية  يترتب عن هذه الأهمية أيضا عدة مخاطر جسد لهم المشرعفي إنشاء السلطة الوطنية ،و 

تلاف لمختلف الإتزوير أو الموضوعية على هذا النوع من الجرائم منها التقليدية كالقيام ب

عن  تجريم الدخول أو البقاء داخل نظام الحاسب الآليب، ومنها المستحدثة المتعلقة المعطيات

صا من ية فتظهر خصأما الحماية الإجرائيّ التعامل فيها بطريقة غير مشروعة، طريق الغش أو 

 ستحداثاو ،التفتيش وضبط الدليل الإلكتروني المتمثلة في إجراءخلال تنظيم الإجراءات التقليدية 

المعطيات الشخصية والتي تنوعت بين الماسة بإجراءات حديثة تتماشى وطبيعة الاعتداءات 

ت إجراءات تخص البيانات المتحركة اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية ومراقبة الاتصالا

ات المخزنة من طرف مقدمي التحفظ على البيانمنها ة، وأخرى تتعلق بالبيانات الساكنة الإلكترونيّ 

 .   الخدمات



Summary 

 

Because of the extensive use of modern information and communication technologies in various 

spheres of life Especially in the area of automatic processing of data and in the shadow of globalization 

the ease of access and circulation of data is compounded by the importance of establishing an effective 

protection regime, which has led the Algerian legislature to adopt a legal framework appropriate 

regulation to protect personal data through Act No. 18-07, on the Protection of Natural Persons in the 

Field of Data Machinery, permits to identify the protections and data of an individual by enshrining basic 

principles and special procedures The process of automatic treatment and respect for the rights of the 

private those concerned (such as the right to information, access to information, objection) shall be 

guaranteed the safety of their grant under the institutional mechanism of establishing the national 

authority.It follows this is also important for several body risks that the legislateProcedural protection is 

particularly demonstrated by the regulation of traditional procedures in the information environment, 

which are the conduct of inspection and seizure electronic evidence and the development of modern 

procedures in line with the nature of the attacks that are serious about crimes Personal data, which range 

from specificprocedures data interception of telecommunications and electronic communications 

control, and other related to static data reservation to data stored by service providers. 

  

 


